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القانون الدولي الإنساني
مقدمة شاملة



شكر وتقدير
تعـرب اللجنـة الدوليـة عـن خالص شـكرها إلـى الدكتور نيلس ميلـزر، مؤلف هذا الدليل ورئيس قسـم حقوق 

الإنسان بأكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ونعـرب أيضًـا عـن تقديرنـا لإتيـان كوسـتر، المستشـار لشـؤون العلاقـات مـع الأوسـاط الأكاديميـة باللجنـة 
الدوليـة، الـذي تولـى تنسـيق إعـداد الدليـل ونشـره وترجمته، بدعـم من موظفـي اللجنة الدولية فـي المقر في 

جنيف وفي الميدان.
ونعـرب عـن امتنانـا للأشـخاص التاليـة أسـماؤهم علـى مـا قدمـوه مـن ملاحظـات وتعليقـات: جان فرانسـوا 
كيجنـه، ولـوران كولاسـيس، وتريسـتان فيـرارو، ولـوران جيزيـل، وكاثليـن لاوانـد، ولويـس ماريسـا، 
وألكسـاندر برييتجـر، ورامين ماهناد، وهيلين أوبريغون جيسـكين، وكريسـتينا بيلاندينـي، وأنطوان بوفييه، 
وجـان - مـاري هينكيرتـس، وليندسـي كاميـرون، وغيتان كورنيـت، ولورانس برونيت بالدويـن، وغابرييل 
فالاداريـس، وألكسـندرا كاهيـن، وماتيـو نيدرهاوزر، وآنا تشـابيلو، ومارغريتا داسـكانو، وماريكا تامانيني، 
وجويـل جيرمانيـر، وآن كوينتيـن، وماريـا نيكولوفـا، وإليـن بوليسينسـكي، والجميـع فـي منتـدى القانـون 

والسياسة.
ونتوجـه بالشـكر أيضًـا إلـى هيليـن دورهـام، مديـرة القانـون والسياسـة باللجنـة الدوليـة، وفنسـنت بيرنـارد، 
رئيـس منتـدى القانـون والسياسـة، ونيكـول مارتينـز - مـاغ، نائبة رئيس المنتدى، وألكسـندرا بيفين، رئيسـة 

بعثة اللجنة الدولية في واشنطن، وجوليان جارسيا - رافيل، باحث.
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المختصرات والعناوين المختصرة
البروتوكول الإضافي الأول )البروتوكول 

الأول(
الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 
12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية 

المسلحة )البروتوكول الأول(، 8 حزيران/ يونيو 1977
البروتوكول الإضافي الثاني )البروتوكول 

الثاني(
الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 
12 آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة 

غير الدولية )البروتوكول الثاني(، 8 حزيران/ يونيو 1977
البروتوكول الإضافي الثالث )البروتوكول 

الثالث(
بروتوكول إضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 

1949 والخاص باعتماد شارة مميزة )البروتوكول الثالث(، 8 كانون 
الأول/ ديسمبر 2005

البروتوكولان الإضافيان الأول والثانيالبروتوكولان الإضافيان لعام 1977
البروتوكول الثاني المعدل الملحق بالاتفاقية 

المتعلقة بأسلحة معينة 
البروتوكول الثاني المعدل الملحق بالاتفاقية المتعلقة بأسلحة معينة 

المؤرخة 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 )البروتوكول الثاني 
المعدل(، بصيغته المعدلة في 3 أيار/ مايو 1996

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد
وتدمير تلك الألغام، 18 أيلول/ سبتمبر 1997

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية  اتفاقية الأسلحة البيولوجية
)البيولوجية( والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة، 10 نيسان/ أبريل 1972

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية اتفاقية الأسلحة الكيميائية
وتدمير تلك الأسلحة، 13 كانون الثاني/ يناير 1993

القانون الدولي الإنساني العرفي على النحو المحدد في دراسة اللجنة القانون الدولي الإنساني العرفي 
الدولية

المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس المادة 1 المشتركة
1949

المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس المادة 2 المشتركة
1949

المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس المادة 3 المشتركة
1949

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اتفاقية مناهضة التعذيب
أو اللاإنسانية أو المهينة، 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1980

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في 

البيئة
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو 

لأية أغراض عدائية أخرى، 10 كانون الأول/ ديسمبر 1976
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اتفاقيات جنيف لعام 1949 )الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة(

الاتفاقية )الأولى( لتحسين حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة 
في الميدان، في 12 آب/ أغسطس 1949 )اتفاقية جنيف الأولى(

الاتفاقية )2( من أجل تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من 
أفراد القوات المسلحة في البحر، 12 آب/ أغسطس 1949 )اتفاقية 

جنيف الثانية(
الاتفاقية )الثالثة( المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 12 آب/ أغسطس 

1949 )اتفاقية جنيف الثالثة(
الاتفاقية )الرابعة( المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، 12 آب/ 

أغسطس 1949 )اتفاقية جنيف الرابعة(
بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها بروتوكول جنيف للغاز

وللوسائل البكتريولوجية، 17 حزيران/  يونيو 1925
الاتفاقية الخامسة بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص اتفاقية لاهاي الخامسة

المحايدين في حالة الحرب البرية، 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907
الاتفاقية الثالثة عشر بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص اتفاقية لاهاي الثالثة عشر

المحايدين في حالة الحرب البرية، 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907
اتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح، 14 أيار/ اتفاقية لاهاي بشأن الممتلكات الثقافية

مايو 1954
إعلان لاهاي بشأن الغازات الخانقة لعام 

1899
الإعلان )رابعًا، 2( المتعلق بالغازات الخانقة، 29 تموز/ يوليو 

1899
إعلان لاهاي بشأن الطلقات المتمددة لعام 

1899
الإعلان )رابعًا، 3( المتعلق بالطلقات المتمددة، 29 تموز/ يوليو 

1899
الإعلان )رابعًا، 3( المتعلق بالطلقات المتمددة، لاهاي، 29 تموز/ لائحة لاهاي

يوليو 1899
لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

المحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية
محكمة العدل الدوليةمحكمة العدل الدولية

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الملحق بميثاق الأمم المتحدة، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
26 حزيران/ يونيو 1945

اللجنة الدولية للصليب الأحمراللجنة الدولية
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 

السابقة
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

المحكمة الجنائية الدولية لروانداالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمرالاتحاد الدولي

القانون الدولي الإنسانيالقانون الدولي الإنساني
الأحمرالمجلة الدولية للصليب  الدولية  المجلة 



الحركة الدولية  للصليب الأحمر والهلال الأحمرالحركة
الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمرالجمعيات الوطنية

منظمة حلف شمال الأطلنطيالناتو
البروتوكول الأول الملحق باتفاقية الأسلحة 

التقليدية المعينة
البروتوكول الأول الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة المؤرخة 

10 تشرين الأول/ أكتوبر 1980، المتعلق بالشظايا التي لا يمكن 
اكتشافها )البروتوكول الأول(، 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1980

البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية الأسلحة 
التقليدية المعينة

البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة المؤرخة 
10 تشرين الأول/ أكتوبر 1980، المتعلق بحظر أو تقييد استعمال 

الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى )البروتوكول الثاني(، 10 
تشرين الأول/ أكتوبر 1980

البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة 
التقليدية المعينة

البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة المؤرخة 
10 تشرين الأول/ أكتوبر 1980، المتعلق بحظر أو تقييد استعمال 

الأسلحة الحارقة )البروتوكول الثالث(، 10 تشرين الأول/ أكتوبر 
1980

نظام روما الأساسي المؤرخ 17 تموز/ يوليو 1998نظام روما الأساسي
إعلان سان بطرسبورغ لسنة 1868 بغية حظر استعمال المقذوفات إعلان سان بطرسبورغ

المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 غرام في زمن الحرب، 29 تشرين 
الثاني/ نوفمبر - 11 كانون الأول/ ديسمبر 1868

دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي
العرفي

الأمم المتحدةالأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدة، 26 حزيران/ يونيو 1945ميثاق الأمم المتحدة
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تمهيد
قـــد تـــؤدي التطـــورات الســـريعة التـــي يشـــهدها العالـــم الحديـــث فـــي العلـــوم 
ـــدرة  ـــي ق ـــكيك ف ـــى التش ـــتقطاب إل ـــى الاس ـــة عل ـــا وعلاقـــات القـــوة القائم والتكنولوجي
القانـــون علـــى مواءمـــة نفســـه لتنظيـــم الســـلوك البشـــري، خاصـــة فـــي ظـــروف الحـــرب 
المأســـاوية. ومـــع ذلـــك، حتـــى فـــي هـــذه الحقبـــة مـــن التغيـــر العالمـــي والتقـــدم العلمـــي، 
ـــي الإنســـاني  ـــون الدول ـــادئ القان ـــا قواعـــد ومب ـــوم عليه ـــي تق ـــرة الأساســـية الت ـــإن الفك ف
ـــا.  ـــى معارضته ـــي نســـعى إل ـــا حـــدود - ليســـت هـــي الت ـــى الحـــرب له ـــه حت - وهـــي أن
وعلـــى الرغـــم مـــن أن علينـــا العـــودة إلـــى الماضـــي لكـــي نفهـــم أهميـــة قواعـــد ومبـــادئ 
ــان أن  ــتقبل لضمـ ــراف المسـ ــا استشـ ــا أيضًـ ــإن علينـ ــاني، فـ ــي الإنسـ ــون الدولـ القانـ
ـــن  ـــن م ـــة للمتضرري ـــة ممكن ـــر أفضـــل حماي ـــي توفي ـــادئ ف ـــذه القواعـــد والمب تســـتمر ه
ــة بالســـعي  ــة للصليـــب الأحمـــر ملتزمـ ــة الدوليـ ــلحة. وتظـــل اللجنـ النزاعـــات المسـ
ـــل  ـــي العم ـــرة ف ـــن الخب ـــا م ـــن 150 عامً ـــع بي ـــال الجم ـــن خ ـــدف، م ـــذا اله ـــق ه لتحقي
ــل القانـــون الدولـــي  ــدان، وتكليـــف عالمـــي بالعمـــل علـــى تفعيـ ــاني فـــي الميـ الإنسـ
ـــذا  ـــر ه ـــدم نش ـــف يق ـــي، كي ـــزام المؤسس ـــذا الالت ـــوء ه ـــي ض ـــره. وف ـــاني وتطوي الإنس
ـــات  ـــتجابة للتحدي ـــاملة”، اس ـــة ش ـــاني: مقدم ـــي الإنس ـــون الدول ـــد: “القان ـــع الجدي المرج
ـــراء  ـــذا المرجـــع للق ـــا ه ـــي يحققه ـــة الت ـــة المضاف ـــا القيم ـــي الحـــروب؟ وم المعاصـــرة ف

وللجنة الدولية؟

يهـــدف “القانـــون الدولـــي الإنســـاني: مقدمـــة شـــاملة” إلـــى دعـــم وتعزيـــز المعرفـــة 
بالقانـــون الدولـــي الإنســـاني بيـــن الأكاديمييـــن والقضـــاة وحملـــة الســـاح وموظفـــي 
ــائل الإعـــام، إذ  ــانية غيـــر الحكوميـــة والمنظمـــات الدوليـــة ووسـ المنظمـــات الإنسـ
ـــة  ـــي الإنســـاني بطريق يعـــرض هـــذا المرجـــع لمســـائل معاصـــرة تتصـــل بالقانـــون الدول
شـــاملة تســـهّل الاطـــاع عليهـــا، وفقًـــا لقـــراءة اللجنـــة الدوليـــة للقانـــون. والكتـــاب، 
بفضـــل تنســـيقه وأســـلوبه الخـــاص، غيـــر موجّـــه حصـــرًا لخبـــراء القانـــون؛ بـــل يهـــدف 
ـــن يطلعـــون لأول مـــرة علـــى القانـــون  أيضًـــا إلـــى تلبيـــة احتياجـــات الأشـــخاص الذي
الدولـــي الإنســـاني ويهتمـــون بالمســـائل المرتبطـــة بالنزاعـــات. ونأمـــل أن يـــؤدي الفهـــم 
ـــلحة  ـــات المس ـــه للنزاع ـــاني وضبط ـــي الإنس ـــون الدول ـــق القان ـــة تطبي ـــل لطريق الأفض
ـــن  ـــن م ـــة المتضرري ـــة لأرواح وكرام ـــز الحماي ـــى تعزي ـــى المســـاعدة عل المعاصـــرة إل

العنف.

ــى  ــات علـ ــه تحديـ ــة ويواجـ ــوع للمناقشـ ــاني كموضـ ــي الإنسـ ــون الدولـ ــرح القانـ يُطـ
ـــرة  ـــلحة المعاص ـــات المس ـــمات النزاع ـــل س ـــوم. وتمث ـــم الي ـــي عال ـــدة ف ـــتويات عدي مس
تحديًـــا علـــى المســـتوى الواقعـــي. ومـــن هـــذه الســـمات زيـــادة النزاعـــات غيـــر المتماثلـــة 
ـــي نزاعـــات  ـــن ثـــاث دول ف ـــر م ـــة أو أكث ـــوات المســـلحة التابعـــة لدول ـــراط الق وانخ
ـــرت  ـــرذمها. ظه ـــلحة وتش ـــراف المس ـــار الأط ـــة وانتش ـــدود الوطني ـــرة للح ـــة عاب محلي
هـــذه العوامـــل فـــي أوقـــات لتتحـــدى التطبيـــق الأميـــن للقانـــون الدولـــي الإنســـاني. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، وفـــي أعقـــاب الحـــادي عشـــر مـــن أيلـــول/ ســـبتمبر 2001، أدى 
انتشـــار الهجمـــات الإرهابيـــة التـــي تتعمـــد اســـتهداف المدنييـــن، وكذلـــك التفســـيرات 
المفرطـــة فـــي التســـاهل أو التقييـــد لتحقيـــق مصالـــح سياســـية، إلـــى تقويـــض الغايـــة 

الأصلية من القانون الدولي الإنساني.
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ـــي  ـــون الدول ـــن القان ـــة بي ـــة القائم ـــتمر للعلاق ـــد المس ـــي التعق ـــن ف ـــر يكم ـــدٍ آخ ـــاك تح هن
ــون  ــان أو القانـ ــوق الإنسـ ــون حقـ ــل قانـ ــرى، مثـ ــون الأخـ ــروع القانـ ــاني وفـ الإنسـ
ـــد  ـــا. وق ـــبه بينه ـــه الش ـــم أوج ـــة رغ ـــس مختلف ـــى أس ـــتند إل ـــي تس ـــي، الت ـــي الدول الجنائ
ـــى  ـــة إل ـــروع، بالإضاف ـــذه الف ـــن ه ـــل بي ـــن التداخ ـــم ع ـــوح الناج ـــاب الوض ـــتُخدم غي اس
التفســـيرات الفقهيـــة والمذهبيـــة المترتبـــة علـــى ذلـــك، كحجـــة لخفـــض مســـتوى الحمايـــة 
ــاب،  ــى الإرهـ ــرب علـ ــياق الحـ ــي سـ ــا فـ ــلح. ورأينـ ــزاع المسـ ــاء النـ ــة أثنـ القانونيـ
ـــتخدام  ـــازم لاس ـــد ال ـــض الح ـــرض تخفي ـــاني بغ ـــي الإنس ـــون الدول ـــى القان ـــارات إل إش
القـــوة، واســـتخدام الاســـتثناءات المنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون حقـــوق الإنســـان، 
ـــرى  ـــات الأخ ـــن التبع ـــن. وكان م ـــة للمحتجزي ـــة المقدم ـــتوى الحماي ـــل مس ـــة لتقلي كحج
ا بيـــن القانـــون  لهـــذه التطـــورات زيـــادة تعقيـــد التفســـيرات القانونيـــة، مـــا باعـــد جـــدًّ

وما يحدث على الأرض.

ـــا  ـــث، م ـــة الحدي ـــدان المعرك ـــى مي ـــدة إل ـــات جدي ـــول تكنولوجي ـــع دخ ـــذا م ـــن ه وتزام
ـــم  ـــى الرغ ـــة. وعل ـــة عاجل ـــات عملي ـــى إجاب ـــاج إل ـــدة تحت ـــئلة جدي ـــارة أس ـــى إث أدى إل
مـــن عـــدم وجـــود شـــك فـــي أن القانـــون الدولـــي الإنســـاني ينطبـــق علـــى الأســـلحة 
ـــإن  ـــروب، ف ـــي الح ـــدة ف ـــات الجدي ـــتخدام التكنولوجي ـــى اس ـــم عل ـــدة وبصـــورة أع الجدي
ــرب  ــل الحـ ــة، ولعـ ــة وعمليـ ــئلة قانونيـ ــرح أسـ ــدة تطـ ـــاليب الجديـ ــائل والأس الوسـ
الســـيبرانية قـــد فتحـــت مســـرح عمليـــات حربيـــة مختلفًـــا تمامًـــا ويحتـــاج إلـــى استكشـــافه. 
ـــق  ـــد مســـائل تتعل ـــم عـــن بُع ـــى نظـــم الأســـلحة ذات التحك ـــد عل ـــاد المتزاي ـــر الاعتم ويثي
بأمـــور مـــن بينهـــا النطـــاق الجغرافـــي لميـــدان المعركـــة، والإطـــار القانونـــي المنطبـــق، 
ـــورة  ـــة المذك ـــواغل القانوني ـــب الش ـــغيل، بجان ـــة التش ـــلحة ذاتي ـــر الأس ـــاءلة. وتثي والمس

أعلاه، مسائل أخلاقية أخرى تستحق الاهتمام.

ــائل أخـــرى معاصـــرة؛ فـــي  ــذه التحديـــات كافـــة، ومسـ يعالـــج المرجـــع الحالـــي هـ
محاولـــة لرصـــد وتقديـــم حلـــول للتطـــورات الأخيـــرة التـــي تنطـــوي علـــى حقائـــق 
ـــة  ـــاني: مقدم ـــي الإنس ـــون الدول ـــتفاد “القان ـــذا الصـــدد، اس ـــي ه ـــة. وف ـــيرات قانوني وتفس
ـــا  ـــع به ـــي يتمت ـــة الت ـــة القانوني ـــة والمعرف ـــرة الميداني ـــن الخب ـــرة م ـــتفادة كبي ـــاملة” اس ش
الدكتـــور نيلـــس ميلـــزر؛ بوصفـــه مندوبًـــا ومستشـــارًا قانونيًـــا ســـابقًا بـ“اللجنـــة الدوليـــة”. 
ــه  ــة بمعرفتـ ــه الثريـ ــط خبرتـ ــه لربـ ــي إليـ ــق امتنانـ ــن عميـ ــر عـ ــا أن أعبـ وأود هنـ
ـــي  ـــي ف ـــى زملائ ـــدة، وإل ـــح هـــذا المرجـــع نكهـــة فري ـــا من ـــون، م ـــي القان المتخصصـــة ف

اللجنة الدولية لمباشرة رحلة العمل بهذه الدرجة من الحماس.

ـــل  ـــون، أن يظ ـــروع القان ـــن ف ـــا م ـــه فرعً ـــاني، بصفت ـــي الإنس ـــون الدول ـــن للقان لا يمك
منفصـــاً عـــن الواقـــع الـــذي يجـــب أن يطبـــق عليـــه، حيـــث يهـــدف “ببســـاطة” إلـــى 
الحـــد مـــن تبعـــات الحـــرب؛ ولا يجـــب علـــى الإطـــاق التقليـــل مـــن قدرتـــه علـــى 

التكيف مع الظروف والتحديات الجديدة.
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ــى  ــاملة” علـ ــة شـ ــاني: مقدمـ ــي الإنسـ ــون الدولـ ــهّل “القانـ ــدق أن يسـ ــكل صـ ــل بـ آمـ
ـــة”،  ـــة الدولي ـــي لـ“اللجن ـــي والعمل ـــور القانون ـــون والمنظ ـــى القان ـــاع عل ـــارئ الاط الق
ـــل  ـــة، وتشـــجيع العم ـــع معين ـــي مواضي ـــق ف ـــدة لبحـــث أعم ـــر نقطـــة انطـــاق مفي وتوفي

الملموس لتحسين حماية ضحايا النزاعات المسلحة.

الدكتور هيلين دورهام
مدير

شعبة القانون الدولي والسياسة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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مقدمة
منـذ فجـر التاريـخ حتـى الوقـت الحاضـر، تمخضـت أهوال الحـرب عن رعـب ومعاناة 
ودمـار، تعجـز الكلمـات عـن وصفـه، لملاييـن البشـر والمقاتليـن والمدنييـن علـى حـد 
سـواء. وتعرضـت أجيـال كاملـة للتشـويه والصدمـة جـراء العنـف والفقـد والحرمـان 
والانتهـاك. وتمزقـت الأسـر وانفصمـت عراهـا، ودُمرت موارد الـرزق وتحطمت آمال 
رت  أعـداد لا حصـر لهـا مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال. ولأنْ كانـت الحـرب قـد صُـوِّ
بطريقـة مثاليـة فـي الحكايـات البطوليـة للتحـرر والثـورات والفتوحـات، فال يمكن لأي 
شـخص مـرّ فعليًـا بنزاع مسـلح حقيقي أن يهرب من شـعوره بالصدمـة العميقة والعذاب 
الشـديد وزعزعـة اسـتقراره؛ لأن الحـرب - وإن كانـت سـمة إنسـانية حصريـة - فهـي 
أيضًـا بطبيعتهـا لا إنسـانية. وقـد كان الألـم المـروّع واليأس الشـديد لـدى ضحايا الحرب 
هـو الـذي أدى إلـى ميالد القانـون الدولـي الإنسـاني، وهـو فـرع مـن القانون خـرج إلى 
النـور فـي سـاحات المعارك الماضيـة والحاضرة ليخفف المعاناة البشـرية في النزاعات 
ق عليها على وجه  المسـلحة. واليـوم تُعـد اتفاقيـات جنيف من أكثـر المعاهدات التي صُـدِّ
الأرض، وهـي حقيقـة لا تشـير إلـى الأهميـة العمليـة للقانـون الدولي الإنسـاني فحسـب، 

بل أيضًا إلى السلطة العالمية للمبادئ الإنسانية التي يسعى إلى نشرها.

يطـرح هـذا الكتـاب مقدمـة شـاملة للقانـون الدولـي الإنسـاني، ويـزود أفـراد القـوات 
المسـلحة والعامليـن فـي المجـال الإنسـاني والمسـؤولين عـن وضـع السياسـات العامـة 
والأكاديمييـن، بفكـرة أساسـية وكاملـة عـن الأسـس التـي يسـتند إليهـا القانـون الدولـي 
الإنسـاني وسـماته الخاصـة ومكانتـه ووظيفتـه فـي الإطـار القانونـي الدولـي المعاصـر. 
وعنـد معالجـة المسـائل المتنوعـة، لا ينخـرط هـذا الكتـاب فـي مناقشـات موغلـة فـي 
التخصـص أو بحـوث ذات مراجـع كثيـرة، ولا يدعـي أنـه يعكـس بشـكل منهجـي جميع 
الآراء الأكاديميـة فـي الموضـوع. بـل يسـعى كل فصـل مـن فصولـه الثمانية إلـى تناول 
موضـوع معيـن، مـن وجهـة نظـر “اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر”، علـى أن يظـل 
ويمكـن  الموضوعـي.  والعمـق  الأسـلوب  مـن حيـث  فـي مطالعتـه  الموضـوع سـهلً 
الرجـوع إلـى كل فصـل علـى حـدة حسـب الموضـوع أو بالتزامـن مـع فصـول أخـرى. 
ويمكن الاسـتعانة بهذه الفصول لاكتسـاب المعرفة الأساسـية أو تصميم دورات وأدوات 
تدريبيـة ومحاضـرات فرديـة، أو للرجـوع إليهـا سـريعًا، وذلـك بفضـل الأقسـام التـي 

تحمل عنوان “ملخص أهم الأفكار” والتي تلخص المضمون في مستهل كل فصل.

وكقاعـدة عامـة، تقتصـر المراجـع الـواردة فـي الحواشـي على مصـادر قانونية مباشـرة 
ووثائـق مرجعيـة معينـة مهمـة صـادرة عـن “اللجنـة الدوليـة”. وفيمـا يتعلـق بالمصـادر 
القانونيـة، لا تقتصـر الإشـارة المنهجيـة على قانون المعاهدات فحسـب، بل تشـمل كذلك 
دراسـة “اللجنـة الدوليـة” حـول القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي. وحيثمـا كان ذلـك 
ملائمًـا، توجـه الأقسـام التـي تحمـل عنـوان “لمزيد مـن التفاصيل” في نهايـة كل فقرة أو 
للتعلـم  أدوات  ونحـو  تفصياًل،  أو  تخصصًـا  أكثـر  دراسـات  نحـو  القـارئ  فصـل، 
الإلكترونـي، وعلـى وجـه الخصـوص إلـى الوثائـق ذات الصلـة والقضايـا المطروحـة 
للمناقشـة فـي المرجـع الصادر عـن “اللجنة الدولية” بعنوان: كيف يوفـر القانون الحماية 
فـي الحـرب؟ بالإضافـة إلـى ذلـك، هنـاك “مربعـات نـص” تتنـاول مواضيـع معينـة، 
المناقشـة  وتربـط  والسياسـة،  القانـون  مجـال  فـي  محـددة  مبـادرات  علـى  وتركـز 
الموضوعيـة لمسـألة معينـة بآخـر المسـتجدات العمليـة فـي ذلـك المجـال مـن مجـالات 
القانـون. وبفضـل هـذا النهـج، يعالـج الكتـاب موضوع القانـون الدولي الإنسـاني معالجة 

شاملة، وإن ظل موجزًا ومباشرًا في الوصول إلى الأفكار مقارنة بغيره.
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ومـن حيـث المضمـون، يقتصـر الكتاب علـى إلقاء نظرة سـريعة على التطـور القانوني 
للقانـون الدولـي الإنسـاني، ويركـز بـدلً مـن ذلك علـى عرض الوضـع الراهـن للقانون 
والتحديـات القانونيـة والعمليـة الناشـئة عـن حـالات النـزاع المسـلح المعاصـرة. وبعـد 
وعلاقتـه  الإنسـاني  الدولـي  للقانـون  الأساسـية  السـمات  يعرضـان  تمهيدييـن  فصليـن 
المتداخلـة بالأطـر القانونيـة الأخرى )الفصل الأول( ونطاق تطبيقه الزمني والشـخصي 
والجغرافـي )الفصـل الثانـي(، تناقـش أربعـة فصـول موضوعية أحـكام القانـون الدولي 
الإنسـاني التـي تنظـم سـير العمليـات العدائية )الفصل الثالـث(، وحماية الفئات الرئيسـية 
والمرضـى  الجرحـى  وهـم  المسـلحة؛  النزاعـات  مـن  المتضرريـن  الأشـخاص  مـن 
والطواقـم الطبيـة )الفصـل الرابـع(، والمحرومـون مـن حريتهـم )الفصـل الخامـس(، 
والمدنيـون فـي الأراضـي التـي يسـيطر عليهـا العـدو )الفصل السـادس(. ويُختـم الكتاب 
بفصـل عـن تطبيـق القانون الدولي الإنسـاني وإنفـاذه )الفصل السـابع(، وفصل آخر عن 

الدور الخاص لـ“اللجنة الدولية” في هذا الصدد )الفصل الثامن(.

مـن التحديـات الخاصـة التي تواجـه أي مقدمة للقانون الدولي الإنسـاني عرض ومقارنة 
النظـم القانونيـة البـارزة التـي تحكـم النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة. وعلـى 
الرغـم مـن وجـود اختلافـات قانونيـة وواقعيـة لا بـد من أخذها في الحسـبان، فـإن هناك 
أيضًـا تقاربًـا موضوعيًـا بيـن هذيـن الفرعيـن مـن القانـون لا يمكن تجاهلـه. ولأغراض 
هـذا الكتـاب، رأينـا أن يبـدأ كل فصـل بمناقشـة شـاملة لأحـكام القانـون الدولي الإنسـاني 
التـي تحكـم النزاعـات المسـلحة الدوليـة، ثـم الختـام بقسـم تكميلـي يسـلط الضـوء علـى 
المسـائل القانونيـة والإنسـانية المحـددة التـي تميـز النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة. 
وتوضـح الكثيـر مـن الإشـارات الـواردة فـي الحواشـي إلـى القانـون الدولـي الإنسـاني 
العرفـي فـي كلا الجزأيـن كيـف أن القواعـد الموضوعيـة تثبـت أنهـا متطابقـة فـي كلا 
نوعـي النزاعـات. وتقـدم الأقسـام والفصـول المختلفـة فكـرة واسـعة ولكـن مركـزة عـن 
القانـون الدولـي الإنسـاني مـن حيـث انطباقـه على واقـع النزاعـات المسـلحة المعاصرة 

وذلك حين تُقرأ مع بعضها البعض.

يهـدف هـذا الكتـاب فـي نهايـة المطـاف إلـى أن يصبـح رفيقًا يوميًـا مفيدًا لأفـراد القوات 
المسـلحة والخدمـات الإنسـانية والمسـؤولين عـن وضـع السياسـات العامـة والأكاديميين 
والطالب فـي جميـع أنحـاء العالـم. ونأمـل مـن تحقيـق هـذا الهـدف الطمـوح أن يسـاعد 
علـى تعزيـز فهـم القانـون الدولـي الإنسـاني وتنفيـذه، ومن ثم الإسـهام في حمايـة كرامة 

الفئات الأكثر تعرضًا لمخاطر النزاع - وذلك لصالح البشرية جمعاء.

الدكتور نيلس ميزلر
رئيس قسم حقوق الإنسان

أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
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الفصل الأول
مقدمة في القانون الدولي الإنساني
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الصفحة قبل الأخيرة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 22 آب/ أغسطس 1864.
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المواضيع 
تعريف القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية أولً:	

مصادر القانون الدولي الإنساني ثانيًا:	
القانون الدولي الإنساني في النظام القانوني الدولي ثالثًا:	

استعراض موجز لتاريخ التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني رابعًا:	

ملخص أهم الأفكار 
النزاعات �� ضحايا  حماية  في  الإنساني  الدولي  القانون  هدف  يتمثل 

المسلحة وتنظيم العمليات العدائية استنادًا إلى التوازن بين الضرورتين 
العسكرية والإنسانية.

يمكن �� التي  القانونية  الأطر  عن  الإنساني  الدولي  القانون  تمييز  يجب 
ميثاق  مثل  وأغراضًا مختلفة،  أهدافًا  لها  أن  بالتزامن غير  تنطبق  أن 
الأمم المتحدة، وقانون الحياد، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي 

الدولي.
الظروف �� في  الإنسانية  بالتزاماتها  تفي  أن  النزاع  أطراف  على  يجب 

كافة، بغض النظر عن سلوك العدو وطبيعة النزاع أو منشئه.
على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يعد اليوم أحد فروع القانون ��

اشتقاق  يمكن  عليه،  والتصديق  تدوينه  حيث  من  كثافة  الأكثر  الدولي 
قواعده أيضًا من مبادئ القانون العرفية والعامة.

والتكنولوجية �� والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  التطورات  تفرض 
الأخيرة تحديات جديدة أمام الإنجازات الأساسية والتنفيذ الأمين للقانون 

الدولي الإنساني.
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تعريف القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية أولً:	

11 تعريف القانون الدولي الإنساني.
القانـون الدولـي الإنسـاني هـو مجموعـة القواعـد التـي تسـعى إلـى الحـد مـن التبعـات 
الإنسـانية للنزاعـات المسـلحة. ويشـار إليـه في بعـض الأحيان بقانون النزاع المسـلح أو 
قانـون الحـرب. ويتمثـل الهـدف الأساسـي للقانـون الدولـي الإنسـاني فـي تقييـد وسـائل 
وأسـاليب القتـال التـي قـد تسـتخدمها أطـراف نـزاع معيـن، وضمـان الحمايـة والمعاملة 
الإنسـانية للأشـخاص الذين لا يشـاركون مشـاركة مباشـرة في العمليات العدائية أو كفُّوا 
عـن المشـاركة فيهـا. بإيجـاز، يضم القانون الدولي الإنسـاني قواعد القانـون الدولي التي 

تحدد المعايير الإنسانية الدنيا التي يجب احترامها في أي حالة نزاع مسلح.

 حول التمييز بين مفهومي “الحرب‟ و“النزاع المسلح‟.��
انظر الفصل الثاني، ثالثًا، 3.

22 المساواة بين أطراف النزاع وعدم المعاملة بالمثل.
وُضـع القانـون الدولـي الإنسـاني خصيصًـا ليُطبَّـق في حالات النـزاع المسـلح. وبالتالي 
لا يجـوز للأطـراف المتحاربـة تبريـر تقصيرهـا فـي احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني 
بالدفـع بالطبيعـة القاسـية للنزاع المسـلح؛ يتعين عليهم الامتثال لالتزاماتهم الإنسـانية في 
جميـع الأحـوال1. ويعنـي هـذا أيضًـا أن القانون الدولي الإنسـاني ملزِم بالتسـاوي لجميع 
أطـراف نـزاع مسـلح معيـن بغـض النظـر عـن دوافعهـم أو طبيعـة النـزاع أو منشـئه2. 
ويجـب علـى الدولـة التـي تمـارس حقها في الدفـاع عن النفس أو تحاول - بشـكل قانوني 
- اسـتعادة القانـون والنظـام داخـل أراضيها، مراعـاة الامتثال للقانون الدولي الإنسـاني، 
شـأنها فـي ذلـك شـأن أي دولـة معتدية أو جماعة مسـلحة غيـر حكومية لجـأت إلى القوة 
الأطـراف  بيـن  )المسـاواة  الترتيـب  علـى  الوطنـي  أو  الدولـي  القانـون  يخالـف  بمـا 
المتحاربـة(. بالإضافـة إلـى ذلـك، يتعيـن علـى أطـراف النـزاع احتـرام القانـون الدولـي 
الإنسـاني حتـى إذا تعـرض للانتهـاك مـن جانب الطـرف المعادي لهـا )لا يعتمد الالتزام 
الاقتصـاص  ويخضـع  بالمثـل(3.  المعاملـة  علـى  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  باحتـرام 
الحربـي لشـروط شـديدة الصرامـة، ولا يجـوز علـى الإطالق توجيهـه ضد الأشـخاص 

أو الأعيان المستحقة للحماية الإنسانية.

حول الاقتصاص الحربي. انظر: الفصل السابع، سابعًا، 5.��

33 التوازن بين الضرورتين العسكرية والإنسانية.
يســتند القانــون الدولــي الإنســاني إلــى التــوازن بيــن اعتبــارات الضــرورة العســكرية 
والإنســانية. فهــو يقــر مــن ناحيــة أنــه للتغلــب علــى طــرف معــادٍ فــي زمــن الحــرب، 
ــة  ــاة والإصاب ــي الوف ــبب ف ــكرية التس ــة العس ــن الناحي ــروري م ــن الض ــون م ــد يك ق
والتدميــر وفــرض تدابيــر أمنيــة أشــد ممــا يُســمح بــه فــي زمــن الســلم. وهــو يوضــح 
مــن ناحيــة أخــرى أن الضــرورة العســكرية لا تمنــح أطــراف النــزاع حقًــا مطلقًــا فــي 

المادة 1 من اتفاقيات جنيف الأربع، والقاعدة 139 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	1
الفقرة 5 من ديباجة البروتوكول الإضافي الأول. 	2

المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والقاعدة 140 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	3
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شــن حــرب بــا قيــود4. بــل تفــرض الاعتبــارات الإنســانية حــدودًا معينــة علــى وســائل 
ــي  ــة إنســانية ف ــي قبضــة العــدو معامل ــة مــن وقعــوا ف ــزم بمعامل ــال وتل وأســاليب القت
جميــع الظــروف5. ويــرد التــوازن بيــن الضــرورة العســكرية والإنســانية بصــورة أكثــر 

تحديدًا في عدد من المبادئ الأساسية المبينة بشكل موجز فيما يلي6.

44 التمييز.
يعـد مبـدأ التمييـز حجـر زاويـة القانـون الدولـي الإنسـاني. وهـو يسـتند إلـى الإقـرار بـأن 
“الغـرض الشـرعي الوحيـد الـذي تسـتهدفه الـدول أثناء الحـرب هو إضعاف قـوات العدو 
العسـكرية”7. فـي حيـن “يتمتع السـكان المدنيون والأشـخاص المدنيـون بحماية عامة ضد 
الأخطـار الناجمـة عـن العمليـات العسـكرية”8. وبالتالـي يجـب علـى أطـراف النـزاع أن 
“تميز في جميع الحالات بين السـكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف 

العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها”9.

حول مبدأ التمييز. انظر: الفصل الثالث.��

55 الاحتياط.
ــة أو  ــاة العرضي ــداث الوف ــل إح ــادي أو تقلي ــا بتف ــا واجبً ــز أيضً ــدأ التميي ــن مب يتضم
الإصابــة أو التدميــر للأشــخاص والأعيــان المحميــة مــن الهجــوم المباشــر، وذلــك فــي 
جميــع الأحــوال. ومــن ثــم ينــص القانــون الدولــي الإنســاني علــى “بــذل رعايــة 
المدنييــن  الســكان  تفــادي  أجــل  العســكرية، مــن  العمليــات  إدارة  فــي  متواصلــة 
والأشــخاص والأعيــان المدنيــة”10. وينطبــق هــذا علــى الطــرف المهاجــم الــذي يتعيــن 
ــة  ــة كنتيج ــرار العرضي ــدوث الأض ــادي ح ــتطاعة لتف ــر المس ــذل كل التدابي ــه ب علي
ــوم  ــرض للهج ــذي يتع ــرف ال ــك الط ــوم(11، وكذل ــي الهج ــات ف ــه )الاحتياط لعمليات
والــذي يتعيــن عليــه، بأقصــى قــدر مســتطاع، اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لحمايــة 

من  مزيد  على  للاطلاع  لاهاي.  لائحة  من   22 والمادة  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من   )1(  35 المادة  	4
المعلومات. انظر:

 Françoise Hampson, “Military necessity,” in “Crimes of War,” webpage, 2011.
متاح من خلال الرابط التالي: 	

https://web.archive.org/web/20130809183729/http://www.crimesofwar.org/a-z-
guide/military-necessity/
من  لمزيد  عام.  قانوني  كمبدأ  للإنسانية”  الأساسية  “الاعتبارات  يناقش  الذي   ،3 ثانيًا،  الأول،  الفصل  انظر  	5

المعلومات. انظر أيضًا: مقال Robin Coupland المعنون:
"Humanity: What is it and how does it influence international law?"،
المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 83، رقم 844، كانون الأول/ ديسمبر 2001، الصفحات 990-969. 	

6	 انظر أيضًا: 
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional
 Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
،ICRC/Martinus Nijhoff, Geneva/Dordrecht, ، 1978 الفقرات.1389-1397 

إعلان سان بطرسبورغ، الديباجة. 	7
المادة 51 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 1 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	8

المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 1 و7 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	9
المادة 57 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 15 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	10

المرجع السابق. 	11

https://web.archive.org/web/20130809183729/http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/military-necessity/
https://web.archive.org/web/20130809183729/http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/military-necessity/
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-844-coupland.pdf
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الخاضعيــن لســيطرته مــن الســكان المدنييــن مــن آثــار الهجمــات التــي ينفذهــا العــدو 
)الاحتياطــات ضد آثار الهجوم(12.

حول مبدأ الاحتياط. انظر الفصل الثالث، ثالثًا، 4-2.��

66 التناسب.
عندمــا لا يمكــن تفــادي إحــداث الضــرر العرضــي بيــن المدنييــن أو الأعيــان المدنيــة، 
فــإن الأمــر يخضــع لمبــدأ التناســب. ومــن ثــم، يتعيــن علــى مــن يخططــون أو يقــررون 
هجومًــا الامتنــاع عنــه أو يتعيــن عليهــم “تعليــق الهجــوم الــذي يمكــن أن يتوقــع منــه 
أن يســبب خســارة عرضيــة فــي أرواح المدنييــن أو إصابتهــم أو الإضــرار بالأعيــان 
المدنيــة، أو أن يحــدث خليطًــا مــن هــذه الخســائر والأضــرار، يفــرط فــي تجــاوز مــا 

ينتظر أن يســفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عســكرية ملموســة ومباشرة”13.

حول مبدأ التناسب. انظر: الفصل الثالث، ثالثًا، 1.��

77 المعاناة غير الضرورية.
لا يحمــي القانــون الدولــي الإنســاني المدنييــن مــن آثــار العمليــات العدائيــة فحســب، بــل 
ــاة غيــر  ــال التــي يعتبــر أنهــا تُحــدِث معان يحظــر أيضًــا أو يقيــد وســائل وأســاليب القت
ضروريــة أو إصابــة مفرطــة بيــن الأطــراف المتحاربــة. ومنــذ وقــت مبكــر يعــود إلــى 

عام 1868، أقر إعلان سان بطرسبورغ أن: 
“الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات 

العدو العسكرية؛

ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال؛

وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأنها أن تفاقم - دون أي 
داع - آلام الرجال المعزولين عن القتال أو تؤدي حتمًا إلى قتلهم؛

ويكون استعمال مثل هذه الأسلحة بالتالي مخالفًا لقوانين الإنسانية”.
وبالتالـي فـي إطـار مباشـرة العمليـات العدائيـة، يُحظـر “اسـتخدام الأسـلحة والقذائـف 

والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها”14. 

حول حظر المعاناة غير الضرورية. انظر: الفصل الثالث، خامسًا، 1.��

المادة 58 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 22 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	12
المادتان 51 )5( )ب(، و57 )أ( )ثالثًا(، و)ب( من البروتوكول الإضافي الأول؛ والقواعد 14 و18 و19 من  	13

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
المادة 35 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 23 )هـ( من لائحة لاهاي، والقاعدة 70 من قواعد  	14

القانون الدولي الإنساني العرفي.
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88 المعاملة الإنسانية.
مـن القواعـد الأساسـية للقانـون الدولـي الإنسـاني أن جميـع الأشـخاص الذيـن يقعون في 
قبضـة العـدو يكـون مـن حقهـم الحصـول علـى معاملـة إنسـانية، بغـض النظـر عـن 
وضعهـم أو وظيفتهـم أو أنشـطتهم السـابقة. وبالتالـي، تنص المادة الثالثة المشـتركة التي 
تعكـس “حـدًا أدنـى” ذا طبيعـة عرفيـة للحمايـة، وتكون ملزمة في أي نزاع مسـلح، على 
أن “الأشـخاص الذيـن لا يشـتركون مباشـرة فـي الأعمـال العدائيـة، بمـن فيهـم أفـراد 
القـوات المسـلحة الذيـن ألقـوا عنهـم أسـلحتهم، والأشـخاص العاجزون عن القتال بسـبب 
المـرض أو الإصابـة أو الاحتجـاز أو لأي سـبب آخـر، يعاملـون فـي جميـع الأحـوال 
معاملـة إنسـانية، دون أي تمييـز ضـار يقـوم على العنصـر أو اللون أو الديـن أو المعتقد 
أو الجنـس أو المولـد أو الثـروة أو أي معيـار مماثـل آخـر”15. وعلـى الرغـم مـن أن 
القانـون الدولـي الإنسـاني يسـمح صراحة لأطـراف النزاع بـ“أن تتخذ إزاء ]الأشـخاص 
الواقعيـن تحـت سـيطرتهم[ تدابيـر المراقبـة أو الأمـن التـي تكـون ضروريـة بسـبب 
الحـرب”16، فـإن حـق المعاملة الإنسـانية مطلق ولا ينطبق على الأشـخاص المحرومين 
الخاضعيـن  الأراضـي  سـكان  علـى  أعـم  بصفـة  ينطبـق  بـل  فحسـب،  حريتهـم  مـن 

لسيطرتهم.

حول واجب المعاملة الإنسانية. انظر: الفصول من الرابع إلى ��
السادس.

المادة 3 )1( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والقاعدتان 87 و88 من قواعد القانون الدولي الإنساني  	15
العرفي.

المادة 27 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة. 	16
من:  مأخوذة  عنها  الصادرة  الحالة  ودراسات  وتقاريرها  ووثائقها  بياناتها  وقواعد  الدولية  اللجنة  أفلام  جميع  	17
ماركو ساسولي وأنطوان بوفييه، كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 

والمقالات المأخوذة من المجلة الدولية للصليب الأحمر متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الدولية:
www.icrc.org/ar

آخر زيارة لجميع الروابط التشعبية المذكورة في هذا المرجع كانت بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 2016. 	

لمزيد من التفاصيل حول )تعريف القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية(17
• قوانين الحرب )في إيجاز(، مقطع فيديو، اللجنة الدولية، 2014، متاح على الرابط التالي:	

https://www.icrc.org/ar/document/rules-war-nutshell

••ICRC e - learning module, What is international humanitarian law? 	
متاح من خلال الرابط التالي:  	

http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M1/index.html 

•• Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian
 Law, Nijhoff Law Specials No. 2, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht,
1985, 586 pp.

http://www.icrc.org/ar 
http://www.icrc.org/ar 
https://www.icrc.org/ar/document/rules-war-nutshell 
https://www.icrc.org/ar/document/rules-war-nutshell 
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مصادر القانون الدولي الإنساني ثانيًا:	
يمكـن العثـور علـى القانـون الدولـي الإنسـاني، شـأنه شـأن أي فـرع مـن فـروع القانون 
الدولـي، فـي ثلاثـة مصادر متميـزة هي: الاتفاقيات والعـرف ومبادئ القانـون العامة18. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، تنهض السـوابق القضائيـة والمذاهب القانونية، وفـي الواقع العملي 
“القانـون غيـر الملـزم” بـدور متزايـد الأهمية في تفسـير القواعد الفرديـة للقانون الدولي 

الإنساني.

11 قانون المعاهدات.
يُعـدّ القانـون الدولـي الإنسـاني اليـوم واحـدًا من أكثـر فروع القانـون الدولـي كثافة من 
الدولـي  القانـون  أهـم مصـادر  فـإن  العملـي،  الواقـع  وفـي  وبالتالـي،  تدوينـه.  حيـث 
الإنسـاني هـي المعاهـدات المنطبقـة علـى النـزاع المسـلح محـل الدراسـة. فعلـى سـبيل 
الدولـي  القانـون  أهـم مصـادر  تتمثـل  الدولـي،  المسـلح  النـزاع  فـي حـالات  المثـال، 
الإنسـاني المنطبـق، فـي اتفاقيـات جنيف الأربـع لعـام 1949، وبروتوكولها الإضافي 
الأول، واتفاقيـات الأسـلحة مثـل اتفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينة 
لعـام 1980 أو اتفاقيـة الذخائـر العنقوديـة لعـام 2008. أمـا أحـكام القانـون الدولـي 
الإنسـاني التعاهديـة المنطبقـة علـى النزاعـات المسـلحة غيـر الدولية فهي أقـل تطورًا، 
وأهـم مصادرهـا المـادة الثالثـة المشـتركة، وفي ظـروف معينة البروتوكـول الإضافي 
الثانـي19. ونظـرًا لأن النزاعـات المسـلحة المعاصـرة أغلبها غير دولـي، فهناك اعتقاد 
متزايـد بـأن مجـالات معينـة مـن أحـكام القانون الدولـي الإنسـاني التعاهدية التـي تنظم 

هـذه الحـالات قـد تحتاج إلى مزيد مـن التعزيز أو التطوير أو التوضيح.

انظر أيضًا مربع النص )9(: المبادرة المشتركة بين الحكومة ��
السويسرية/ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن تعزيز تنفيذ القانون 

الدولي الإنساني )الفصل السابع، ثالثًا، 4، ب(.
وتتمثـل ميـزة أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة فـي أنهـا خاليـة مـن الغموض 
نسـبيًا. ونطـاق انطبـاق المعاهـدة محـدد فـي النص ذاتـه، وحقوق والتزامـات كل طرف 
منصـوص عليهـا فـي أحـكام تـم التفـاوض عليها بعنايـة ويمكـن اسـتكمالها بتحفظات أو 
تفاهمـات صريحـة، والـدول الأطراف محددة تحديدًا واضحًـا من خلال إجراء التصديق 
أو الانضمام. ولا يحول هذا دون ظهور مسـائل التفسـير لاحقًا، لا سـيما مع تغير البيئة 
السياسـية والعسـكرية بمرور الوقت، إلا أنه يوفر أساسًـا دقيقًا لتحديد حقوق والتزامات 

أطراف النزاع والانخراط في حوار معها حول امتثالها للقانون الدولي الإنساني.

22 العرف.
علـى الرغـم مـن أن قانـون المعاهـدات هـو أكثـر القواعـد الملموسـة للقانـون الدولـي 
الإنسـاني، فـإن قواعـده ومبادئـه متأصلـة - في أغلـب الأحوال - في العـرف، وتحديدًا 

18	 المادة 38 )1( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وتشـمل المعاهـدات الأخـرى المنطبقـة نظـام رومـا الأساسـي لعـام 1998، واتفاقيـة لاهـاي لعام 1954 بشـأن  	19
الممتلـكات الثقافيـة وبروتوكولهـا الثانـي لعـام 1999، وعـدد مـن معاهـدات الأسـلحة المحـددة، وهـي الاتفاقيـة 
المتعلقـة بأسـلحة تقليديـة معينـة المؤرخـة 10 تشـرين الأول/ أكتوبـر 1980، ومادتها الأولـى بصيغتها المعدلة 
فـي 21 كانـون الأول/ ديسـمبر 2001، واتفاقيـة حظر الألغـام المضادة للأفراد لعام 1997، واتفاقية الأسـلحة 

الكيميائيـة لعـام 1993، واتفاقيـة الذخائـر العنقوديـة لعام 2008.
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ممارسـات الـدول )الاسـتخدام( التـي تقبـل كقانـون )الاعتقـاد بالإلـزام(20. أدُمجت هذه 
الممارسـات فـي القانـون العرفـي الذي يوجـد بجانب قانون المعاهدات وبشـكل مسـتقل 
عنـه. والقانـون العرفـي لا يسـبق بالضـرورة قانـون المعاهـدات؛ بـل يمكـن أن يتطور 
أيضًـا بعـد إبـرام معاهـدة أو يتبلـور لحظـة إبرامهـا. فعلى سـبيل المثال، قد يكـون لدينا 
دولـة طـرف فـي نـزاع لـم تصـدق على اتفاقيـة حظـر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليدية 
الـذي يحظـر اسـتخدام  البروتوكـول الإضافـي الأول  1980 ولا علـى  لعـام  معينـة 
“الأسـلحة والقذائـف والمـواد ووسـائل القتـال التـي مـن شـأنها إحداث إصابـات أو آلام 
لا مبـرر لهـا”. ومـع ذلـك، هنـاك حظر عرفي معترف به عالميًا ضد اسـتخدام وسـائل 
وأسـاليب القتـال المذكـورة21. وبالتالـي، يُحظـر على تلك الدولة اسـتخدام هـذه الذخائر 

حسـب القانون الدولي الإنساني العرفي.

تتمثـل ميـزة القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي في أنه فـرع حيوي مـن القانون يتطور 
باسـتمرار بالتزامـن مـع ممارسـات الـدول والـرأي القانونـي. وبالتالـي يمكـن للقانـون 
العرفـي أن يتكيـف بشـكل أسـرع بكثيـر مـع التحديـات والتطـورات الجديدة مـن قانون 
بـع باعتمـاد أو  المعاهـدات الـذي يسـتلزم أي تعديـل أو تطويـر لـه التزامـات دوليـة تُتَّ
تصديـق رسـمي لنـص متفـق عليـه. كذلـك على الرغم مـن أن المعاهـدات لا تنطبق إلا 
علـى الـدول التـي صدقـت عليهـا، فـإن القانـون الدولـي الإنسـاني العرفي ملـزم لجميع 
الأطـراف فـي نـزاع مسـلح بغـض النظر عـن التزاماتهـا التعاهديـة. والقانـون العرفي 
ذو صلـة ليـس فقـط فـي حالـة لـم تصـدق دولـة طـرف فـي نـزاع مسـلح دولـي علـى 
معاهـدة قائمـة مـن معاهـدات القانـون الدولـي الإنسـاني؛ بـل يكـون ذا صلـة بشـكل 
خـاص فـي حـالات النـزاع المسـلح غيـر الدولـي لأن هـذه الحـالات تنظمهـا قواعـد 
تعاهديـة أقـل مـن تلـك التـي تنظـم النزاعـات المسـلحة الدوليـة كمـا هو موضـح أعلاه. 
ويتمثـل عيـب القانـون العرفـي فـي أنه لا يسـتند إلى اتفاقيـة مكتوبـة، وبالتالي من غير 
السـهل تحديـد مـدى حصـول قاعـدة معينـة علـى وضـع القاعـدة العرفية. وفـي الواقع، 
هنـاك اتجـاه لفحـص ممارسـات الـدول وتحديد الأعراف مـن جانب المحاكـم والهيئات 
القضائيـة الوطنيـة والدوليـة المكلفـة بتفسـير قواعـد القانـون الدولـي والفصـل فيهـا. 
وتعـد دراسـة اللجنـة الدوليـة الموسـعة حـول القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي مـن 
المصـادر المرجعيـة المعتـرف بهـا علـى نطـاق واسـع فـي هـذا الصـدد )انظـر مربـع 

النـص )1(، الفصـل الأول، ثانيًا، 2 أدناه(.

وإن كـون القانـون العرفـي غيـر مكتـوب لا يعني أنه أقل إلزامًا مـن قانون المعاهدات. 
ويمكـن الاختالف فـي طبيعـة المصـدر ولكـن ليـس فـي القـوة الإلزاميـة للالتزامـات 
الناتجـة. فعلـى سـبيل المثـال، قـررت المحكمـة العسـكرية الدوليـة فـي نورمبـرغ، فـي 
المحاكمـات التـي تلـت الحـرب العالميـة الثانيـة، ألائحـة لاهـاي لعـام 1907 ذاتهـا قد 
اكتسـبت طبيعـة عرفيـة وملزمـة لجميـع الـدول بغـض النظر عـن التصديـق والمعاملة 
بالمثـل، وكذلـك قـررت أن الأفـراد يمكـن تحميلهم المسـؤولية الجنائيـة ومعاقبتهم على 
أرسـت  وبالمثـل،  العرفـي.  الدولـي  القانـون  مسـائل  مـن  كمسـألة  أحكامهـا  انتهـاك 
قواعـد  علـى  أحكامهـا  مـن  كثيـرًا  السـابقة  ليوغوسالفيا  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
المعاهـدات  قانـون  فـي  عليهـا  منصـوص  غيـر  الإنسـاني  الدولـي  للقانـون  ومبـادئ 

المادة 38 )1( )ب( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 	20
القاعدة 70 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	21
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المنطبـق علـى السـوابق محـل النظـر، ولكـن تعتبـر ملزمة كمسـألة من مسـائل القانون 
العرفي.

المؤتمـر الدولـي السـادس والعشـرون للصليـب الأحمـر والهالل الأحمـر، جنيـف، 3-7 كانون الأول/ ديسـمبر  	22
1995، القـرار رقـم 1،

 “International humanitarian law: From law to action; Report on the follow-up to the
International Conference for the Protection of War Victims,”

المجلة الدولية للصليب الأحمر، رقم 311، 1996، الصفحة 58.
جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، 	23

Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules and Vol. II: Practice
القاهرة، 2007.

مربع النص )1(: دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدولي الإنساني العرفي
فـي كانـون الأول/ ديسـمبر 1995، كلـف المؤتمـر الدولـي السـادس والعشـرون للصليـب الأحمـر 
والهالل الأحمـر، “اللجنـة الدوليـة”، رسـميًا، بإعـداد تقريـر عـن القواعـد العرفيـة للقانـون الدولـي 
الإنسـاني المنطبقـة علـى النزاعـات المسـلحة الدولية وغير الدولية22. وفي عـام 2005، وبعد بحوث 
ومشـاورات مكثفـة مـع خبـراء مـن جميـع أنحـاء العالم، نشـرت “اللجنـة الدولية” تقريرها الذي يشـار 
إليـه الآن باسـم “دراسـة القانـون الدولي الإنسـاني العرفي”23. والدراسـة في جوهرهـا تقدم لمحة عما 
تعتبـره اللجنـة الدوليـة القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي وقت النشـر. وهـي بذلك ليسـت ملزمة لأي 
طـرف فـي نـزاع مسـلح فحسـب، بـل تحمل كذلك سـلطة منظمة مكلفـة خصيصًا من المجتمـع الدولي 

“بالعمل على فهم ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني”.

لا تحـاول الدراسـة معالجـة كل قاعـدة مـن قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة مـن حيـث 
طبيعتهـا العرفيـة؛ بـل تهـدف إلـى تحديـد مـا إذا كانـت مسـائل معينـة ذات أهميـة عمليـة منظمـة فـي 
القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي ومـدى تنظيمهـا إذا كانـت كذلـك. يسـرد المجلـد الأول 161 قاعدة 
تراها “اللجنة الدولية” ملزمة كمسـألة من مسـائل القانون الدولي الإنسـاني العرفي وتشـرح الأسـاس 
الـذي يسـتند إليـه تقييمهـا؛ ويسـجل المجلـد الثانـي الممارسـات التي تسـتند إليهـا الاسـتنتاجات الواردة 
فـي المجلـد الأول. وخلصـت الدراسـة إلـى أن معظـم قواعد القانـون الدولي الإنسـاني العرفي )135 
قاعـدة( تنطبـق علـى قـدم المسـاواة فـي النزاعات المسـلحة الدوليـة والنزاعات المسـلحة غيـر الدولية 
علـى حـد سـواء. ولمـا كانت أحـكام القانون الدولي الإنسـاني التعاهديـة التي تنظم النزاعات المسـلحة 
غيـر الدوليـة أقـل بكثيـر مـن تلك الأحـكام التي تنظم النزاعات المسـلحة الدولية، فقـد كانت هذه نتيجة 
مهمـة مـن نتائـج الدراسـة. وأخيـرًا، تناقـش الدراسـة مجـالات لا يكون فيهـا القانون الدولي الإنسـاني 
واضحًـا، وتشـير إلـى مسـائل فـي حاجة إلى مزيـد من التوضيـح. وإجمالً، ونظرًا لأن دراسـة اللجنة 
الدوليـة حـول القانـون الدولـي الإنسـاني العرفي لا تقـل أهمية عن نتائجها، فيجـب ألا يُنظر إليها على 
أنهـا غايـة بـل كبدايـة. فهـي تكشـف الإنجـازات التـي تحققـت وكذلـك الجوانـب التـي لا تـزال غيـر 

واضحة وما الذي ما زال يتعين القيام به. 

• للاطلاع على قائمة بالقواعد التي حددتها اللجنة الدولية ضمن القواعد العرفية، انظر قاعدة بيانات 	
“اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني العرفي” المتاحة  على شبكة الإنترنت من خلال الرابط 

التالي:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/26-international-conference-resolution-1-1995.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/26-international-conference-resolution-1-1995.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/26-international-conference-resolution-1-1995.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/26-international-conference-resolution-1-1995.htm
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
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33 مبادئ القانون العامة.
يتألـــف المصـــدر الثالـــث مـــن مصـــادر القانـــون الدولـــي، بجانـــب المعاهـــدات والقواعـــد 
ـــد  ـــة”24. ولا يوج ـــم المتمدن ـــا الأم ـــي أقرته ـــة الت ـــون العام ـــادئ القان ـــن “مب ـــة، م العرفي
تعريـــف أو قائمـــة متفـــق عليهـــا لمبـــادئ القانـــون العامـــة. ويشـــير المصطلـــح فـــي 
ـــة  ـــة الوطني ـــع النظـــم القانوني ـــي جمي ـــا ف ـــرف به ـــة المعت ـــادئ القانوني ـــى المب ـــره إل جوه
المتطـــورة، مثـــل واجـــب التصـــرف بحســـن نيـــة والحـــق فـــي الحفـــاظ علـــى الـــذات 
وعـــدم رجعيـــة أحـــكام القانـــون الجنائـــي. ومـــن الصعـــب تحديـــد مبـــادئ القانـــون العامـــة 
ـــي الإنســـاني.  ـــون الدول ـــذ القان ـــي تنفي ـــارز ف ـــا دور ب ـــس له ـــي لي ـــة، وبالتال ـــة الكافي بالدق
ولكـــن بمجـــرد تحديدهـــا رســـميًا، يمكـــن أن تكتســـي مبـــادئ القانـــون العامـــة أهميـــة 

حاسمة لأنها تؤدي إلى التزامات دولية مستقلة.

ــدة  ــبات عديـ ــتنبطت فـــي مناسـ ــد اسـ ــة قـ ــة العـــدل الدوليـ وجديـــر بالذكـــر أن محكمـ
ـــون  ـــادئ القان ـــن مب ـــام م ـــدأ ع ـــن مب ـــرة م ـــاني مباش ـــي الإنس ـــون الدول ـــات القان التزام
وهـــو “الاعتبـــارات الإنســـانية الأوليـــة” التـــي رأت أنهـــا “تســـتوجب المراعـــاة فـــي 
ـــذا  ـــى ه ـــتنادًا إل ـــرب”. واس ـــة الح ـــي حال ـــتوجبها ف ـــا تس ـــر مم ـــر بكثي ـــلم أكث ـــة الس حال
المبـــدأ، دفعـــت المحكمـــة بـــأن الالتـــزام الـــذي يفرضـــه القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
علـــى الـــدول بالإخطـــار عـــن حقـــول الألغـــام البحريـــة فـــي زمـــن الحـــرب ينطبـــق 
ــة  ــادة الثالثـ ــي المـ ــواردة فـ ــانية الـ ــادئ الإنسـ ــلم25، وأن المبـ ــن السـ ــي زمـ ــك فـ كذلـ
ـــي وعـــن  ـــه القانون ـــزاع مســـلح بغـــض النظـــر عـــن تصنيف ـــي أي ن ـــة ف المشـــتركة ملزم
ـــة  ـــررت المحكم ـــك، ق ـــى ذل ـــة إل ـــزاع.26 بالإضاف ـــراف الن ـــة لأط ـــات التعاهدي الالتزام
ــد  ــانية الأوليـــة” تعـ ــارات الإنسـ ــابقة أن “الاعتبـ ــة الدوليـــة ليوغوســـافيا السـ الجنائيـ
ـــي”، و“يجـــب اســـتخدامها  ـــون الدول ـــة للقان ـــادئ العام ـــى أحـــد المب ـــا عل ـــالً توضيحيً “مث
اســـتخدامًا كامـــاً عنـــد تفســـير وتطبيـــق القواعـــد الدوليـــة الفضفاضـــة” المنصـــوص 

عليها في قانون المعاهدات27.

وفـــي هـــذا الســـياق، ســـيكون مـــن المســـتصوب عـــدم الإشـــارة إلـــى شـــرط مارتنـــز 
الـــذي ينـــص علـــى أنـــه فـــي الحـــالات غيـــر المشـــمولة بقانـــون المعاهـــدات، “يظـــل 
الســـكان والمتحاربـــون تحـــت حمايـــة وســـلطان مبـــادئ القانـــون الدولـــي، كمـــا هـــي 
التقاليـــد التـــي اســـتقر عليهـــا الحـــال بيـــن الشـــعوب المتمدنـــة والقوانيـــن الإنســـانية 
ومقتضيـــات الضميـــر العـــام”28. واعتُمـــد شـــرط مارتنـــز أول مـــرة فـــي مؤتمـــر لاهـــاي 
الأول للســـام عـــام 1899، وقـــد أعيـــدت صياغتـــه منـــذ ذلـــك الحيـــن وأدمـــج فـــي 

المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 	24
محكمة العدل الدولية، Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania)، الحكم )موضوع  	25

الدعوى(، 9 نيسان/ أبريل 1949، تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة 22. 
محكمة العدل الدولية، القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا  	26
ضد الولايات المتحدة الأمريكية( )قضية نيكاراغوا(، الحكم )موضوع الدعوى(، 27 حزيران/ يونيو 1986، 

الفقرة 218.
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Kupreskic et al، القضية رقم  	27

T-14-IT-95-16، الحكم )الدائرة الابتدائية(، كانون الثاني/ يناير 2000، الفقرة 524.
الاتفاقية )الثانية( الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية وملحقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف  	28

الحرب البرية، 29 تموز/ يوليو 1899 )اتفاقية لاهاي الأولى(، الديباجة.
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ـــات  ـــتنباط التزام ـــة اس ـــن أن إمكاني ـــم م ـــى الرغ ـــة29. وعل ـــوك الدولي ـــن الصك ـــد م العدي
قانونيـــة معينـــة مباشـــرةً مـــن شـــرط مارتنـــز لا تـــزال محـــل خـــاف، فـــإن الشـــرط 
يدحـــض بالتأكيـــد الافتراضـــات التـــي تقتـــرح أن أي شـــيء لا يحظـــره القانـــون الدولـــي 

الإنساني صراحة يجب إجازته بالضرورة.

44 دور “القانون غير الملزم” والسوابق القضائية والمذاهب القانونية .
ــي المصــادر  ــة ه ــون العام ــادئ القان ــرف ومب ــدات والع ــن أن المعاه ــم م ــى الرغ عل
ــادر  ــذه المص ــن ه ــتنبطة م ــادئ المس ــد والمب ــإن القواع ــي، ف ــون الدول ــدة للقان الوحي
ــى ســبيل  ــي30. عل ــع العمل ــي الواق ــا ف ــل تطبيقه ــاً قب ــر تفصي ــى تفســير أكث ــاج إل تحت
المثــال، علــى الرغــم مــن أن القانــون يوضــح أن القانــون الدولــي الإنســاني لا ينطبــق 
إلا فــي حــالات “النــزاع المســلح”، يجــب تحديــد المعنــى الدقيــق للمصطلــح مــن خــال 
التفســير القانونــي. وبالمثــل، ينــص القانــون الدولــي الإنســاني علــى حــق المدنييــن فــي 
ــة  ــال العدائي ــي الأعم ــدور مباشــر ف ــوا ب ــم يقوم ــا ل ــة مــن الهجــوم المباشــر “م الحماي
وطــوال الوقــت الــذي يقومــون فيــه بهــذا الــدور”. ونؤكــد مــرة أخــرى أن قــرارًا بمــا إذا 
ــح  ــى معنــى مصطل ــه إنمــا يعتمــد عل ــة ل ــة المكفول ــد الحماي ــد فق كان شــخص مدنــي ق

“المشاركة المباشرة في العمليات العدائية”.

وبطبيعــة الحــال يمكــن للــدول نفســها أن تقــدم توجيهــات بشــأن تفســير القانــون الدولــي 
ــكل  ــذا ش ــذ ه ــد يأخ ــي. وق ــون الدول ــرّعت القان ــي ش ــات الت ــا الجه ــاني، بصفته الإنس
ــراف،  ــددة الأط ــات متع ــرارات منظم ــد أو ق ــن طــرف واح ــات م ــات أو إعلان تحفظ
ــزم”  ــر المل ــون غي ــوك “القان ــة صك ــن أمثل ــة. وم ــر ملزم ــوك غي ــم صك ــك دع وكذل
المذكــورة ذات الصلــة بتفســير القانــون الدولــي الإنســاني مبــادئ الأمــم المتحــدة 
التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي )1998( والمبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة 
بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 

والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني )2005(31.

ــون  ــع مســؤولية تفســير القان ــدول، تق ــات الصــادرة عــن ال ــاب التوجيه ــي ظــل غي وف
الدولــي الإنســاني فــي المقــام الأول علــى عاتــق المحاكــم والهيئــات القضائيــة الدوليــة 
ــم  ــل المحاك ــاني مث ــي الإنس ــون الدول ــة للقان ــا الخاضع ــي القضاي ــل ف ــة بالفص المكلف
ــة  ــة الجنائي ــة، والمحكم ــي نزاعــات معين ــة الخاصــة المنشــأة للنظــر ف ــة الدولي الجنائي
الدوليــة، وبطبيعــة الحــال محكمــة العــدل الدوليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر مذاهــب 
كبــار المؤلفيــن كذلــك مــن المصــادر الاحتياطيــة المعتــرف بها لتحديــد قواعــد القانون32 
الدوليــة”، “اللجنــة  بهــا  تضطلــع  التــي  الخاصــة  المهمــة  إلــى  بالنظــر   كذلــك، 

اتفاقية لاهاي، الديباجة، والمادة 63 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 62 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة  	29
142 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 158 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 1 )2( من البروتوكول الإضافي 

الأول؛ والبروتوكول الإضافي الثاني، الديباجة؛ واتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة، الديباجة. 
30	 للاطلاع على القاعدة العامة لتفسير المعاهدات. انظر: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 23 أيار/ مايو 1969 

)اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات(، المادة 31.
 J.-P. Lavoyer مقال  انظر:  الصكوك.  هذه  في  الدولية”  “اللجنة  لإسهام  عام  استعراض  على  للاطلاع   	31
المعنون "Comments on the guiding Principles on Internal Displacement"، المجلة 
 " المعنون   J. Kellenberger السيد  وبيان  1998؛  أيلول/سبتمبر   ،324 رقم  الأحمر،  للصليب  الدولية 
Relations of the ICRC with the humanitarian system of the UN"، بيان، سان ريمو، 

8 أيلول/ سبتمبر 2005.
32	 المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jpg9.htm



   الدولي الإنساننمقدمة في القانو   26

حيــث تعتبــر تعليقاتهــا علــى اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكوليهــا الإضافييــن 
تفسيرًا رسميًا وخصيصًا لهذه الاتفاقيات.

حول الدور الخاص لـ“اللجنة الدولية” إزاء القانون الدولي الإنساني. ��
انظر: الفصل الثامن.

القانون الدولي الإنساني في النظام القانوني الدولي ثالثًا:	
القانـون الدولـي الإنسـاني هـو ذلك الفـرع من القانـون الدولي الذي يحكم حـالات النزاع 
المسـلح. وبهـذه الصفـة، يجـب تمييزه عن فروع القانون الدولي الإنسـاني، لا سـيما تلك 

www.icrc.org/ar :وثائق اللجنة الدولية متاحة من خلال الرابط التالي 	33

لمزيد من التفاصيل حول )مصادر القانون الدولي الإنساني(33 
••ICRC e-learning module, What are the sources of international humani-

 tarian law?
متاح من خلال الرابط التالي: 	

http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M3/index.html

• للاطلاع على قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا لجميع معاهدات القانون الدولي الإنساني والدول الأطراف 	
فيها. انظر: قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهي متاحة 

https://www.icrc.org/ar/ihl :من خلال الرابط التالي

• للاطلاع على قائمة بالقواعد التي حددتها اللجنة الدولية ضمن القواعد العرفية، انظر قاعدة بيانات 	
“اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني العرفي” المتاحة  على شبكة الإنترنت من خلال الرابط 

التالي: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home

•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law 	
Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 4: Sources of contem-
porary international humanitarian law, pp. 149–162.

••Jean - Marie Henckaerts, 	
 “Study on customary international humanitarian law: A contribution to
 the understanding and respect for the rule of law in armed conflict,”
IRRC, Vol. 87, No. 857, March 2005, pp. 175–212.

 كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
••Case No. 43, ICRC, Customary International Humanitarian Law 	

••Case No. 211, ICTY, The Prosecutor v. Tadić, paras 94–134 	

••Case No. 215, ICTY, The Prosecutor v. Kupreškić et al., paras 525–540 	

http://www.icrc.org/ar
https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#toc-d-sources-of-contemporary-international-humanitarian-law
https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#toc-d-sources-of-contemporary-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_857_henckaerts.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_857_henckaerts.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_857_henckaerts.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/casebook/doc/case-study/icty-tadic-case-study.htm#chapter5
http://https://www.icrc.org/casebook/doc/case-study/icty-tadic-case-study.htm#chapter5
https://www.icrc.org/casebook/doc/case-study/icty-tadic-case-study.htm#chapter5
https://www.icrc.org/casebook/doc/case-study/icty-tadic-case-study.htm#chapter5
https://www.icrc.org/casebook/doc/case-study/icty-kupreskic-case-study.htm#chapter2
https://www.icrc.org/casebook/doc/case-study/icty-kupreskic-case-study.htm#chapter2
https://www.icrc.org/casebook/doc/case-study/icty-kupreskic-case-study.htm#chapter2
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التـي قـد تنطبـق فـي الوقـت نفسـه الـذي ينطبـق فيـه القانـون الدولـي الإنسـاني، ولكـنّ 
غرضهـا وهدفهـا مختلفـان. وأهـم الأطـر التـي يجـب مناقشـتها فـي هـذا السـياق: )1( 
ميثـاق الأمـم المتحـدة وحظـر اسـتعمال القـوة بيـن الـدول. و)2( القانون الدولـي لحقوق 
الإنسـان. و)3( القانـون الجنائـي الدولـي. و)4( قانـون الحياد. وجدير بالذكر أنه حسـب 
الموقـف، قـد تكـون فـروع أخـرى مـن القانـون الدولي ذات صلـة هي الأخـرى، وإن لم 
تكـن مطروحـة للمناقشـة علـى وجـه التحديـد هنـا. وهـي تشـمل قانـون البحـار والقانون 
الـذي يحكـم العلاقـات الدبلوماسـية والقنصليـة، وقانـون البيئـة، وقانـون اللاجئيـن، على 

سبيل المثال لا الحصر.

11 القانون الدولي الإنساني وحظر استعمال القوة بين الدول.
يحكـم القانـون الدولـي الإنسـاني النزاع المسـلح فور نشـوبه. ولا ينظم ما إذا كان اسـتخدام 
القـوة مـن جانـب دولـة ضـد أخـرى مشـروعًا فـي المقـام الأول. وتنـدرج هـذه المهمـة في 
إطـار القانـون الـذي يحكـم اسـتعمال القـوة بين الـدول والذي يشـار إليه بـ“حـق اللجوء إلى 
القـوة” )أو ربمـا بشـكل أدق “قانـون منـع الحـرب”( الـذي تـرد مبادئـه الأساسـية في ميثاق 
الأمـم المتحـدة والقانـون العرفي المقابل. تنص المـادة 2 )4( من ميثاق الأمم المتحدة على 
أن الـدول “تمتنـع فـي علاقاتهـا الدوليـة عـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتخدامها ضـد 
سالمة الأراضي أو الاسـتقلال السياسـي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 
الأمـم المتحـدة”. ويرقـى هـذا فـي جوهـره إلـى حظـر عـام لاسـتخدام القـوة أو التهديـد 
باسـتعمالها فـي العلاقـات الدوليـة بيـن الـدول. وعلـى الرغم من أنهـا غيـر واردة في إطار 
القانون الدولي الإنسـاني، تمثل مسـألة انتهاك حظر اسـتخدام القوة بين الدول، جزءًا مهمًا 
مـن السـياق القانونـي والسياسـي لأي نـزاع مسـلح يتضمـن عمليـات عابـرة للحـدود علـى 

أراضي دولة أخرى. 

ينص ميثاق الأمم المتحدة على اسـتثناءين فقط من الحظر المفروض على اسـتخدام القوة 
بيـن الـدول. أولً، تنـص المـادة 51 علـى أن الحظـر لا يضعـف “الحـق الطبيعـي للـدول، 
فـرادى أو جماعـات، فـي الدفـاع عـن أنفسـهم فـي حالـة وقوع اعتـداء مسـلح”. ويعني هذا 
فـي جوهـره أن دولـة ما يجوز لها بشـكل مشـروع اللجـوء إلى القوة بين الـدول للدفاع عن 
نفسـها بقـدر مـا يكـون هـذا ضروريًا ومتناسـبًا لصد هجوم مسـلح. ثانيًا، تنص المـادة 42 
على أن مجلس الأمن يجوز له أن يسـتخدم أو يفوض باسـتخدام القوة بين الدول “بما يلزم 
لحفـظ السـلم والأمـن الدولـي أو لإعادتـه إلـى نصابه”. وعلـى كل حال، يجـب التأكيد على 
أن كلا الاسـتثناءين ينتقص فقط من الحظر الذي يفرضه الميثاق على اسـتعمال القوة بين 
الـدول، ولكـن لا يجـوز أن يلغـي أو يقلـص أو يعـدل بطريقـة أخرى التزام أطـراف النزاع 

المطلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني )المساواة بين الأطراف المتحاربة(34.

22 القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .
بينمـا ينظـم القانـون الدولـي الإنسـاني سـير العمليـات العدائيـة وحمايـة الأشـخاص فـي 
حـالات النـزاع المسـلح، يحمـي القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان الفـرد مـن الممارسـة 
التعسـفية للسـلطة مـن جانـب سـلطات الدولـة. وعلـى الرغم مـن وجود تداخـل كبير بين 

فرعي القانون المذكورين، هناك أيضًا اختلافات كبيرة بين فرعي القانون.

34	 حول المساواة بين الأطراف المتحاربة. انظر: القسم أولً، 2.
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نطـاق التطبيـق: علـى الرغـم مـن أن الانطبـاق الشـخصي والمـادي والمكانـي للقانـون 
الدولـي الإنسـاني يعتمـد فـي الأسـاس علـى وجـود صلـة بنـزاع مسـلح، يعتمـد انطبـاق 
الحمايـة التـي يكفلهـا “حقـوق الإنسـان” على ما إذا كان الشـخص المعنـي موجودًا داخل 
“ولايـة” الدولـة المعنيـة. فعلـى سـبيل المثـال، وأثنـاء نـزاع مسـلح دولـي، لا ينطبـق 
القانـون الدولـي الإنسـاني إلا علـى أراضـي الـدول الأطـراف فـي النـزاع، ولكـن فـي 
الأسـاس فـي أي مـكان تلتقـي فيه قواتها المسـلحة، بمـا في ذلك إقليـم دول ثالثة أو مجال 
جـوي دولـي أو أعالـي البحـار أو حتـى الفضاء السـيبراني. وحسـب التفسـير السـائد، لا 
ينطبـق قانـون حقـوق الإنسـان إلا عندمـا يجـد الأفـراد أنفسـهم داخـل إقليم تسـيطر عليه 
دولـة، بمـا فـي ذلـك الأراضـي المحتلـة )الولايـة الإقليميـة( أو عندمـا تمـارس دولـة مـا 
سـيطرة فعليـة، وأكثـر صورهـا شـيوعًا الحبـس البدني، علـى أفراد خـارج اختصاصها 
المكانـي )الولايـة الشـخصية(35. اقتُرحـت تفسـيرات أوسـع للولايـة مـن شـأنها توسـيع 
نطـاق حمايـة حقـوق الإنسـان ليشـمل أي فـرد متأثـر تأثيـرًا سـلبيًا بفعل دولة مـا، إلا أن 

هذه التفسيرات لا تزال محل خلاف.

نطـاق الحمايـة والالتـزام: يوصـف القانـون الدولـي الإنسـاني أحيانًـا وصفًـا غيـر دقيق 
بأنـه “قانـون حقـوق الإنسـان للنزاعات المسـلحة”. وعلـى عكس قانون حقوق الإنسـان، 
لا يـزود القانـون الدولـي الإنسـاني عمومًـا الأشـخاص بحقـوق يمكـن لهـم إنفاذهـا مـن 
خالل إجـراءات الشـكاوى الفرديـة. كذلـك يركـز قانـون حقـوق الإنسـان علـى وجـه 
الخصـوص علـى البشـر، فـي حيـن يحمـي القانـون الدولـي الإنسـاني مباشـرة الثـروة 
الحيوانيـة والأعيـان المدنيـة والممتلـكات الثقافيـة والبيئـة والنظـام السياسـي للأراضـي 
المحتلـة علـى سـبيل المثـال. وأخيـرًا، يلـزم قانـون حقـوق الإنسـان الـدول فقـط في حين 
ذلـك  فـي  بمـا  المسـلح،  النـزاع  أطـراف  لجميـع  ملـزم  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  أن 

الجماعات المسلحة غير الحكومية.

جـواز الخـروج عـن القواعـد: جديـر بالذكـر أن القانـون الدولـي الإنسـاني لا ينطبق إلا 
فـي حـالات النـزاع المسـلح وهـو مصمـم خصيصًـا لهـذه الحـالات. وبالتالـي، لا يجـوز 
الانتقـاص مـن قواعـد ومبـادئ القانون الدولي الإنسـاني، إلا إذا كانت أحـكام المعاهدات 
ذات الصلـة تنـص علـى ذلـك صراحـة. فعلـى سـبيل المثـال لا يجـوز إهمـال الحظـر 
المفـروض علـى توجيـه الهجمـات ضـد السـكان المدنييـن اسـتنادًا إلـى حجـج مـن قبيـل 
الضـرورة العسـكرية أو الدفـاع عـن النفـس أو المعانـاة. أمـا قانون حقوق الإنسـان، من 
ناحيـة أخـرى، فينطبـق بغض النظر عن وجود نزاع مسـلح. ولكن فـي أوقات الطوارئ 
تسـتلزمه  الـذي  بالحـد  بالحمايـة  المشـمولة  الحقـوق  مـن  بالانتقـاص  يسـمح  العامـة، 
مقتضيـات الوضـع القائـم. فعلـى سـبيل المثـال، أثنـاء نـزاع مسـلح أو كارثـة طبيعيـة، 
يجـوز لحكومـة مـا بشـكل قانونـي تقييـد حريـة الحركـة مـن أجـل حمايـة السـكان فـي 
المناطـق المتضـررة وتيسـير العمل الحكومي الرامي إلى اسـتعادة الأمـن العام والقانون 
والنظـام. هنـاك عـدد معيـن من حقوق الإنسـان الأساسـية التي لا يجـوز الانتقاص منها، 

35	 محكمة العدل الدولية، الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة )فتوى( )فتوى 
الجدار(، 9 تموز/ يوليو 2014، تقارير محكمة العدل الدولية، 2004، الفقرة 109. انظر أيضًا: المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، Loizidou v. Turkey )الدفوع الأولية(، الطلب رقم 89/15318، 23 شباط/
 Öcalan ،الفقرتان 62-63؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،Series A no. 310 ،1995 فبراير
v. Turkey، الطلب رقم 46221/ 99، الحكم الصادر بتاريخ 12 آذار/ مارس 2003 )الدائرة(، الفقرة 
93، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Öcalan v. Turkey، الطلب رقم 46221/ 99، الحكم الصادر 

بتاريخ 12 أيار/ مايو 2005 )الدائرة الكبرى(، الفقرة 91.
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حتـى فـي زمـن الطـوارئ العامـة، مثـل الحـق فـي الحيـاة، وحظـر التعذيـب والمعاملـة 
اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، وحظر الاستعباد.

العلاقـة المتداخلـة: علـى الرغـم من هذه الاختلافات الأساسـية، يقـال إن القانون الدولي 
الإنسـاني وقانـون حقـوق الإنسـان يشـتركان “فـي نـواة مشـتركة لحقـوق غيـر قابلـة 
للانتقـاص وهـدف عـام يرمـي إلى حمايـة الحياة والكرامـة البشـرية”36. وكقاعدة عامة، 
فـي الحـالات التـي ينطبـق فيها القانـون الدولي الإنسـاني وقانون حقوق الإنسـان انطباقًا 
متزامنًـا، فـإن أحكامهمـا لا تتعـارض، بـل تعضـد بعضهـا بعضًـا. وبالتالـي، يحظـر 
القانـون الدولـي الإنسـاني وقانون حقوق الإنسـان، على حد سـواء، التعذيـب أو المعاملة 
اللاإنسـانية والمهينـة، ويقدمـان ضمانـات بمحاكمـة عادلـة لأي شـخص متهـم بجريمـة. 
فـي بعـض المجـالات، قـد تكون العلاقـة المتداخلة بيـن القانون الدولي الإنسـاني وقانون 
حقوق الإنسـان أقل وضوحًا. فعلى سـبيل المثال، بالنسـبة للأشـخاص الذين لا يشاركون 
بشـكل مباشـر فـي العمليـات العدائية أو كفُّوا عن المشـاركة فيها، يحظـر القانون الدولي 
الإنسـاني العنف الموجّه ضد الأرواح والأشـخاص، ولا سـيما القتل في جميع الأحوال. 
ولكـن لأسـباب واضحـة، لا يوفـر القانـون هذه الحمايـة للمقاتليـن والمدنيين المشـاركين 
مشـاركة مباشـرة فـي العمليـات العدائيـة. أمـا القانـون العالمـي لحقـوق الإنسـان - مـن 
ناحية أخرى - فيحمي جميع الأشـخاص من الحرمان “التعسـفي” من الحياة، ما يشـير، 
مـن ثـمّ، إلـى أن المعاييـر ذاتهـا تنطبـق علـى جميـع الأشـخاص، بغـض النظـر عـن 
وضعهـم بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني. وفـي هـذه الحـالات، يتـم التوفيـق بيـن 
الأحـكام ذات الصلـة بصفـة عامـة مـن خالل مبـدأ القانـون الخاص الذي ينـص على أن 
القانـون المصـوغ بصـورة أكثر تحديدًا لمعالجـة الحالة المعينة )القانون الخاص( يسـمو 
علـى قانـون عـام يتعـارض معه )القانـون العام(. ولذلـك، قررت محكمة العـدل الدولية، 
أن الحظـر المنصـوص عليـه فـي حقوق الإنسـان على الحرمان التعسـفي من الحياة وإن 
كان ينطبـق أيضًـا فـي العمليـات العدائيـة، فـإن اختبـار مـا يشـكل حرمانًـا تعسـفيًا مـن 
الحيـاة فـي سـياق العمليـات العدائيـة يحـدده القانـون الدولـي الإنسـاني الذي يعـد القانون 
الخـاص المصمـم خصيصًـا لتنظيم مثـل هذه الحالات37. وبالمثل، فإن مسـألة ما إذا كان 
احتجـاز مدنـي أو أسـير حـرب مـن جانـب دولة طرف في نزاع مسـلح دولـي يرقى إلى 
مسـتوى الاحتجـاز التعسـفي المحظـور بموجـب قانـون حقـوق الإنسـان يجـب أن تتقرر 
اسـتنادًا إلـى اتفاقيتـي جنيـف الثالثـة والرابعـة اللتيـن تشـكلان القانـون الخـاص المصمم 

خصيصًا لتنظيم الاحتجاز في مثل هذه الحالات.

فـي مجـالات أخـرى، قـد تكـون مسـألة العلاقـة المتداخلة بيـن القانـون الدولي الإنسـاني 
و“حقـوق الإنسـان” أكثـر تعقيـدًا بكثيـر. فعلـى سـبيل المثـال، فـي الوقـت الـذي تؤكد فيه 
أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة علـى وجـود احتجـاز لأسـباب أمنيـة فـي 
النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة كذلـك، فهـي لا تحتـوي علـى أي ضمانـات قضائيـة 
للمعتقليـن، وبالتالـي فهـي تثيـر التسـاؤل حـول كيفيـة تفسـير حظـر الاحتجـاز التعسـفي 

المنصوص عليه في حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات.

 ،Juan Carlos Abella v. Argentina (La Tablada case) ،لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 	36
القضية رقم  11.137، التقرير رقم 97/55، 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، الفقرة 158. وانظر أيضًا: 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، Prosecutor v. Anto Furundzija )الدائرة الابتدائية(، 

T، 10 /17-IT-95-1 كانون الأول/ ديسمبر 1998، الفقرة 183.
 ،1996 يوليو  تموز/   8 )فتوى(،  استخدامها  أو  النووية  بالأسلحة  التهديد  الدولية، مشروعية  العدل  37	 محكمة 

تقارير محكمة العدل الدولية 1996، الفقرة 25. 
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وأخيـرًا، علـى الرغـم مـن أن القانـون الدولـي الإنسـاني وقانون حقوق الإنسـان ينطبقان 
بصفـة عامـة بالتزامـن فـي النزاعـات المسـلحة، فـإن هنـاك بعـض المسـائل التـي قـد 
تخضـع هـي الأخـرى حصـرًا للفـرع الأول أو الثانـي مـن القانـون. فعلـى سـبيل المثال، 
لا تخضـع ضمانـات المحاكمـة العادلـة للشـخص الـذي ارتكـب جريمة سـطو عامة على 
بنـك فـي منطقـة متضـررة مـن نـزاع مسـلح، لكـن لأسـباب لا تتعلـق بالنـزاع، للقانـون 
الدولـي الإنسـاني بـل تخضـع حصـرًا لقانـون حقـوق الإنسـان والإجـراءات الجنائيـة 
السـيطرة  لمنطقـة خـارج  الجـوي  القصـف  أخـرى، لا يخضـع  ناحيـة  مـن  الوطنيـة. 
الإقليميـة للدولـة المهاجمـة أو أي تصرفـات قتاليـة ترتكبهـا جماعـات مسـلحة منظمة لا 

تنتمي إلى الدولة لقانون حقوق الإنسان بل تخضع حصرًا للقانون الدولي الإنساني.

مربع النص )2(: �اجتماع خبراء اللجنة الدولية بشأن  القانون الدولي الإنساني 
واستخدام القوة في النزاعات المسلحة

نطاق المشكلة وأهميتها العملية	
فـي حالـة النـزاع المسـلح، يخضـع اسـتخدام القوة مـن جانب القـوات المسـلحة والموظفيـن المكلفين 
بإنفـاذ القانـون لنموذجيـن مختلفيـن: نمـوذج سـير العمليـات العدائيـة المسـتمد مـن القانـون الدولـي 
الإنسـاني، ونمـوذج إنفـاذ القانـون المسـتمد أساسًـا مـن قانـون حقـوق الإنسـان. ويُتوقـع مـن القوات 
المسـلحة، بشـكل متزايـد فـي الكثيـر مـن النزاعـات المسـلحة المعاصـرة- لا سـيما فـي الأراضـي 
المحتلـة والنزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة- ألا تنفـذ عمليـات قتالية ضـد الطرف المعادي فحسـب، 
بـل تباشـر أيضًـا عمليـات إنفـاذ القانـون بغـرض صيانـة أو اسـتعادة الأمن العـام والقانـون والنظام. 
قـد يوجـد النظامـان بشـكل متزامـن فـي النزاعـات التـي تتضمـن تدخاًل أجنبيًـا بموافقة دولـة الإقليم 
)أي الدولـة التـي يـدور النـزاع علـى أراضيهـا( أو بموجـب تفويـض مـن المجتمـع الدولـي. وقـد 
يكـون مـن الصعـب فـي الواقـع العملـي تحديـد أي الحالات تخضع لأي نمـوذج. فعلى سـبيل المثال، 
فـإن الدولـة المشـاركة فـي نـزاع مسـلح غيـر دولـي سـتنظر إلـى مقاتلـي المعارضـة ليـس علـى 
أنهـم أهـداف عسـكرية مشـروعة بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني فحسـب، بـل كمجرميـن أيضًا، 
بموجـب القانـون الوطنـي. وبالتالـي، يمكـن أن نعتبـر أن القـوات المسـلحة التابعـة لتلـك الدولة التي 
تسـتخدم القـوة ضـد هـؤلاء المقاتليـن، تنفـذ عمليـات قتاليـة وتحفظ النظـام والقانون فـي الوقت ذاته. 
وقـد تظهـر مواقـف صعبـة كذلـك عندمـا تتزامـن الاضطرابـات المدنيـة مـع العمليـات العدائيـة أو 
حتـى عندمـا ينـدس الأشـخاص المشـاركون في القتال مـع مثيري الشـغب أو المتظاهريـن المدنيين. 
وقـد يـؤدي اختيـار النمـوذج المنطبـق إلـى عواقـب قانونيـة وإنسـانية مهمـة، نظـرًا لأن نمـوذج 
سـير العمليـات العدائيـة أكثـر سـماحًا بصفـة عامـة مـن نمـوذج إنفـاذ القانـون، لا سـيما مـن حيـث 

الاسـتخدام المتعمـد للقـوة الفتاكـة وإحـداث الضـرر العرضـي بيـن السـكان المدنييـن.
اجتماع وتقرير خبراء اللجنة الدولية

نظـرًا للأهميـة العمليـة لتوضيـح هـذه المسـائل، عقـدت اللجنـة الدوليـة اجتماعًـا للخبـراء فـي جنيف 
يومـي 26 و27 كانـون الثانـي/ ينايـر 2012 بهـدف توضيـح الخـط الفاصـل بيـن نموذجـي سـير 
العمليـات العدائيـة وإنفـاذ القانـون فـي حـالات النـزاع المسـلح. ضـم الاجتمـاع 22 مـن الخبـراء 
البارزيـن فـي المجـال القانونـي والأكاديمـي مـن 16 بلـدًا مختلفًـا فـي إطـار قاعـدة تشـاتام هـاوس، 
وشـارك كل منهـم بصفتـه الشـخصية. وفـي تشـرين الثانـي/ نوفمبر 2013، نشـرت اللجنـة الدولية 
تقريـرًا حـول المسـائل المطروحـة للمناقشـة فـي الاجتمـاع متضمنًا عـددًا من الملاحظـات الختامية.
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33 القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي .
في إطار تنظيم سير العمليات العدائية وحماية ضحايا النزاع المسلح، يفرض القانون 
الدولي الإنساني واجبات معينة على المشاركين في النزاع، ويحظر عليهم الانخراط 
الدولي  القانون  يلزم  والمحظورات،  الواجبات  هذه  إنفاذ  أجل  معينة. ومن  أفعال  في 
الانتهاكات  وقمع  لمكافحة  اللازمة  التدابير  باتخاذ  النزاع  أطراف  جميع  الإنساني 
الجنائية والعقوبات. وتحدد  الملاحقة  بما في ذلك  الدولي الإنساني،  للقانون  الخطيرة 
اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول كذلك سلسلة من الانتهاكات 
وفي  الجسيمة”،  بـ“المخالفات  إليها  يشار  التي  الخصوص  وجه  على  الخطيرة 
الاختصاص  ظهور  إلى  أدت  التي  الحرب”  بـ“جرائم  الأول  الإضافي  البروتوكول 
أو  نزاع  في  النظر عن مشاركتها  دولة بغض  أي  أن  هذا  ويعني  العالمي.  القضائي 
علاقتها بالمتهمين أو المجني عليهم في جريمة مزعومة، عليها التزام دولي بإجراء 

تحقيق أو محاكمة المتهمين أو تسليمهم إلى دولة أخرى لديها استعداد لمحاكمتهم38.

الدولي  للقانون  الجسيمة  الانتهاكات  بمنع  الإنساني  الدولي  القانون  يلزم  بإيجاز، 
يصفها  ولا  الانتهاكات  لتلك  عقوبات  يسند  لا  أنه  إلا  مرتكبيها،  وملاحقة  الإنساني 
أي  يحدد  ولا  المحاكم  في  القضائية  للملاحقة  قابلة  تجعلها  التي  الكافية  بالتفاصيل 
إجراءات لممارسة الاختصاص على المتهمين الأفراد. وهذا هو دور القانون الجنائي 
الدولي  القانون  عكس  وعلى  آخر،  بمعنى  الدولي.  أو  الوطني  الصعيد  على  سواء 
الإنساني، فإن القانون الجنائي لا يحدد واجبات أطراف النزاع، ولكنه يهيئ الأساس 

القانوني اللازم لملاحقة الأفراد لارتكابهم مخالفات جسيمة لتلك الواجبات.

كان من المعتاد أن أطراف النزاع نفسها هي التي تضمن إنفاذ القانون الدولي الإنساني 
جنائية  ومحاكمة  تأديبية  عقوبات  خلال  من  الأفراد  مستوى  على  واسع  نطاق  على 
بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية. وقد تزامنت نهاية الحرب العالمية الثانية مع أول 
مرة يُنظر فيها إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني على أنها تؤدي إلى 
مسؤولية جنائية فردية كمسألة من مسائل القانون الدولي، ونظرتها المحاكم العسكرية 
الدولية في نورمبرغ  وطوكيو باعتبارها جرائم حرب. إلا أن هذه المحاكمات ظلت 

38	 انظر أيضًا: الفصل السابع، خامسًا.

• لمزيد من التفاصيل، انظر:	
Gloria Gaggioli (ed.), The Use of Force in Armed Conflicts: Interplay-
 between the Conduct of Hostilities and Law Enforcement Paradigms –
Expert Meeting, Report, ICRC, Geneva, November 2013, 92 pp.

• انظر أيضًا:	
 Use of Force in Armed Conflicts: Interplay between the Conduct of
 Hostilities and Law Enforcement Paradigms, ICRC webinar recording,
November 2014.

متاح من خلال الرابط التالي: 	
https://www.icrc.org/ar/eng/resources/documents/event/2014/webinar-
use-of-force.htm 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf
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مرتبطة بسياقات معينة ولم تحاكم سوى الجرائم التي ارتكبتها الأطراف المهزومة في 
الدولية  الجنائية  المحكمة  المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  أنشأ  وعندما  النزاع. 
عام  في  لرواندا  الدولية  الجنائية  والمحكمة   1993 عام  في  السابقة  ليوغوسلافيا 
1994، ظل الاختصاص القضائي لهما محددًا بسياقات معينة. ولم يؤسس المجتمع 
الدولي محكمة جنائية دولية دائمة ذات اختصاص على جرائم دولية يرتكبها مواطنو 
دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة أو تحال إليها من مجلس الأمن التابع للأمم 
نظام  وقد صدّق على   .1998 في عام  الأساسي  نظام روما  اعتماد  مع  إلا  المتحدة 
روما الأساسي أكثر من 120 دولة، ومع ذلك لم تصدق عليه بعد عدد من الدول ذات 

العسكرية. الأهمية 

حول إنفاذ القانون الدولي الإنساني من خلال القانون الجنائي الدولي. ��
انظر الفصل السابع، خامسًا وسادسًا.

44 القانون الدولي الإنساني وقانون الحياد.
ينظر إلى قانون الحياد تقليديًا على أنه جزء من قانون الحرب، بجانب القانون الدولي 
 )5( رقم  لاهاي  اتفاقيتي  في  ومدون  العرفي  القانون  في  متأصل  وهو  الإنساني. 
الدول  حماية  )أ(  ثلاثة:  أهداف  جوهره  في  الحياد  ولقانون   .1907 لعام  و)13( 
المحايدة )أي جميع الدول التي ليست طرفًا في نزاع مسلح دولي( من العمل الحربي؛ 
و)ج(  عسكريًا؛  النزاع  في  الأطراف  الدول  المحايدة  الدول  تدعم  ألا  و)ب( ضمان 
الحفاظ على علاقة طبيعية بين الدول المحايدة والدول الأطراف في النزاع. ومن أبرز 
ذلك  في  بما  أراضيها،  استخدام  بمنع  المحايدة  الدول  يلزم  أنه  الحياد  قانون  سمات 
في  الأطراف  الدول  جانب  من  الإقليمية،  لسيادتها  الخاضعة  والمياه  الجوي  المجال 
النزاع. وفي حالة دخول مقاتلين ينتمون إلى أي من الطرفين إلى أرض محايدة، يتعين 
معاملتهم  على  كذلك  الثالثة  جنيف  اتفاقية  وتنص  احتجازهم؛  المحايدة  الدولة  على 
بوصفهم أسرى حرب39. ويتعين على أطراف النزاع بدورها احترام حرمة الأرض 
دولة  أراضي  عبر  الإمدادات  أو  الذخيرة  قوافل  أو  القوات  تحريك  وعدم  المحايدة 

محايدة.

وبمعنى دقيق، لا ينطبق قانون الحياد إلا في النزاعات المسلحة الدولية. ولكن بمرور 
أيضًا.  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  ممارسة  إلى  تدريجيًا  حيثياته  انتقلت  الوقت، 
المحايدة  الدول  على  يتعين  التي  الاعتقال  بمعايير  يتعلق  فيما  المثال،  سبيل  فعلى 
لاهاي  اتفاقية  بأن  الدولية”  “اللجنة  أفادت  أراضيها،  على  المقاتلين  على  تطبيقها 
النزاع المسلح غير الدولي، التي  القياس في حالات  الخامسة “يمكن تطبيقها بطريق 
يفر فيها مقاتلون - إما من جانب الحكومة وإما من جماعات المعارضة المسلحة - إلى 

دولة محايدة”40.

المسلحة  الجماعات  استخدام  تبعات  تتشابه  السياسي  الواقع  في  نفسه،  المنوال  وعلى 
التبعات  مع  محاربة  دولة  ضد  هجمات  لشن  محايدة  دولة  أراضي  الحكومية  غير 
المتوقعة في قانون الحياد التقليدي، وتشمل على وجه الخصوص فقدان حرمة الأرض 

المادة 11 من لائحة لاهاي، والمادة 4 )باء( )2( من اتفاقية جنيف الثالثة. 	39
الحماية  بشأن  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  الأمم  لمفوضية  العالمية  المشاورات  إلى  بيان رسمي  الدولية،  اللجنة  	40

الدولية، 8-9 آذار/ مارس 2001، الفقرة 2.
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المحايدة. فعلى سبيل المثال، عندما شنت “القاعدة” هجمات ضد الولايات المتحدة من 
أفغانستان )2001( وعندما شن “حزب الله” هجمات ضد إسرائيل )2006(  داخل 
ضد  هجمات  الكولومبية  الثورية  المسلحة  القوات  شنت  وعندما  لبنان،  داخل  من 
للهجوم  تعرضت  التي  الدول  جميع  قامت   ،)2008( الإكوادور  داخل  من  كولومبيا 
بتوغلات عبر الحدود ضد الجماعات المذكورة، لأن الدول المحايدة المستضيفة لها 
كانت عاجزة، أو غير مستعدة لحماية مصالح الدول التي تعرضت للهجوم من داخل 
الحدود محل خلاف واسع  التوغلات عبر  لهذه  الدولية  المشروعية  أراضيها. وتظل 
النطاق، لا سيما بالنظر إلى الحظر الذي يفرضه ميثاق الأمم المتحدة على استعمال 
عاتق  على  الواقع  الأساسي  بالالتزام  عام  إقرار  فهناك  ذلك،  ومع  الدول.  بين  القوة 
قتالية  أنشطة  الحكومية داخل أراضيها من شن  المسلحة غير  الجماعات  بمنع  الدول 

ضد دول أخرى41.

لمزيد من التفاصيل حول )القانون الدولي الإنساني في النظام القانوني الدولي(42
••Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law Pro-

tect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Vol. I, Chapter 2: International hu-
 manitarian law as a branch of public international law, pp. 101–138.

•• Louise Doswald-Beck and Sylvain Vité, “International Humanitarian Law
and Human Rights Law,” IRRC, No. 293, March–April 1993, pp. 94–119.

•• Françoise Hampson and Ibrahim Salama, The Relationship between
 Human Rights Law and International Humanitarian Law, Working Paper
submitted to the UN Commission on Human Rights, document E/CN.4/
Sub.2/2005/14, 21 June 2005.

•• ICRC Advisory Services on International Humanitarian Law, International
 Humanitarian Law and International Human Rights Law: Similarities
and Differences.

متاح من خلال الرابط التالي: 	
http://www.icrc.org/ar/eng/assets/files/other/ihl_and_ihrl.pdf

انظر على سبيل المثال، مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/103 الصادر بتاريخ 9 كانون الأول/  	41
ديسمبر 1981، إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، الفقرتان 2 )ثانيًا( )ب( 

و2 )ثانيًا( )و(. 
www.icrc.org/ar :وثائق “اللجنة الدولية” متاحة من خلال الرابط التالي 	42

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jmrt.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jmrt.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jmrt.htm
http://www.icrc.org/ar
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كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
••Case No. 23, The International Criminal Court 	

•• Case No. 93, United States Military Tribunal at Nuremberg, The Justice
Trial

••Case No. 98, The Tokyo War Crimes Trial 	

••Case, ECHR, Al - Jedda v. UK (only available online) 	

••Case, ECHR, Hassan v. UK (only available online) 	

•• Case, UK, Serdar Mohammed v. Ministry of Defence 	 
(only available online)

استعراض تاريخي موجز للقانون الدولي الإنساني وبعض  رابعًا:	
التحديات المعاصرة

11 من ساحات القتال القديمة إلى الحرب الصناعية.
الحـرب قديمـة قـدم الجنـس البشـري، وحاولـت كل الحضـارات والديانات الحد مـن آثارها 
المدمـرة عـن طريـق إخضـاع المحاربين لقواعـد عرفية ومدونات شـرف واتفاقيات محلية 
أو مؤقتـة مـع العـدو. وقـد باتـت هـذه الأشـكال التقليديـة بتنظيم الحـرب غير فعالـة إلى حد 
كبيـر مـع ظهـور الجيوش الجرارة المجندة والإنتاج الصناعي للأسـلحة الفعالة أثناء القرن 
التاسـع عشـر - ومـا نجـم عنهـا مـن عواقب وخيمة في سـاحات القتـال. ولم تكـن الخدمات 
الطبية العسـكرية معدة لمواجهة العدد الهائل من الإصابات الناجمة عن الأسـلحة الحديثة؛ 
ونتيجـة لذلك كان عشـرات الآلاف من الجنـود الجرحى والمرضى والمحتضرين يُتركون 
دون عنايـة بعـد المعركـة. هيّـأ هذا التوجه، الذي تزامنـت بدايته مع الحروب النابليونية في 
أوروبـا )1803-1815( وبلـغ ذروتـه في الحـرب الأهلية الأمريكيـة )1865-1861(، 
المجـال أمـام عـدد مـن المبـادرات الإنسـانية الفعالـة فـي أوروبـا وأمريـكا الشـمالية بهـدف 
تخفيـف معانـاة ضحايـا الحـرب وتوجيه التدوين المنهجـي لقواعد القانون الدولي الإنسـاني 

الحديثة. 

22 المبادرات الإنسانية وجهود التدوين الأولى.
بـدأت جهـود تدويـن القانـون الدولـي الإنسـاني فـي أوروبـا علـى يـد رجـل أعمـال مـن 
جنيـف اسـمه هنـري دونـان. فقـد شـاهد دونـان فـي رحلـة عبـر شـمال إيطاليـا فـي عـام 
1859 معركـة ضاريـة بيـن القـوات الفرنسـية والنمسـاوية. وهالـه مـا رأى مـن نقـص 
المسـاعدة والحمايـة لأكثـر مـن 40,000 جندي جريح، فارتجل مسـاعدة طبية بمعاونة 
السـكان المحلييـن. وبعـد عودتـه إلـى جنيـف، ألفّ كتابًا بعنـوان “تذكار سـولفرينو” تقدم 
فيـه باقتراحيـن: الأول ضـرورة إنشـاء منظمـات إغاثـة مسـتقلة لتقديـم الرعايـة إلـى 
الجنـود الجرحـى فـي سـاحات القتـال، والثانـي التوصـل إلـى اتفـاق دولـي لمنـح هـذه 
المنظمـات حمايـة الحيـاد. لاقـت أفـكاره ترحيبًـا فـي عواصـم أوروبا وأدت إلى تأسـيس 
“اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر” )1863( واعتمـاد اثنتي عشـرة دولـة اتفاقية جنيف 
الأولـى لتحسـين حـال الجرحـى والمرضـى بالقـوات المسـلحة فـي الميـدان )1864(. 
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اعتمـدت الاتفاقيـة شـارة الصليـب الأحمـر علـى خلفية بيضـاء - فيما يمثل مقلـوب العلم 
للمستشـفيات ومـن يسـاعدون  السويسـري - بوصفهـا شـارة حمايـة محايـدة  الوطنـي 
الجرحـى والمرضـى فـي سـاحات القتـال. ثمة تطور موازٍ شـجعت عليه أهـوال الحرب 
الأهليـة الأمريكيـة وأدى إلـى اعتمـاد الحكومـة الأمريكيـة مـا يسـمى “قانـون ليبـر” أو 
بمعنـى أدق تعليمـات لسـلطة جيـوش الولايـات المتحـدة فـي الميـدان )1863(. وعلـى 
الرغـم مـن أن “قانـون ليبـر” كان صـكًا وطنيًـا وليس معاهدة دولية، فقـد أثر على تطور 

وتدوين قواعد القانون الدولي الإنساني الحديثة خارج حدود الولايات المتحدة.

33 نحو تدوين عالمي.
منـذ اعتمـاد هـذه الصكـوك الأولـى، تنمـو أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة 
بالتزامـن مـع التطـورات فـي الحـروب ليصبـح أحد فـروع القانـون الدولي الأكثـر كثافة 

من حيث التدوين في الوقت الراهن.

ففـي عـام 1906 اتسـع نطـاق اتفاقيـة جنيف الأصيلة ليحسـن بصورة أكبـر حالة الجنود 
الجرحـى والمرضـى، وفـي عـام 1907 شـكلت اتفاقيـة لاهـاي الخاصة باحتـرام قوانين 
وأعـراف الحـرب البريـة القواعـد الأساسـية التـي تحكـم الحـق فـي التمتـع بامتيـازات 
المقاتلين ووضع أسـير الحرب واسـتخدام وسـائل وأسـاليب القتال في مباشـرة العمليات 
العدائيـة وحمايـة سـكان الأراضـي المحتلـة مـن المعاملـة غيـر الإنسـانية. وبعـد أهـوال 
الحـرب الكيماويـة والتجربـة المريـرة لملاييـن الجنـود الذيـن وقعـوا فـي الأسـر أثنـاء 
الحـرب العظمـى )الحـرب العالميـة الأولى(، اسـتُكملت هذه الصكـوك ببروتوكول حظر 
الاسـتعمال الحربـي للغـازات الخانقـة أو السـامة أو مـا شـابهها وللوسـائل البكتريولوجية 

)1925(، وبعدها بسنوات، اتفاقية جنيف مستقلة لمعاملة أسرى الحرب )1929(.

وبعـد كارثـة الحـرب العالميـة الثانية التي شـهدت أعمالً وحشـية فظيعـة، لم ترتكب ضد 
المقاتليـن الجرحـى والمأسـورين ومن استسـلموا فحسـب، بل كذلك ضـد ملايين المدنيين 
فـي الأراضـي المحتلة، اعتمد المؤتمر الدبلوماسـي لعـام 1949 مجموعة منقحة وكاملة 
مـن اتفاقيـات جنيـف الأربـع: اتفاقية تحسـين حال الجرحـى والمرضى بالقوات المسـلحة 
فـي الميـدان )اتفاقيـة جنيـف الأولـى( واتفاقيـة تحسـين حـال جرحـى ومرضـى وغرقـى 
القوات المسـلحة في البحار )اتفاقية جنيف الثانية( واتفاقية بشـأن معاملة أسـرى الحرب 
)اتفاقيـة جنيـف الثالثـة( واتفاقيـة بشـأن حمايـة الأشـخاص المدنييـن فـي وقـت الحـرب 
)اتفاقيـة جنيـف الرابعـة(. لا تـزال اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام 1949 سـارية حتـى 

اليوم، وهي أكثر الاتفاقيات التي صُدّق عليها؛ حيث تضم 196 دولة طرفًا43.

مـع إنشـاء الأمـم المتحـدة، وتوطيـد النظـام العالمي ثنائي القطـب للحرب البـاردة، لم تعد 
الحرب تنشـب بين دول ذات سـيادة )نزاعات مسـلحة دولية( بل بين حكومات وجماعات 
مسـلحة منظمـة )نزاعـات مسـلحة غيـر دوليـة(. وواجهـت القـوى الاسـتعمارية السـابقة 
مطالبـات شـعبية متزايـدة مـن أجـل الاسـتقلال وتقريـر المصيـر، مـا أدى إلـى حـروب 
التحرر الوطني - بدءًا من شـبه جزيرة مالاي، مرورًا بالشـرق الأوسـط، حتى المغرب 
ودول أفريقيـا الواقعـة جنـوب الصحـراء. ومـن ناحيـة أخـرى، أدت سياسـات الـردع 

43	 انظر: الدول الأطراف في المعاهدات الرئيسية، الوثيقة المرجعية لـ“اللجنة الدولية”، متاحة من خلال الرابط 
التالي:

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountry.xsp
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النـووي المتبادلـة إلـى جمود عسـكري بيـن الولايات المتحـدة والاتحاد السـوفيتي، الأمر 
الـذي أدى بـدوره إلـى انتشـار الحـروب غيـر الدوليـة بالوكالـة بين حكومـات وجماعات 

مسلحة منظمة، حصل فيها كل طرف على دعم من واحدة من القوى العظمى.

وحتـى ذلـك الوقـت، كان الحكـم الوحيـد مـن أحـكام قانـون المعاهـدات المنطبـق علـى 
النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة هـو المـادة الثالثـة المشـتركة التـي تنـص فـي الأسـاس 
على الحماية والمعاملة الإنسـانية لجميع الأشـخاص الذين لا يشـاركون مشـاركة مباشـرة 
وفعليـة فـي العمليـات العدائيـة أو كفُّـوا عـن المشـاركة فيهـا. ولـم يُعتمـد البروتوكـولان 
الإضافيـان لاتفاقيـات جنيـف إلا فـي عـام 1977 ليضيفـا مزيـدًا من التطويـر إلى أحكام 
القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة. ولا يـؤدي البروتوكـول الإضافـي الأول “المتعلـق 
بحمايـة ضحايـا النزاعـات المسـلحة الدولية” إلى تحسـين وتوضيح الحمايـة التي توفرها 
اتفاقيـات جنيـف بالفعـل فحسـب، بـل يتضمـن أيضًـا أول تدويـن منهجـي لأحـكام القانون 
الدولـي الإنسـاني التـي تحكـم سـير العمليـات العدائيـة. ويسـتوعب كذلـك حروبًـا معينـة 
للتحـرر الوطنـي ضـد الهيمنـة الاسـتعمارية والاحتالل الأجنبـي والأنظمـة العنصريـة 
وكذلـك النزاعـات المسـلحة الدوليـة، وبالتالـي يـزود أفـراد القـوات المتمـردة بالحقـوق 
والامتيـازات ذاتهـا التـي يتمتـع بهـا المقاتلـون الذيـن يمثلـون دولـة ذات سـيادة. ويعمـل 
البروتوكـول الإضافـي الثانـي “المتعلق بحمايـة ضحايا النزاعات المسـلحة غير الدولية” 
علـى تعزيـز وتطويـر الضمانات الأساسـية التي ترسـيها المادة الثالثة المشـتركة لحالات 

الحرب الأهلية.

وفـي الوقـت ذاتـه، أدت الجهود الرامية إلى تجنب المعانـاة غير الضرورية بين المقاتلين 
الاتفاقيـات  مـن  مجموعـة  إلـى  المدنييـن،  بيـن  العرضيـة  الأضـرار  تقليـل  وإلـى 
والبروتوكـولات الدوليـة التـي تحظـر أو تقيـد تطويـر أو تخزيـن أو اسـتخدام أسـلحة 
متنوعـة، بمـا فـي ذلـك الأسـلحة النوويـة والبيولوجية44، والأسـلحة المحرقة45، وأسـلحة 
الليـزر المسـببة للعمـى46، والألغـام الأرضية والذخائـر العنقودية47. بالإضافـة إلى ذلك، 
فـإن الـدول ملزمـة الآن بإجـراء مراجعـة لتوافق أي سالح جديـد يتم تطويـره مع قواعد 

ومبادئ القانون الدولي الإنساني48.

وفـي الوقـت ذاتـه، أسـفرت ممارسـات الـدول عـن مجموعـة ضخمة مـن قواعـد القانون 
الدولـي الإنسـاني العرفـي المنطبقـة فـي جميع النزاعات المسـلحة49، وأسـهمت السـوابق 
القضائيـة لمحاكـم نورمبـرغ، وطوكيـو، ومحكمـة العـدل الدوليـة، والمحاكـم الخاصـة 
الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة  ومؤخـرًا،  وسـيراليون،  وروانـدا،  السـابقة،  ليوغوسالفيا 
إسـهامًا كبيـرًا فـي توضيـح قواعد القانـون الدولي الإنسـاني العرفيـة والتعاهدية على حد 

سواء وتفسيرها على نحو موائم.

44	 اتفاقية الأسلحة البيولوجية؛ واتفاقية الأسلحة الكيماوية.
45	 البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حظر أسلحة تقليدية معينة.

46	 البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى )البروتوكول الرابع الملحق باتفاقية حظر أسلحة تقليدية معينة 
لعام 1980(، 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1995.

47	 اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد؛ واتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.
48	 المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول. حول تنظيم الأسلحة في القانون الدولي الإنساني. انظر الفصل 

الثالث، خامسًا، 4 و5 وسادسًا، 4.
49	 انظر مربع النص )1(، الفصل الأول، ثانيًا، 2.
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قواعـد  والتدويـن، ظهـرت  والتنقيـح  التطويـر  مـن  عامًـا   150 مـرور  وبعـد  واليـوم 
وممارسـات الماضـي التـي كانـت مجـزأة وغيـر منظمـة كفرع مدمـج وملـزم عالميًا من 
فـروع القانـون الدولـي ينظـم سـير العمليـات العدائيـة ويوفـر الحمايـة الإنسـانية لضحايا 
جميـع النزاعـات المسـلحة. وفـي هذه المرحلة الزمنية تحديدًا التي شـهدت نضجًا نسـبيًا، 
فـرض بـزوغ فجـر الألفيـة الجديـدة تحديـات أمـام الإنجـازات الأساسـية للقانـون الدولـي 

الإنساني.

44 التحديات الراهنة والناشئة .
4 - 1 “الحرب على الإرهاب” وظهور الجريمة المنظمة

لا يوجـد حـدث يجسـد التحديـات الأمنيـة العالميـة في القـرن الحادي والعشـرين أكثر من 
الهجمـات الإرهابيـة المأسـاوية التـي وقعـت فـي 11 أيلـول/ سـبتمبر 2001 فـي مدينـة 
نيويـورك وواشـنطن العاصمـة. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الهجمـات ظلت لحسـن الحظ 
اسـتثنائية مـن حيـث نطاقهـا وحجمهـا، فقـد أدت إلى تحـول نموذجي حقيقي في السياسـة 
الأمنيـة الوطنيـة والدوليـة. فخالل أيام من الاعتـداءات، أعلنت الولايـات المتحدة “حربًا 
عالميـة علـى الإرهـاب” وأكـد مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة على حـق الدفاع عن 
النفـس ضـد مـا بـدا أنـه اعتداء نفذته جماعـة إرهابية “عابـرة للدول” وأعلن حلف شـمال 
الأطلسـي لأول مـرة فـي تاريخـه حالـة مـن حـالات الدفاع الجماعـي عن النفس، اسـتنادًا 
إلـى المـادة الخامسـة مـن اتفاقيـة حلـف شـمال الأطلسـي. ولـم يعـد يُنظـر إلـى الجمـود 
النـووي الممتـد علـى مـدار عقـد مـن الزمـان بيـن القـوى العظمـى علـى أنه أكبر شـاغل 
أمنـي للعالـم، وتحـول التركيـز إلى هشاشـة مجتمـع العولمـة الحديث وإلى الضـرر الذي 
تسـببت فيـه جماعـات مسـلحة متطـورة وأشـكال أخـرى مـن الجريمـة المنظمـة “العابرة 
للـدول”. وأدى ظهـور مصطلـح “الحرب علـى الإرهاب”، والذي تلته عمليات عسـكرية 
ضـد جماعـات وأفـراد إرهابيين مشـتبه بهـم في أفغانسـتان واليمن والصومـال وغيرها، 
واعتقـال ونقـل مئـات مـن المشـتبه بهـم إلـى مراكـز احتجـاز مثـل معسـكر الاعتقـال 
الأمريكـي فـي قاعـدة خليـج غوانتانامـو البحرية فـي كوبا، إلى إثارة سلسـلة من الأسـئلة 
حـول طبيعـة وتبعـات هذه العمليـات في إطار القانون الدولي. هـل يمكن اعتبار “الحرب 
على الإرهاب” أو جزء منها نزاعًا مسـلحًا يخضع للقانون الدولي الإنسـاني؟ وإذا كانت 
الإجابـة بنعـم، فمـا هـي الحـدود الجغرافيـة لهـذا النـزاع؟ وكيـف يرتبـط القانـون الدولـي 
الإنسـاني بقانون حقوق الإنسـان؟ وما هو الوضع القانوني للإرهابيين المشـتبه بهم، بما 
فـي ذلـك أولئـك المحرومون من حريتهم؟ وهل هم مقاتلـون “محرومون من الامتيازات” 
ومعرضـون لهجمات مباشـرة؟ أم أنهم مجرمون مدنيـون معرضون للتوقيف والمحاكمة 
بموجـب قواعـد إنفـاذ القانـون؟ وعنـد الإمسـاك بهـم، هـل يكون مـن حقهـم التمتع بوضع 
المقاتليـن وأسـرى الحـرب أم يعاملـون علـى أنهم معتقلـون مدنيون؟ وما هـي الضمانات 
القضائيـة والحقـوق الإجرائيـة للأشـخاص الذيـن يُعتقلـون ويُحاكَمـون علـى مشـاركتهم 
المزعومـة فـي الإرهـاب العابـر للحـدود؟ ومـا هي الحـدود التي يفرضها حظـر التعذيب 
والمعاملة غير الإنسـانية على وسـائل التحقيق المسـتخدمة لتجنب تهديد إرهابي وشـيك؟ 
وكمـا سـيتضح، تمـت الإجابـة عـن بعـض مـن هـذه الأسـئلة إلـى حـد كبيـر، فـي حين لا 
يـزال البعـض الآخـر محل خلاف حتى يومنا هذا. ولكن تجدر الإشـارة إلى أن التحديات 
القانونيـة المرتبطـة بالإرهـاب العابـر للحدود لا تمثل ظاهرة مسـتقلة، بـل جزء لا يتجزأ 
مـن توجـه أوسـع نحـو تحول الجريمة المنظمـة العابرة للحدود إلى أحد الشـواغل الأمنية 
الدولية الأساسـية. وبالتالي، قد تثار أسـئلة مشـابهة حول انطباق القانون الدولي الإنسـاني 
وتفسـيره في سـياقات أخرى تلجأ فيها الدول إلى الوسـائل والأسـاليب العسـكرية بغرض 
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حمايـة أمنهـا الداخلي والخارجي، سـواء في حملات واسـعة النطـاق لمكافحة المخدرات 
أو فـي عمليـات متعـددة الجنسـيات لمكافحـة القرصنـة فـي البحـار أو حتـى علـى وجـه 
الخصـوص فـي الحـالات الدراماتيكيـة لحـروب العصابـات فـي المناطـق الحضريـة 
وحـالات أخـذ الرهائـن الجماعيـة. ونتيجة لهذا التوجـه، يزداد التمييز بين السـلم والنزاع 
المسـلح وبيـن الأعمـال الشـرطية والعمليـات العدائيـة العسـكرية غموضًـا، وهنـاك لبس 

متزايد حول المعايير القانونية التي تحكم مثل هذه الحالات.

حول نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني. انظر: الفصل الثاني.��

حول الوضع القانوني والمعاملة والضمانات القضائية للأشخاص ��
المحرومين من حريتهم، بما في ذلك المقاتلون “المحرومون من 

الامتيازات”. انظر: الفصل الخامس.

4 - 2 النزاعات غير المتماثلة وتحدي عدم المعاملة بالمثل
منـذ نهايـة الحـرب البـاردة، أصبحـت النزاعات المسـلحة غيـر متماثلة بصـورة متزايدة، 
مـا يضـع عـادة دولً بالغـة القـوة في مواجهة جماعات مسـلحة ضعيفة التنظيـم والتجهيز. 
ومـن الأمثلـة الرئيسـية علـى هذه النزاعات الحملة متعددة الجنسـيات ضـد جماعة طالبان 
فـي أفغانسـتان، والعمليـات الإسـرائيلية المتكـررة ضـد حمـاس فـي قطـاع غـزة. وقد دفع 
التفـوق التكنولوجـي والعسـكري الهائـل للدول المعنيـة، الجماعات المعارضـة إلى تجنب 
اكتشـافها وهزيمتهـا، عـن طريـق التحـرك تحـت الأرض والاختالط بالسـكان المدنييـن 
والانخـراط فـي أشـكال متنوعة من حـروب العصابات. ونتيجة لذلك، تحـدث المواجهات 
العسـكرية فـي أغلـب الأحيـان وسـط المناطـق المأهولـة بالسـكان، الأمر الـذي لا يعرض 
السـكان المدنييـن للمخاطـر المتزايـدة للأضـرار العرضيـة فحسـب، بـل يسـهل أيضًـا 
المشـاركة المباشـرة للمدنييـن فـي العمليـات العدائيـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، وبسـبب عـدم 
قـدرة الجماعـات المسـلحة علـى الانتصار في المواجهات المباشـرة مع العـدو، فإنها تميل 
بشـكل متزايـد إلـى اللجـوء إلى وسـائل وأسـاليب يحظرها القانـون الدولي الإنسـاني، مثل 
اسـتغلال الملابس المدنية لقتل عدو أو إصابته أو أسـره غدرًا، أو تنفيذ هجمات عشـوائية 
أو حتى اسـتهداف المدنيين أو الطواقم الإنسـانية أو الطبية والبنية الأساسـية لهم اسـتهدافًا 
متعمدًا )فيما يعرف بـ“الأهداف السـهلة”(. وتعجز القوات المسـلحة التابعة للدول بدورها 
عـن تحديـد الطـرف المعـادي بشـكل صحيـح وتواجـه مخاطر متزايـدة للتعـرض للهجوم 
مـن جانـب أشـخاص لا يمكـن لهـا تمييزهـم عـن السـكان المدنييـن. وقـد أدى هـذا التوجه 
عمومًـا إلـى فـرض ضغـوط كبيـرة علـى مفاهيـم عـدم المعاملـة بالمثـل والمسـاواة بيـن 
أطـراف النـزاع، ولسـوء الحـظ على اسـتعداد القوات المسـلحة التابعة للـدول والجماعات 

المسلحة غير الحكومية لقبول التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

4 - 3 خصخصة الأنشطة العسكرية والأمنية وإضفاء الطابع المدني عليها
تحصـل القـوات المسـلحة دائمًـا علـى دعـم المدنييـن، بمـا فـي ذلـك متعهـدو الخدمـات 
قليلـة  الواقـع، وباسـتثناء حـالات محـددة  المدنيـة. فـي  الحكوميـة  الخدمـات  وموظفـو 
للغايـة50، لا يحظـر القانـون الدولـي الإنسـاني إسـناد المهـام العسـكرية والأمنيـة إلـى 

50	 جدير بالذكر أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تنص على أن “يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة 
المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة” )المادة 39 من اتفاقية جنيف الثالثة( 
المسلحة  القوات  يختار من  أو موظف مسؤول  أن “يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط  أيضًا على  وتنص 

النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة” )المادة 99 من اتفاقية جنيف الرابعة(.
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أطـراف خارجيـة، بـل ينـص كذلك علـى أن المدنييـن المكلفين رسـميًا بمصاحبة القوات 
المسـلحة فـي نـزاع دولـي قـد يكون مـن حقهم التمتع بوضع أسـرى الحـرب فور القبض 
عليهـم51. إلا أن العقـد الماضـي شـهد توجهًـا غيـر مسـبوق نحـو إسـناد المهـام التـي 
اعتـادت القـوات المسـلحة التابعـة للدولـة علـى القيـام بهـا إلى شـركات عسـكرية وأمنية 
خاصـة. فعلـى سـبيل المثـال، فـي الحـروب الأخيـرة فـي العـراق وأفغانسـتان، انتشـر 
عشـرات الآلاف مـن متعهـدي تقديـم الخدمـات مـن القطـاع الخـاص. بـل كانـت هنـاك 
فتـرات فـاق عددهـا بشـكل واضـح القـوات المتعـددة الجنسـيات علـى الأرض. وحسـب 
السـياق، قـد تتولـى هـذه الشـركات مجموعـة واسـعة ومتنوعة مـن المهام التـي تمتد من 
إعـادة الإعمـار إلـى الخدمـات اللوجسـتية والتدريـب وخدمـات الإدارة إلـى توفير الأمن 
للأفـراد والبنـى التحتيـة المدنيـة والعسـكرية، ومـن صيانـة وتشـغيل نظـم أسـلحة معقدة 
إلـى حراسـة المحتجزيـن واسـتجوابهم. وترتبـط بعـض أنشـطتها ارتباطًا وثيقًـا بعمليات 
القتـال، حتـى إن أفرادهـا يخاطـرون بالنظـر إليهم بوصفهم مشـاركين مشـاركة مباشـرة 
المهـام  وتثيـر خصخصـة  الظـروف52.  بـل ومرتزقـة حسـب  العدائيـة  العمليـات  فـي 
العسـكرية كذلـك عـددًا مـن الشـواغل الإنسـانية الخطيـرة. يجـب أولً التأكيـد علـى أن 
الـدول، مـن خالل ممارسـة الإسـناد، لا يمكـن لهـا أن تتنصل مـن مسـؤولياتها القانونية 
المنصـوص عليهـا فـي القانـون الدولـي الإنسـاني. وبالتالـي، تظل مسـؤولة عـن ضمان 
احتـرام جميـع القوانيـن واللوائـح المنطبقـة، بمـا فـي ذلك القانـون الدولي الإنسـاني، من 
جانـب الشـركة العسـكرية والأمنيـة الخاصـة التي تتعاقـد معها. بالإضافة إلـى ذلك، وأيًا 
كانـت مهامهـم أو أنشـطتهم، لا يخـرج متعهـدو القطاع الخاص من دائـرة حماية القانون 
الدولـي الإنسـاني علـى الإطالق. وبإيجـاز، وعلـى خالف الاعتقـاد الشـائع، لا تمارس 

الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مهامها في فراغ قانوني.

حول مشاركة المدنيين في العمليات العدائية. انظر: الفصل الثالث، ��
أولً، 4.

51	 المادة 4 )4( و)5( من اتفاقية جنيف الثالثة.
52	 للاطلاع على تعريف المرتزقة في القانون الدولي الإنساني. انظر: المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول، 

والقاعدة 108 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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مربع النص )3(: وثيقة مونترو
وثيقـة مونتـرو بشـأن الالتزامـات القانونيـة الدوليـة والممارسـات السـليمة للدول ذات الصلـة بعمليات 
الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة أثنـاء النـزاع المسـلح )وثيقـة مونتـرو( هـي نتـاج مبـادرة 
مشـتركة أطلقتهـا الحكومـة السويسـرية و“اللجنـة الدوليـة” في عـام 2006. وهي تهـدف إلى توضيح 
الالتزامـات الدوليـة الحاليـة المتعلقـة بعمليـات الشـركات العسـكرية والأمنيـة الخاصـة فـي حـالات 
النـزاع المسـلح وتقديـم الدعـم والتوجيـه لتنفيـذ تلـك الالتزامـات. وتركـز علـى المسـائل العمليـة ذات 
الأهميـة الإنسـانية ولا تتخـذ موقفًـا إزاء مسـألة مشـروعية الاسـتعانة بهـذه الشـركات فـي النزاعـات 

المسـلحة، وهـي مسـألة مهمـة وإن كانـت منفصلـة.  

تتألـف وثيقـة مونتـرو مـن جزأيـن. يعيـد الجـزء الأول التأكيـد علـى التزامـات الـدول والشـركات 
العسـكرية والأمنيـة الخاصـة وأفرادهـا بموجـب القانـون الدولـي، سـواء القانـون الدولـي الإنسـاني 
أو قانـون حقـوق الإنسـان، فيمـا يتعلـق بعمليـات هـذه الشـركات فـي حـالات النـزاع المسـلح. وتميـز 
وثيقـة مونتـرو، عنـد معالجـة التزامـات الـدول، بيـن الـدول التـي تسـتعين بخدمـات هـذه الشـركات 
)الـدول المتعاقـدة( والـدول التـي تعمل الشـركات علـى أراضيها )دولـة الإقليم( والدول التـي يقع فيها 
المقـر الرئيسـي للشـركات أو تُسـجل بهـا )دولـة المنشـأ(. يعالـج الجـزء الأول أيضًا التزامـات “جميع 
الدول الأخرى”، وواجبات الشـركات العسـكرية والأمنية الخاصة وأفرادها ومسـائل مسـؤولية القادة 
ومسـؤولية الـدول عـن سـلوك الشـركات. ويقدم الجـزء الثاني تجميعًا للممارسـات الجيـدة التي تهدف 
إلـى مسـاعدة الـدول المتعاقـدة ودول الإقليـم ودول المنشـأ علـى الامتثـال لهـذه الالتزامـات القانونيـة. 
وتسـتند الممارسـات الجيـدة فـي معظمهـا إلـى الممارسـات الحاليـة للـدول فـي المجـالات ذات الصلـة 
وتتضمـن تدابيـر مـن قبيـل اسـتحداث نظم ترخيص شـفافة واشـتراط توفير التدريـب الملائم وضمان 

المسـاءلة المدنيـة والجنائية.

وُضعـت اتفاقيـة مونتـرو فـي الفتـرة بين كانـون الثاني/ ينايـر 2006 وأيلول/ سـبتمبر 2008، بدعم 
مـن خبـراء حكومييـن مـن 17 دولـة، وبالتشـاور مـع ممثلـي المجتمـع المدنـي والصناعـة العسـكرية 
والأمنيـة الخاصـة. ولا تنشـئ وثيقـة مونتـرو التزامـات قانونيـة جديـدة ولا تضفـي شـرعية ولا توفر 

أساسًـا قانونيًا للاسـتعانة بالشـركة العسـكرية والأمنيـة الخاصة.
• للاطلاع على مزيد من التفاصيل. انظر: وثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات 	

السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح، “اللجنة 
الدولية” ووزارة الخارجية الاتحادية، سويسرا، آب/ أغسطس 2009، الصفحة 44.

• يمكن الاطلاع على قائمة بالدول والمنظمات المؤيدة من خلال الرابط التالي:	
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-law/
international-humanitarian-law/private-military-security-companies/par-
ticipating-states.html

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm
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4 - 4 تكنولوجيات الأسلحة الجديدة
بلغـت العمليـات العسـكرية ونظم الأسـلحة مسـتوى غير مسـبوق من التعقيـد في كثير من 
النزاعـات المسـلحة المعاصـرة، يتضمـن تنسـيق مجموعـة متنوعـة من الموارد البشـرية 
والتكنولوجيـة التـي تعتمـد علـى بعضهـا البعض في مواقع مختلفة منتشـرة على مسـتوى 
العالـم. وبالتزامـن مـع ظهـور تكنولوجيـات جديـدة مثـل الأسـلحة ذات التحكـم عـن بُعـد 
ووسـائل الحرب السـيبرانية وتكنولوجيا النانو والأسـلحة ذاتية التشـغيل المتزايدة، يفرض 

هذا التطور تحديًا خطيرًا أمام تفسير القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.

)‌أ( الطائرات بدون طيار ذات التحكم عن بعد
علـى سـبيل المثـال، يثير الاسـتخدام المنهجي للطائرات بدون طيـار ذات التحكم عن بعد 
فـي عمليـات مكافحـة الإرهـاب فـي بلـدان مثـل أفغانسـتان وباكسـتان واليمن، تسـاؤلات 
حـول انطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني علـى هذه العمليـات، ومن ثم حـول القواعد التي 
تحكـم اسـتخدام القـوة الفتاكـة ضـد الأشـخاص المسـتهدفين. وحيثمـا كان القانـون الدولي 
الإنسـاني منطبقًـا، يثيـر الاسـتخدام المنهجـي للطائـرات بدون طيـار شـواغل تتعلق بدقة 
معلومـات الاسـتهداف المسـتخدمة وتعـرّض السـكان المدنيين للأضـرار العرضية وعدم 

قدرة الطرف المهاجم على رعاية الجرحى أو تطبيق مبدأ الأسر بدلً من القتل.

)ب( الحرب السيبرانية
ثمـة تطـور ظهـر مؤخـرًا نسـبيًا هـو توسـيع نطـاق العمليـات العسـكرية لتشـمل الفضـاء 
السـيبراني، فيمـا يسـمى “المجال الخامـس للحرب” بجانب البر والبحـر والجو والفضاء. 
وعلـى الرغـم مـن عـدم وجـود خالف عمومًـا علـى أن القانـون الدولي الإنسـاني ينطبق 
علـى العمليـات السـيبرانية المنفـذة فـي إطار نزاع مسـلح قائـم، فمن غير الواضـح ما إذا 
كانـت العمليـات السـيبرانية، فـي حـد ذاتهـا، يمكـن أن تـؤدي إلـى نـزاع مسـلح، ومـن ثم 
تـؤدي إلـى انطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني. كذلك، مـا إن تخضع العمليات السـيبرانية 
للقانـون الدولـي الإنسـاني، حتـى تُثـار أسـئلة حـول مـا يرقـى تحديـدًا إلـى “هجمـات” 

أنظمة جوية بدون طيار: طائرة طراز بريداتور جاهزة للإقلاع، 2004.
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- معرّفـة فـي القانـون الدولـي الإنسـاني علـى أنهـا “أعمـال عنـف”53 - فـي الفضـاء 
السـيبراني، وكيـف يجـب تقييـم تناسـب “الأضـرار العرضية” التـي تلحق بالبنيـة التحتية 
المدنيـة، لا سـيما بالنظـر إلـى أن شـبكات الكمبيوتر العسـكرية والمدنيـة متصلة ببعضها 
البعـض. أيضًـا، مـا الاحتياطـات التـي يمكـن - بـل يجـب - اتخاذهـا لتجنـب الأضـرار 
العرضيـة المفرطـة فـي الأعيـان المدنيـة التـي يعتمـد تشـغيلها علـى نظـم الكمبيوتـر 
أن  يمكـن  والنوويـة والمستشـفيات وغيرهـا(؟ وكيـف  الكهرومائيـة  الطاقـة  )محطـات 
نضمـن ألا يـؤدي هـذا الضـرر فـي النهايـة إلـى خطـأ أو ضـرر بالـغ ضـد الأشـخاص 
والأعيـان المحميـة مـن الهجـوم المباشـر؟ وما المقصـود بواجب المقاتلين بتمييز أنفسـهم 
عـن السـكان المدنييـن فـي الفضـاء السـيبراني؟ تثيـر الحـرب السـيبرانية أيضًـا أسـئلة 
قانونيـة بالغـة الأهميـة فـي مجـالات أخـرى مـن القانـون الدولي، مثـل الحق فـي الحرب 
وقانـون الحيـاد. ويجـب الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة مـن خالل التفسـير الدقيـق لمعاهدات 
القانـون الدولـي الإنسـاني والقواعـد العرفيـة الحاليـة. تسـتعين المناقشـة الراهنـة حـول 
تفسـير القانـون الدولـي وتطبيقـه فـي الفضـاء السـيبراني بعـدد متزايـد مـن المنتديـات 
الأكاديميـة والوطنيـة والدوليـة، وستسـتغرق بالتأكيـد وقتًـا للوصـول إلـى توافـق فـي هذا 
الصـدد، علـى ألا تـؤدي هـذه العمليـة المسـتمرة إلى فهـم خاطئ بوجود فـراغ قانوني في 
هـذا “المجـال الخامـس”، بـل يجـب أن ترتكـز إلـى فرضيـة أن قواعـد القانـون الدولـي 
الحاليـة تنطبـق بالكامل في الفضاء السـيبراني. ويشـمل هذا جميـع قواعد ومبادئ القانون 

الدولي الإنساني ذات الصلة في حالات النزاع المسلح.

المادة 49 )1( من البروتوكول الإضافي الأول. 	53

العاملون في مركز أمن وعمليات شبكة قيادة القوات الجوية في قاعدة بيترسون الجوية في كولورادو سبرينغس، 
.2014
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مربع النص )4(: دليل تالين بشأن قواعد القانون الدولي المنطبق على الحرب 	
			  السيبرانية 

فـي عـام 2009، أطلـق مركـز التميـز التعاونـي للحـرب السـيبرانية الدفاعيـة التابعـة لحلـف شـمال 
الأطلسـي مشـروعًا يُنفَـذ فـي عـدة سـنوات، يهدف إلـى إصدار “دليل تالين بشـأن قواعد القانـون الدولي 
المنطبـق علـى الحـرب السـيبرانية” )دليـل تاليـن(54. ضـم المشـروع خبـراء فـي القانـون الدولـي، مـن 
المهنييـن والأكاديمييـن، أغلبهـم من حلف شـمال الأطلسـي والأوسـاط العسـكرية الحليفة لـه، بالإضافة 
إلـى مراقبيـن مـن “اللجنـة الدوليـة” والقيـادة السـيبرانية الأمريكيـة ومركـز التميـز، فـي إطـار الجهـود 

الرامية إلى دراسة كيفية تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي الحالية على الحرب السيبرانية.

يهـدف “دليـل تاليـن” إلـى إعـادة صياغة وتوضيح أحكام القانـون الدولي التي تحكم الحرب السـيبرانية، 
بمـا فـي ذلـك قواعـد القانـون التـي تحكـم اسـتخدام القـوة بيـن الـدول )الحـق فـي اللجـوء إلـى الحـرب( 
وقواعـد القانـون التـي تحكم سـير النزاعات المسـلحة الدولية وغيـر الدولية )قانون الحـرب(. ولا يعالج 
الدليـل الأنشـطة السـيبرانية التـي تحدث دون مسـتوى “اسـتخدام القـوة” )الحق في اللجـوء إلى الحرب( 
أو نـزاع مسـلح )قانـون الحـرب(55. ولا يتنـاول قانـون حقـوق الإنسـان ولا القانون الجنائـي الدولي ولا 
قانون الاتصالات الدولي. وهو مقسـم إلى خمس وتسـعين قاعدة “حرفية” على كل منها تعليق. تشـكل 
القواعـد “الحرفيـة” إعـادة صياغـة لأحـكام القانـون الدولـي الخاص بالنزاع السـيبراني. ويحـدد التعليق 
المصاحـب لـكل قاعـدة الأسـاس القانوني الذي اسـتندت إليـه القاعدة ويبين بالتفصيـل تطبيقها في الواقع 

العملي ويعرض آراء مختلفة حول نطاقها أو تطبيقها.

تعـد عمليـة “دليـل تاليـن” فـي الوقت الراهن أهم مبـادرة لإعادة صياغة وتوضيح أحـكام القانون الدولي 
مـن حيـث انطباقهـا على الحرب السـيبرانية. ولكن تجدر الإشـارة إلى أن الدليـل ليس ملزمًا من الناحية 
القانونيـة ولا يمثـل بالضـرورة وجهـات نظـر حلـف شـمال الأطلسـي أو أي منظمة أخـرى أو دولة. بل 
يعكـس فقـط آراء الخبـراء المشـاركين الذين يتصرفون بصفتهم الشـخصية. بالإضافة إلـى ذلك، لا يقدم 
الدليـل أي توصيـات بشـأن كيفيـة توضيـح القانـون وتطويـره؛ فهـو بـكل بسـاطة يعيـد صياغـة القانون 

ويعلق عليه كما يراه الخبراء المشاركون. نشرت الدليل مطبعة جامعة كامبردج في عام 2012.
• انظر:	

 Michael Schmitt (ed.), Tallinn Manual on the International Law
 Applicable to Cyber Warfare, Cambridge University Press, Cambridge,
2013, 300 pp.

النص الكامل لـ“دليل تالين” متاح على الرابط التالي: 	54
http://issuu.com/nato_ccd_coe/docs/tallinnmanual
لتحديد أي الحالات تصنف على أنها نزاعات مسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني. انظر الفصل الثاني،  	55

ثالثًا - خامسًا.
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)ج(  تطورات مستمرة: تكنولوجيا النانو والأسلحة ذاتية التشغيل 
مـن التطـورات التكنولوجيـة الأخـرى ذات الأهميـة المحتملة للقانون الدولي الإنسـاني 
اسـتحداث تكنولوجيـا النانـو وزيـادة اسـتخدام الأسـلحة ذاتيـة التشـغيل فـي سـاحات 
العمليـات  فـي  بالفعـل  تسـتخدم  النانـو  تكنولوجيـا  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  المعـارك. 
العسـكرية الحاليـة، لا سـيما لتعزيـز أداء ذخائـر معينـة وتصفيـح المدرعـات، فقـد لا 
نـزال بعيديـن بعقـود عـن تطويـر روبوتـات ذاتية التشـغيل بصـورة كاملة قـادرة على 
اتخـاذ قـرارات الاسـتهداف بشـكل مسـتقل عـن الـدور البشـري. غيـر أن هـذا الـرأي 
يثيـر بوضـوح أسـئلة حـول التحكم التشـغيلي فـي نظم الأسـلحة المذكورة والمسـؤولية 
القانونيـة والجنائيـة عـن الضـرر الـذي تتسـبب فيـه فـي حالـة القيام بتصرفـات تخالف 
القانـون الدولـي الإنسـاني. وأهـم ملاحظـة يجـب إبداؤها فـي هذا الصدد أن مسـؤولية 
للقانـون  مسـلح  نـزاع  فـي  المسـتخدمة  والأسـاليب  الوسـائل  جميـع  امتثـال  ضمـان 
الدولـي الإنسـاني سـتظل تقـع علـى عاتـق أطـراف ذلـك النـزاع. بالإضافـة إلـى ذلك، 
فـإن أي تصـرف أو إهمـال فردي يرقى إلى مسـتوى المشـاركة الجنائيـة في انتهاكات 
القانـون الدولـي الإنسـاني سـيظل خاضعًـا للمحاكمـة والعقـاب فـي جميـع الأحـوال، 
حتـى إذا كان “القـرار” النهائـي بارتـكاب الجريمـة محـل النظـر اتخذتـه آلـة اسـتنادًا 

إلى برامج وخوارزميات وليس إلى أوامر فورية يصدرها مشـغل بشـري.

حول واجب الدول بإجراء مراجعة قانونية لتكنولوجيات الأسلحة ��
الجديدة. انظر الفصل الثالث، خامسًا، 5.

يعمل الجيش الأمريكي مع قطاع الصناعة والجامعات لدراسة الروبوتات الصغيرة وتطوير تكنولوجيات تسمح 
للجنود برؤية التهديدات الكامنة وراء نطاق رؤيتهم باستخدام روبوتات ذاتية التشغيل في حجم الخفافيش والطيور 

الطنانة أو حتى في حجم ذبابة الفاكهة، 2012.
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4 - 5 احترام القانون الدولي الإنساني
أدت الصعوبـات القانونيـة والعمليـة التـي ظهـرت نتيجـة للتغيـرات فـي الظـروف الأمنيـة 
المعاصـرة إلـى لبـس وعـدم تيقن لا يقتصر علـى التمييز بين حالات النزاع المسـلح وإنفاذ 
القانـون، بـل يشـمل أيضًـا التصنيـف التقليـدي للأشـخاص المدنييـن والمقاتليـن والتحديـد 
الزمنـي والجغرافـي لـ“سـاحة القتـال”. وكمـا تدل على ذلـك معظم الخلافات حـول الإطار 
القانونـي الـذي يحكـم الجوانـب المختلفـة لـ“الحـرب علـى الإرهـاب” التي تشـنها الولايات 
المتحـدة، فقـد أثـار اللبـس وعدم التيقن شـكوكًا حول كفايـة قواعد القانون الدولي الإنسـاني 
الحاليـة لمواجهـة التحديـات الأمنيـة الناشـئة التـي يفرضهـا القـرن الحـادي والعشـرون. 
واسـتجابة لهـذا، أطلقـت العديـد مـن الأطـراف المعنية الرئيسـية عمليات مهمـة تهدف إلى 
تحليـل وإعـادة تأكيـد وتوضيـح قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني فـي مجـالات ذات أهمية 
إنسـانية خاصـة، بمـا فـي ذلك المبـادرة التي أطلقتها “اللجنـة الدولية” مؤخرًا بشـأن تعزيز 
الحمايـة القانونيـة لضحايـا النزاعات المسـلحة والمبادرة المشـتركة التي أطلقتها سويسـرا 
و“اللجنـة الدوليـة” بشـأن تعزيـز آليـات تنفيـذ القانون الدولي الإنسـاني )انظـر مربع النص 
)9(، الفصل السـابع، ثالثًا، 4، ب(. ولا تزال هذه العمليات مسـتمرة، لكن يمكن اسـتنباط 
ملاحظتين أوليّتين بالفعل من الأعمال التحضيرية والمناقشـات المبدئية. في المقام الأول، 
قـد تكـون هنـاك بالفعـل مجـالات معينـة مـن القانـون الدولـي الإنسـاني تسـتلزم مزيـدًا من 
المسـلحة  للنزاعـات  المعرضيـن  للأشـخاص  أفضـل  حمايـة  توفيـر  بغـرض  التعزيـز 
المعاصرة. ومع ذلك، فإن أكثر الحاجات الإنسـانية إلحاحًا ليسـت اعتماد قواعد جديدة بل 

بالأحرى ضمان امتثال فعلي للإطار القانوني الحالي.

حول تنفيذ القانون الدولي الإنساني وإنفاذه. انظر: الفصل السابع.��

حول الدور الخاص لـ“اللجنة الدولية” نحو تنفيذ القانون الدولي الإنساني ��
وإنفاذه. انظر: الفصل الثامن.

مستشفى كيساني في مقديشو بالصومال، 1991، لاحظ شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر والتعليمات التي 
تحظر الدخول بالأسلحة.
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www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	56

لمزيد من التفاصيل حول )استعراض تاريخي موجز للقانون الدولي الإنساني وبعض التحديات 	
	       المعاصرة(56

• قصة فكرة، فيلم، “اللجنة الدولية”، 2009، متاح على الرابط التالي:	
https://www.youtube.com/watch?v=UJO_aqJJnD4

• هنري دونان، تذكار سولفرينو، اللجنة الدولية، جنيف، 1986.	

•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law
 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 3: Historical development
of international humanitarian law, pp. 139–148.

•• Mary Ellen O’Connell, “Historical development and legal basis,” in Dieter
 Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 32nd
ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 1–42.

•• Gabor Rona, “Interesting times for international humanitarian law:
 Challenges from the ‘war on terror’,” The Fletcher Forum of World
Affairs, Vol. 27(2), Summer/ Fall 2003, pp. 55–74.

•• Robin Geiss, “Asymmetric conflict structures,” IRRC, Vol. 88, No. 864, 
December 2006, pp. 757–777.

••“Private military companies,” IRRC, Vol. 88, No. 863, September 2006.

••“Business, violence and conflict,” IRRC, Vol. 94, No. 887, Autumn 2012.

•• “New technologies and warfare,” IRRC, Vol. 94, No. 886, Summer 2012.

• الدولي 	 القانون  ماهية  الدولية”،  “اللجنة  الإنساني،  الدولي  القانون  مجال  في  الاستشارية  الخدمات 
الإنساني، 2004.

• التحديات المعاصرة أمام القانون الدولي الإنساني، صفحة إنترنت، “اللجنة الدولية”، متاح على الرابط 	
التالي: 

https://www.icrc.org/ar/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl

 كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
•• Case No. 85, United States, The Prize Cases 	

•• Case No. 263, United States, Status and Treatment of Detainees held
in Guantánamo Naval Base

••Case No. 286, The Conflict in Western Sahara 	

••Case No. 288, United States, The September 11 2001 Attacks 	

http://www.icrc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UJO_aqJJnD4
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_864_geiss.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_863_cameron.pdf
https://www.icrc.org/en/international-review/business-violence-and-conflict
https://www.icrc.org/en/international-review/business-violence-and-conflict
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/humanitarian-law-factsheet.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/legal-fact-sheet/humanitarian-law-factsheet.htm
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf





 



الفصل الثاني
نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني

كابول، أفغانستان، مركز تدريب عسكري، 2007. أحد أفراد قوة المساعدة الأمنية الدولية التي قدمتها جمهورية 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أثناء دورية.
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المواضيع 
أهمية مصطلح “نزاع مسلح” وتعريفه أولً:	

التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ثانيًا:	
النزاعات المسلحة الدولية ثالثًا:	

الاحتلال الحربي رابعًا:	
النزاعات المسلحة غير الدولية خامسًا:	

النزاعات المسلحة التي تتضمن مواجهة مع قوات أجنبية سادسًا:	

ملخص أهم الأفكار 
بمجرد وجود نزاع مسلح، تخضع جميع الإجراءات التي تُتخذ لأسباب تتعلق ��

بذلك النزاع للقانون الدولي الإنساني.

يوجد نزاع مسلح حيثما كان هناك لجوء إلى قوة مسلحة أو احتلال حربي بين ��
الدول )نزاعات مسلحة دولية( أو عندما تقع أعمال عنف مسلح طويل الأمد 
بين سلطات حكومية وجماعات مسلحة منظمة أو بين تلك الجماعات )نزاعات 

مسلحة غير دولية(.
يحدث الاحتلال الحربي بالقدر الذي تبسط به دولة سيطرتها العسكرية على ��

إقليم دولة أخرى أو جزء منه وطالما استمرت هذه السيطرة حتى لو لم يواجه 
هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

تصنف النزاعات المسلحة التي تتضمن مواجهات مع قوات أجنبية )بما في ��
ذلك القوات المتعددة الجنسيات( على أنها ذات طبيعة دولية أو غير دولية وذلك 
حسب ما إذا كانت تتضمن مواجهات مسلحة بين دول، أو بين دول وجماعات 

مسلحة منظمة.

المسلحة. �� النزاعات  من  أخرى  أنواع  توجد  لا  القانونية،  الناحية  من 
فالاضطرابات والتوترات الداخلية- التي تشمل أعمال الشغب وأعمال العنف 

المتفرقة والمتقطعة والأعمال المشابهة- لا تصل إلى حد النزاع المسلح.
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أي  حول  بخلافات  دائمًا  مقترنة  النزاع  أطراف  سلوك  وضبط  تقييد  محاولات  كانت 
لمفاهيم مثل  دقيقة  تعريفات  الصلة. واعتُمدت  للقواعد ذات  الحالات يجب أن تخضع 
“الحرب”، أو “النزاع المسلح”، أو “الاحتلال”، لتوضيح هذه المسألة، إلا أن أطراف 
النزاع سرعان ما بدأت في التهرب من التزاماتها بدعوى أن الحالة الراهنة أو الطرف 
التي  بالحماية  والتمتع  القانون  اللازمة لانطباق  القانونية  المعايير  يستوفيا  لم  المعادي 
يكفلها. وبالتالي من المهم بشكل خاص دراسة مصطلحات المعاهدات والمفاهيم العرفية 
التي تحدد وتعين النطاق الزمني والإقليمي والمادي والشخصي لانطباق أحكام القانون 

الدولي الإنساني المعاصر.

أهمية مصطلح “نزاع مسلح” وتعريفه أولً:	
يتضمن  بذلك  المسلحة. وهو  النزاعات  لضبط  تحديدًا  الإنساني  الدولي  القانون  وُضع 
أحكامًا تفصيلية تعمل على ضبط وسائل وأساليب القتال وحماية الأشخاص والأعيان 
جميع  تخضع  مسلح،  نزاع  وجود  وبمجرد  النزاع.  في  قبضة طرف  في  وقعت  التي 
التصرفات التي تُتخذ لأسباب تتعلق بذلك النزاع للقانون الدولي الإنساني. على النقيض، 
لا ينطبق القانون الدولي الإنساني على المواجهات بين الدول التي لا تصل إلى حد نزاع 
العنف  وأعمال  الشغب  أعمال  مثل  الداخلية  والتوترات  الاضطرابات  على  أو  مسلح 

المتفرقة والمتقطعة والأعمال المماثلة التي لا تصل إلى حد نزاع مسلح58.

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	57
58	 المادة 1 )2( من البروتوكول الإضافي الثاني.

لمزيد من التفاصيل57
•• Panel Discussion – Scope of the law in armed conflict, ICRC, February

 2015. Recording
متاح من خلال الرابط التالي: 	

 https://www.icrc.org/ar/en/event/scope-of-law

•• ICRC e - learning module, When does international humanitarian law
 apply?

متاح من خلال الرابط التالي: 	
http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M4/index.html
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وبالتالـي فـي ظـل عـدم وجـود نـزاع مسـلح، يجـب حـل جميـع الخلافـات بيـن الـدول 
وجميـع المسـائل المتعلقـة بحمايـة الأفـراد حسـب القانـون المعمـول بـه في زمن السـلم. 
فعلـى سـبيل المثـال، يتمتـع مواطنو إحدى الـدول المحتجزون لدى دولـة أخرى بالحماية 
بموجب قانون حقوق الإنسـان، ويجوز لهم حسـب الظروف التمتع بالحماية الدبلوماسـية 
والقنصليـة لدولتهـم الأصليـة أو الاسـتفادة مـن الحمايـة التـي يكفلهـا القانـون الدولـي 
للاجئيـن. غيـر أنـه لا يحـق لهـم التمتـع بالوضـع والحماية التـي توفرها اتفاقيـات جنيف 
لعـام 1949 مثـل حـق أسـرى الحـرب أو المعتقليـن المدنييـن فـي تلقـي زيـارات مـن 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر. كذلـك فـي الحـالات التـي لا ترقـى إلى مسـتوى نزاع 
مسـلح، يظـل أي اسـتخدام للقـوة أو الأشـكال الأخـرى مـن ممارسـة الـدول للسـلطة ضد 
الجماعـات والأفـراد الخاضعيـن لولايتهـا، خاضعًـا لقانون حقوق الإنسـان، وتظل جميع 
أعمـال العنـف أو أشـكال الضـرر الأخـرى التـي تتسـبب فيهـا هـذه الجماعـات والأفراد 

مسألة من مسائل إنفاذ القانون التي تخضع في المقام الأول للقانون الوطني.

وعلـى الرغـم مـن أن وجود نزاع مسـلح شـرط أساسـي مطلـق لانطباق القانـون الدولي 
الإنسـاني ككل، فـإن بعـض الواجبـات التـي ينـص عليهـا قـد تنطبـق بالفعـل فـي زمـن 
السـلم، وقـد تمتـد جوانـب معينـة مـن الحمايـة التـي وفرهـا إلـى مـا بعـد انتهـاء النـزاع 
المسـلح. فعلـى سـبيل المثـال، لا تحظـر الكثيـر مـن اتفاقيـات الأسـلحة اسـتخدام أسـلحة 
معينـة فحسـب، بـل تحظـر أيضًا تطويرها وتخزينهـا وإنتاجها وبيعها مـن جانب الدول، 
وتلزمهـا بإخضـاع تطويـر أي سالح أو الحصـول عليـه لمراجعـة قانونيـة59. وهنـاك 
أيضًـا واجبـات علـى الـدول في زمن السـلم نحو التدريـب على القانون الدولي الإنسـاني 
ونشـره، وفيمـا يتعلـق بالتحقيـق فـي الانتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولـي الإنسـاني 
الأشـخاص  يظـل  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  مرتكبيهـا60.  ومحاكمـة  الحـرب(  )جرائـم 
المحرومـون مـن حريتهم لأسـباب تتعلق بنزاع مسـلح مشـمولين بحمايـة القانون الدولي 
الإنسـاني إلـى أن يُطلـق سـراحهم ويعـودوا إلـى بلدانهـم أو إلـى أن تعـود أوضاعهم إلى 
الحالـة الطبيعيـة ولـو بعـد انتهـاء النـزاع بسـنوات إذا دعـت الضـرورة لذلـك. وبالمثل، 
يظـل القانـون الدولـي الإنسـاني سـاريًا فـي الأراضـي التـي تبقـى محتلـة بعـد توقـف 

العمليات العدائية الفعلية إلى حين التوصل إلى حل سياسي لوضعها.

وعلـى الرغـم مـن التحديـات القانونيـة والإنسـانية الجسـيمة التـي يفرضهـا وجـود نزاع 
مسـلح، لا توفـر أحـكام القانـون المنصـوص عليـه في المعاهـدات تعريفًا شـاملً أو دقيقًا 
للحـالات التـي تشـكل نزاعًا مسـلحًا. وبالتالي، يترك تفسـير ذلك المفهـوم وتوضيحه إلى 

حد كبير لممارسات الدول والسوابق القضائية الدولية وخبراء القانون61.

59	 انظر الفصل الثالث، خامسًا، 5.
60	 انظر الفصل السابع، القسمان: ثانيًا، 2 وخامسًا، 3.

61	 حول أهمية مصطلح النزاع المسلح وتعريفه. انظر: اللجنة الدولية،
How is the Term “Armed Conflict” Defined in International Humanitarian Law,

ورقة رأي، آذار/ مارس 2008.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf
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التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ثانيًا:	
تميـز معاهـدات القانـون الدولـي الإنسـاني بيـن نوعين من النـزاع المسـلح: )أ( نزاعات 
مسـلحة دوليـة، وهـي تنشـب بيـن دولتيـن أو أكثـر، و)ب( نزاعات مسـلحة غيـر دولية، 

وهي تدور بين دول وجماعات مسلحة غير حكومية أو بين هذه الجماعات فقط.

وجـاء التمييـز بيـن النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة كنتيجـة لتاريـخ سياسـي 
وليـس نتاجًـا لضـرورة عسـكرية أو حاجة إنسـانية. فقـد نظمت الدول ذات السـيادة على 
مـدار قـرون طويلـة علاقاتهـا فـي السـلم والحـرب علـى حد سـواء مـن خالل معاهدات 
وأعـراف، وهـي تقاليـد تسـتند إلـى الاعتـراف المتبـادل بالسـيادة الوطنيـة والشـخصية 
القانونيـة الدوليـة. وعلـى العكس، عزفـت الحكومات لوقت طويل عـن إخضاع جهودها 
لحفـظ القانـون والنظـام والأمـن العـام داخـل حدودهـا الإقليميـة لاختصـاص القانـون 
الدولـي. وبالتالـي، كان إدمـاج مفهـوم النـزاع المسـلح غيـر الدولـي فـي المـادة الثالثـة 
المشـتركة بمثابـة علامـة فارقـة في تطويـر القانون الدولي الإنسـاني وتدوينـه. فمن هذه 
اللحظـة، اعتبـرت الجماعـات المسـلحة “أطرافًا” في نزاع مسـلح ولهـا التزامات خاصة 
بهـا بموجـب القانـون الدولـي، بغـض النظر عن أي اعتراف رسـمي بالعمل الحربي من 
جانـب الدولـة المعاديـة. وفـي الوقـت ذاته، أكـدت الـدول المتعاقدة على أن أحـكام المادة 
الثالثـة المشـتركة “لا تؤثـر علـى الوضع القانونـي لأطراف النـزاع”62. وبعبارة أخرى، 
لا يعنـي اعتـراف الاتفاقيـة بالجماعات المسـلحة المنظمة كأطراف محاربة أنها شـرعية 
أو أن لهـا الشـخصية القانونيـة الكاملـة بموجـب القانـون الدولـي. شـكلت هـذه الخلفيـة 
التاريخيـة أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهدية التـي تعد، نتيجة لذلـك، أكثر كثافة 
بكثيـر للنزاعـات المسـلحة الدوليـة عنهـا لغيـر الدوليـة، وإن كانـت الأسـس الإنسـانية 

والعسكرية تظل كما هي دون تغيير في الأساس لكلا نوعي النزاعات63.

علـى الرغـم مـن أوجـه الشـبه العمليـة، هناك اختلافات حاسـمة بيـن النزاعات المسـلحة 
الدولية وغير الدولية، ما يجعل التمييز بينهما أمرًا لا غنى عنه.

يتعلـق أهـم اختالف بمسـتوى العنـف الالزم لاعتبـار حالـة معينـة نزاعًـا مسـلحًا. ولما 
كان الحـق فـي اللجـوء إلـى الحـرب يفرض حظرًا عامًا على اسـتخدام القـوة بين الدول، 
فـإن أي اسـتخدام مـن هـذا القبيـل قـد يفترض بصورة شـرعية أنه يعبر عـن نية الطرف 
المحـارب وأنـه يوجـد حالـة نزاع مسـلح دولـي يجب أن تخضـع لأحكام القانـون الدولي 
الإنسـاني. وعلـى العكـس، يتعيـن علـى الـدول داخـل أراضيهـا أن تتمكـن مـن اسـتخدام 
القـوة ضـد جماعـات أو أفـراد بغـرض إنفـاذ القانـون؛ ويظـل اسـتخدام القـوة مـن جانب 
هـذه الجماعـات أو الأفـراد ضـد بعضهـا البعـض أو ضـد السـلطات الحكوميـة عمومًـا 
مسـألة مـن مسـائل القانـون الجنائـي الوطني. ونتيجة ذلـك، يكون مسـتوى العنف اللازم 
لإحـداث حالـة نـزاع مسـلح غيـر دولـي، وبالتالـي انطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني، 
أعلـى بكثيـر منهـا لنـزاع مسـلح دولـي. ثمـة سـبب آخـر للمحافظـة علـى التمييـز بيـن 
النـزاع المسـلح الدولـي وغيـر الدولـي هـو الموقـف الـذي تتخـذه كثير من الـدول، حيث 
تـرى أن المسـاواة بيـن نوعـي النـزاع المسـلح يمكـن أن ينظـر إليهـا علـى أنهـا تـزود 

62	 المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
63	 للاطلاع على استعراض تاريخي للتطورات التي أدت إلى اعتماد المادة الثالثة المشتركة. انظر: اللجنة الدولية، 
في  المسلحة  القوات  في  والمرضى  الجرحى  حال  لتحسين   )1( الاتفاقية  الأولى:  جنيف  اتفاقية  على  التعليق 

الميدان، الطبعة الثانية، اللجنة الدولية/ مطبعة جامعة كامبريدج، 2016.
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الدولـة  ض سياسـة  المسـلحة بوضـع قانونـي، وبالتالـي قـد تقـوِّ المعارضـة  جماعـات 
وتشجع التمرد.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن فئتـي النـزاع المسـلح الدولـي وغيـر الدولي، من حيـث المفهوم 
القانونـي، تكمالن بعضهمـا البعض تمامًا؛ في أنهما تشـملان جميـع الحالات المتصورة 
التـي تـؤدي إلـى انطبـاق القانـون الدولي الإنسـاني. ومن الناحيـة القانونيـة، لا يوجد أي 
نـوع آخـر مـن النـزاع المسـلح. وكمـا سـيتضح، فـإن هـذا لا يحـول دون وجـود نوعـي 
النـزاع المسـلح فـي الوقـت ذاتـه أو دون تطـور حالـة معينة مـن نوع من النزاع المسـلح 

إلى نوع آخر.

النزاعات المسلحة الدولية ثالثًا:	

11 قانون المعاهدات.
الشـكل التقليـدي للنـزاع المسـلح هـو النـزاع ذو الطبيعـة الدوليـة الـذي تـدور رحـاه بين 
دولتيـن أو أكثـر. واليـوم، تـدون أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تحكـم النزاعات 
المسـلحة الدوليـة أساسًـا فـي اتفاقيـة لاهـاي لعـام 1907 واتفاقيـات جنيـف الأربـع لعام 
1949 والبروتوكـول الإضافـي الأول. ويسـتكمل قانـون المعاهدات بمجموعة ثرية من 

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

تنص المادة )2( المشتركة على ما يلي:
“علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة 

الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف 
السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب64؛ و)...( تنطبق أيضًا 

في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية 
المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة”65.

 

64	 المادة 2 )1( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.

65	 المادة 2 )2( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
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البروتوكول الإضافي الأول، تشمل الحالات المشار  التي صدّقت على  للدول  بالنسبة 
إليها في المادة الثانية المشتركة أيضًا:

“النزاعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال 
الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير 

المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون 
الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقًا لميثاق الأمم 

المتحدة”66.

22 الوضع القانوني لأطراف النزاع.
السامية  الأطراف  بين  نشوبها  حقيقة  من  الدولية  طبيعتها  المسلحة  النزاعات  تستمد 
اتفقت  الدول67.  بالضرورة  يعني  ما  وهو   ،1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  في  المتعاقدة 
الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول أيضًا على الاعتراف بأنواع معينة من 
حركات التحرر، بوصفها “أطرافًا” في نزاع مسلح دولي، على الرغم من أنها في ذلك 
الوقت لا تصنف بوصفها دولً ذات سيادة بموجب القانون الدولي68. ولا يجوز اعتبار 
المواجهات المسلحة بين أطراف ليست دولً ولا حركات تحرر ضمن النزاعات المسلحة 

الدولية بل تشكل إما نزاعات مسلحة غير دولية أو حالات عنف أخرى.

66	 المادة 1 )4( من البروتوكول الإضافي الأول.
67	 صدقت 196 دولة على مستوى العالم على اتفاقيات جنيف لعام 1949 )شباط/ فبراير 2016(.

68	 انظر على سبيل المثال المادة 96 )3( من البروتوكول الإضافي الأول التي تمنح هذه الحركات إمكانية التعهد 
بتنفيذ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول. ولم تستخدم هذه الإمكانية حتى وقت 
كتابة هذا المؤلَّف إلا مرة واحدة، من خلال جبهة البوليساريو في حزيران/ يونيو 2015. انظر: البروتوكول 
المسلحة  المنازعات  بحماية ضحايا  المتعلق   ،1949 12 آب/ أغسطس  المؤرخة  الإضافي لاتفاقيات جنيف 
الدولية )البروتوكول الأول(، قوائم بالتحفظات والإعلانات، السلطة التي أصدرت الإعلان بموجب الفقرة 3 من 

المادة 96، صفحة إنترنت، وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية، متاحة من خلال الرابط التالي:
 https://cutt.ly/Ata9w1y

قصف في دلتا الميكونج، فيتنام، 1974.
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33 طبيعة المواجهة:“حرب” و“نزاع مسلح” و“احتلال” .
النزاعـات المسـلحة الدوليـة هـي مواجهـات حربية بين دولتيـن أو أكثـر. وتقليديًا، كانت 
الـدول تعبـر عـن نيـة القتـال مـن خالل إعلانـات الحـرب الرسـمية التـي أدت، بحكـم 
الواقـع، إلـى حالـة حـرب سياسـية وانطبـاق قانـون الحـرب بينهـا، حتى في حالـة غياب 
عمليـات قتاليـة معلنـة. والقانـون التقليدي للحرب، بمعنى أدق، أوسـع نطاقًـا من القانون 
الدولـي الإنسـاني، فـي أنـه لا يتضمـن فقـط مبـادئ إنسـانية، بـل يتضمـن أيضًـا وبشـكل 
أساسـي جميـع القواعـد التـي تحكـم العلاقـات بيـن الـدول الأطراف فـي النزاع. ويشـمل 
هـذا أيضًـا أحكامًـا حـول العلاقات الدبلوماسـية والاقتصادية والتعاهديـة، وحول الوضع 
القانونـي للـدول المحايـدة. وفـي الوقـت ذاته، فإن القانـون التقليدي للحـرب أضيق نطاقًا 
مـن القانـون الدولـي الإنسـاني فـي أنه لا ينطبـق إلا أثناء حالة حرب رسـمية بين الدول، 
فـي حيـن يرسـي القانـون الدولـي الإنسـاني المعاييـر الإنسـانية الدنيـا المنطبقـة فـي أي 

نزاع مسلح، بغض النظر عن وجود حالة حرب سياسية.

وعلـى مـدار القـرن العشـرين، باتـت إعلانـات الحـرب الرسـمية غيـر شـائعة بشـكل 
متزايـد، وحـل المفهـوم الواقعـي لـ“النـزاع المسـلح” محل المفهـوم السياسـي لـ“الحرب” 
إلـى حـد كبيـر. واليـوم، يفتـرض أن يوجـد نزاع مسـلح دولي ما إن تسـتخدم دولـة القوة 
المسـلحة ضـد دول أخـرى، بغـض النظر عن أسـباب المواجهـة أو حدتها وبغض النظر 
عـن إعالن حالـة حـرب سياسـية أو الاعتـراف بهـا رسـميًا. وعلـى الرغـم مـن أن نيـة 
القتال لم يشـر إليها إلا في حالات نادرة في السـوابق القضائية أو الدارسـات الأكاديمية، 
فال تـزال شـرطًا ضمنيًـا لوجود حالة نزاع مسـلح دولي. وهذا يعنـي أن انطباق القانون 
الدولـي الإنسـاني لا يجـوز أن يبـدأ بمجـرد تسـبب خاطـئ أو عرضـي فـي الضـرر أو 
بسـبب أعمـال عنـف مـن جانـب أفـراد يتصفـون دون موافقـة أو قبـول الدولـة التـي 
يمثلونهـا. قـد تـؤدي أفعـال مـن هـذا النـوع إلـى العواقـب القانونيـة مـن قبيـل مسـؤولية 
الدولـة، مثـل واجـب جبـر الأضرار، إلا أنها لا تصل إلى حد نزاع مسـلح بسـبب شـرط 
نيـة القتـال. ولكـن فـي وجـود النيـة المذكـورة، قـد تكـون حتـى الأمثلـة البسـيطة للعنـف 
المسـلح - مثـل حـوادث الحـدود الفرديـة، أو إمسـاك أسـير واحـد، أو إصابـة أو قتـل 
شـخص واحـد - كافيـة لانطبـاق أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم النزاعـات 

المسلحة الدولية69.

تنطبـق مجموعـة مـن المحاذيـر فـي هذا الصـدد؛ ففي الحالـة الخاصة بحـركات التحرر 
الوطنـي، قـد يكـون مسـتوى العنـف الالزم أشـبه بذلـك المسـتوى فـي حـالات النـزاع 
المسـلح غيـر الدولـي، وذلـك علـى حسـب مـا إذا كانـت الظـروف الواقعيـة أقـرب فـي 
الشـبه بالعلاقـة بيـن دول ذات سـيادة أو بيـن سـلطة حكوميـة وجماعـة مسـلحة غيـر 
حكوميـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، يمكـن في حالتين القـول إن نزاعًا مسـلحًا دوليًا يوجد في 
غيـاب عمليـات قتاليـة معلنة. الأولـى، أن انطباق القانون الدولي الإنسـاني يمكن أن يبدأ 
مـن خالل إعالن رسـمي للحـرب. والثانيـة، أن القانون الدولي الإنسـاني ينطبـق تلقائيًا 
عندمـا يكـون إقليـم دولـة محتاًل كليًـا أو جزئيًـا مـن دولـة أخـرى دون موافقـة الأخيـرة 

موافقة حقيقية، حتى إذا لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

69	 اللجنة الدولية، ورقة رأي، المصدر السابق )الحاشية 61(؛ واللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، 
الدولية  الجنائية  المحكمة  أيضًا:  وانظر  2؛  المادة   ،)63 )الحاشية  السابق  المصدر   ،2016 الثانية،  الطبعة 
ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Dusko Tadić a/k/a “Dule,، قرار بشأن طلب الدفاع 
-IT-94 تقديم طعن تمهيدي في الاختصاص، دائرة الاستئناف، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1995، القضية رقم

AR72-1، الفقرة 70.
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وباختصار، تشـتق نية القتال في ظل غياب إعلان رسـمي للحرب ضمنيًا من شـرطين 
واقعييـن بـدلً مـن الاعتـراف الرسـمي بحالـة حـرب سياسـية. وبالتالـي يتحـدد وجـود 
نـزاع مسـلح دولـي فـي المقـام الأول مـن خالل مـا يحـدث فعليًـا علـى أرض الواقـع70. 
ونتيجـة لذلـك، قـد تصـل حالـة معينـة إلـى حـد نـزاع مسـلح دولـي وتـؤدي إلـى انطبـاق 
القانـون الدولـي الإنسـاني حتـى فـي حالـة عـدم اعتـراف دولـة مـن أطـراف النـزاع 

بحكومة الطرف المعادي71، أو أنكرت تمامًا وجود حالة حرب72.

44 النطاق الزمني والمكاني للنزاعات المسلحة الدولية.
)أ( النطاق الزمني للنزاعات المسلحة الدولية

يبـدأ انطبـاق أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم النزاعـات المسـلحة الدوليـة 
بإعالن حـرب، أو - فـي حالـة غيـاب هـذا الإعالن - باسـتخدام فعلي لقوة مسـلحة تعبر 
عـن نيـة القتـال. ويبـدأ أيضًـا بمجرد أن تغـزو دولةٌ دولةً أخرى بهـدف احتلال أراضيها 

أو جزء منها، حتى إذا لم يواجه هذا الغزو مقاومة مسلحة.

وينتهـي النـزاع المسـلح الدولـي بمعاهدة سالم، أو اتفاقية مكافئة لهـا، أو بإعلان منفرد، 
ف آخـر لا غمـوض فيـه يعبر عن انتهاء نية القتـال، مثل التوقف عن المقاومة،  أو تصـرُّ
أو إعالن الاستسالم، أو الانسـحاب غيـر المشـروط الدائم والكامل مـن الإقليم المتنازع 
عليـه. ونـادرًا مـا تنتهـي النزاعـات المسـلحة الدولية اليوم بإبرام معاهدة سالم رسـمية؛ 
بـل تنتهـي فـي أغلـب الأحـوال فـي صـورة انخفـاض بطـيء وتدريجـي فـي شـدة القتال 

وحالات غير مستقرة من وقف إطلاق النار أو تدخل قوات حفظ السلام.

وبوجـه عـام، يجـب تحديـد نهايـة نزاع مسـلح، شـأن بدايته، على أسـاس معاييـر واقعية 
وموضوعيـة. وفـي هـذا الصـدد، لا يؤدي وقـف العمليات العدائية أو وقـف إطلاق النار 
أو فـرض الهدنـة، ولا حتـى معاهـدة سالم بالضـرورة إلـى إنهاء نزاع مسـلح دولي، بل 
إن هـذه العوامـل إن اقترنـت بـأركان أخـرى، فهـي مؤشـر علـى عـزم أطـراف النـزاع 
وضـع نهايـة دائمـة للنـزاع المسـلح. ويجب أن يكون المعيار الحاسـم فـي جميع الأحوال 
هـو وصـول المواجهـة المسـلحة بيـن أطراف النزاع إلـى نهاية دائمة فـي ظروف يمكن 

تفسيرها بصورة مناسبة على أنها وقف عام للعمليات العسكرية.

يجـب تمييـز النطـاق الزمنـي لنـزاع مسـلح دولـي عـن النطـاق الزمنـي لتطبيـق قواعـد 
القانـون الدولـي الإنسـاني المرتبطـة بتلـك النزاعات. وفـي الواقع، لا تمنـع حقيقة انتهاء 
نـزاع معيـن الاسـتمرار فـي تطبيـق جوانـب معينـة مـن القانـون الدولـي الإنسـاني حتى 
بعـد انتهـاء النـزاع. فعلـى سـبيل المثـال، يظـل الأشـخاص المحرومـون مـن حريتهـم 
لأسـباب تتعلـق بنـزاع مسـلح مشـمولين بحمايـة القانـون الدولي الإنسـاني إلـى أن يُطلق 

 ،.The Prosecutor v. Fatmir Limaj et al السابقة،  ليوغوسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة   	70
الفقرة   ،66-T-IT-03 رقم  القضية   ،2005 نوفمبر  الثاني/  تشرين   30 )الحكم(،  الثانية  الابتدائية  الدائرة 
 The Prosecutor v. Ljube Boškoski and ،89؛ والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
-IT-04 الدائرة الابتدائية الثانية )الحكم(، 10 تموز/ يوليو 2008، القضية رقم ،Johan Tarčulovski
 ،The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu ،82، الفقرة 176؛ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا-T

الدائرة الابتدائية الأولى )الحكم(، القضية رقم T، 2-ICTR-96-4 أيلول/ سبتمبر 1998، الفقرة 603.
71	 المادة 4 )أ( )3( من اتفاقية جنيف الثالثة.

72	 المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
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سـراحهم ويعـودوا إلـى أوطانهـم أو تطبيـع أوضاعهـم بـأي طريقـة أخـرى73، وتظـل 
أطـراف النـزاع السـابقة مقيـدة بالتزامـات إزاء إعـادة الروابـط العائليـة74، والبحث عن 
الموتـى والمفقودين وغيرها من المسـاعي الإنسـانية المماثلـة75. وكما لاحظت المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا السـابقة، “فـإن القانـون الدولـي الإنسـاني ينطبـق اعتبارًا 
مـن بدايـة هـذه النزاعـات المسـلحة ويمتد بعد وقـف العمليات العدائية إلـى حين التوصل 
إلـى تسـوية سـلمية عامـة )...( وحتـى هـذه اللحظـة، يظـل القانـون الدولـي الإنسـاني 
منطبقًـا فـي مجمـل إقليـم الـدول الأطـراف فـي النـزاع )...( سـواء كانت هنـاك عمليات 

قتالية فعلية دائرة أم لا”76. 
 

 )ب(‌ النطاق المكاني للنزاعات المسلحة الدولية
فيمـا يتعلـق بالنطـاق المكانـي، لا يعنـي تفسـير المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا 
السـابقة أن القانـون الدولـي الإنسـاني لا يمكـن أن ينطبـق خـارج إقليـم أطـراف النـزاع. 
فهـو يهـدف فقـط إلـى أن يوضح أن انطباق القانون الدولي الإنسـاني لا يمكن أن يقتصر 
علـى تلـك المناطـق التابعـة لأطـراف النـزاع التـي تدور فيهـا أعمـال القتـال الفعلية، بل 
يمكـن أن يمتـد ليشـمل أي فعـل لـه صلة بالنزاع )أي يُنفذ لأسـباب تتعلـق بالنزاع(. وفي 
الواقـع، وبالفعـل بموجـب قانون الحرب التقليدي، تخضـع العلاقات بين الدول الأطراف 
فـي النـزاع لذلـك القانـون حيثمـا التقـت، علـى الرغم من أن قانـون الحياد قـد يمنعها من 
الانخـراط فـي عمليـات عدائيـة خـارج أراضيهـا الخاصـة أو فـي مجـال جـوي دولي أو 

في أعالي البحار.

الخامس،  الفصل  أيضًا:  انظر  الرابعة.  اتفاقية جنيف  6 )4( من  الثالثة؛ والمادة  اتفاقية جنيف  5 من  المادة   	73
القسمان ثانيًا، 2، ج، وثالثًا، 1، ب.

74	 انظر: الفصل السادس، أولً، 2، ب.
75	 انظر: الفصل الرابع، القسمان سادسًا وسابعًا، 6.

76	 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Dusko Tadić، المصدر السابق 
)الحاشية 69(، الفقرة 70.
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الاحتلال الحربي رابعًا:	

11 قانون المعاهدات.
تنطبـق أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم النزاعـات المسـلحة الدوليـة كذلك 
“فـي جميـع حـالات الاحتالل الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السـامية المتعاقدة، 
حتـى لـو لـم يواجـه هـذا الاحتالل مقاومـة مسـلحة”78. ويحـدث الاحتالل الحربـي في 
الأسـاس عندمـا تقـوم دولـة بغزو دولة أخرى وبسـط سـيطرة عسـكرية علـى أراضيها 
أو جـزء منهـا. ولذلـك، تنـص المـادة )42( مـن اتفاقيـة لاهـاي علـى مـا يلـي: “تعتبـر 
يشـمل  ولا  العـدو  لجيـش  الفعليـة  السـلطة  تحـت  تكـون  حيـن  محتلـة  الدولـة  أرض 

الاحتلال سـوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السـلطة بعد قيامها”.

بالإضافـة إلـى ذلـك، بالنسـبة للدول الأطراف فـي البروتوكـول الإضافي الأول، تنص 
المـادة 1 )4( مـن البروتوكـول علـى أن أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم 
النزاعـات المسـلحة الدوليـة تنطبـق كذلـك علـى الحـالات التـي لا ينتمـي فيهـا الإقليـم 
المحتـل إلـى “طـرف سـام متعاقـد” )أي دولـة( بـل إلـى شـعوب تناضـل ضـد احتالل 

أجنبـي في إطار ممارسـتها لحقها في تقرير المصير.

22 اشتراط السيطرة الفعلية.
يعتمـد كـون إقليـم محتـل فـي إطـار المعنـى الـذي يقصـده القانـون الدولـي الإنسـاني 
مسـألة واقعيـة، فـي الأسـاس، علـى مـا إذا كانـت قـوة الاحتالل قـد أقامـت سـيطرة 
فعليـة علـى الإقليـم المعنـي. ويعتمـد وجـود الاحتالل علـى القـدرة الواقعيـة لدولـة ما 
علـى ممارسـة المهـام الحكوميـة الواقعيـة لسـلطة احتالل، وأبرزهـا ضمـان الأمـن 
العـام والقانـون والنظـام وليـس بمجـرد اسـتعدادها للقيـام بذلـك. وبالتالـي، ما لـم تفقد 
لهـا  يجـوز  فال  المعنـي،  الإقليـم  الفعليـة علـى  العسـكرية  احتالل سـيطرتها  سـلطة 
التهـرب مـن التزاماتهـا المنصـوص عليهـا فـي القانـون الدولي الإنسـاني عـن طريق 

اختيار عدم ممارسـة السـيطرة الفعلية79.

القـوات  خالل  مـن  مباشـرة  الفعليـة  السـيطرة  تمـارس  أن  بالضـرورة  ينبغـي  ولا 
المسـلحة التابعـة لسـلطة الاحتالل. فالاحتالل الحربـي يمكـن أن يوجـد أيضًـا عندمـا 
تمـارس دولـة أجنبيـة سـيطرة عامـة علـى سـلطات محليـة تمـارس بدورها سـيطرتها 
سـلطة  عـن  نيابـة  الواقـع،  بحكـم  للدولـة  وكيلـة  بوصفهـا  المباشـرة  الحكوميـة 
الاحتالل80. وبالتالـي، لا يمكـن للـدول التهـرب مـن التزاماتهـا المنصـوص عليهـا 

فـي قانون الاحتلال من خلال الاسـتعانة بوكلاء.

78	 المادة 2 )2( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
 Occupation and Other Forms of" بعنوان  خبراء  اجتماع  الدولية،  اللجنة  أيضًا:  انظر   	79
Administration of Foreign Territory"، أعد التقرير وحرره Tristan Ferraro، اللجنة الدولية، 

جنيف، آذار/ مارس 2012، الصفحة 19.
 The Prosecutor ،المرجع السابق، الصفحة 23. انظر أيضًا: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة  	80
-IT-94 الدائرة الابتدائية )الحكم(، 7 أيار/ مايو 1997، رقم القضية ،”v. Dusko Tadić a/k/a “Dule

 The Prosecutor السابقة،  ليوغوسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  في:  هذا  وتأكد   .584 الفقرة   ،1-T
 ،14-T-IT-95 القضية رقم  ،2000 آذار/ مارس   3 الدائرة الابتدائية )الحكم(،   ،v. Tihomir Blaškić
الفقرة 149، وضمنيا في: محكمة العدل الدولية، الأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو )جمهورية الكونغو 

الديمقراطية ضد أوغندا(، حكم، 19 كانون الأول/ ديسمبر 2005، الفقرة 177.
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تنـص المـادة )42( مـن لائحـة لاهـاي بوضوح علـى أن أرض دولة لا تعتبـر محتلة 
إلا بقـدر قيـام السـيطرة الفعليـة علـى أرض الواقـع وممارسـتها. ولذلـك قـد يكون من 
الصعـب للغايـة تعييـن الحـدود الإقليميـة لمنطقـة محتلـة فـي الواقـع العملـي، لا سـيما 
فـي حالـة الاحتالل الجزئـي أو عندمـا يتغيـر الوضـع علـى أرض الواقـع بصـورة 
سـريعة. وفـي أيـة حالـة، لا تعتمـد التبعـات القانونيـة للاحتالل الحربـي علـى حـد 
أدنـى لمـدة زمنيـة أو امتـداد جغرافـي للاحتالل، بـل تعتمـد ببسـاطة علـى الوجـود 
مجتمعيـن  المحتـل  الإقليـم  سـكان  ويعتبـر  الإقليـم.  علـى  فعليـة  لسـيطرة  الواقعـي 
علـى  بالحصـول  مخولـون  فهـم  وبالتالـي  الاحتالل،  سـلطة  قبضـة”  “فـي  واقعيـن 

الحمايـة الكاملـة التـي تكفلهـا اتفاقيـة جنيف الرابعة فور إقامة السـيطرة الفعلية.

33 مرحلة الغزو.
فـي حيـن كان نـص المـادة )42( من لائحة لاهاي واضحًـا في أن الإقليم لا يمكن اعتباره 
محتاًل أثنـاء مرحلـة الغـزو التي تسـبق إقامة السـيطرة الفعلية، كانت الدرجـة التي تنطبق 
بهـا اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى تلـك المرحلـة أقـل وضوحًـا. فحسـب مـا يطلـق عليـه 
“نظريـة بيكتيـه”، تسـتند لائحـة لاهاي إلى مفهـوم إقليمي دقيق للاحتلال، في حين توسـع 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة نطاق حمايتها ليشـمل جميع الأشـخاص “الذين يجدون أنفسـهم في 
لحظـة مـا وبـأي شـكل كان، فـي حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سـلطة طرف في النزاع 
ليسـوا مـن رعايـاه أو دولـة احتلال ليسـوا مـن رعاياهـا”81. ونظرًا لتركيـز الاتفاقية على 
الحمايـة الفرديـة، هنـاك بعض الأحـكام المنصوص عليها في الجزء الثالث، القسـم الثالث 
بشـأن الأراضـي المحتلـة، التـي يجـب تطبيقهـا حتى أثنـاء مرحلـة الغزو بما يتناسـب مع 
مسـتوى السـيطرة الممارسـة وبقدر وقوع السـكان المدنيين بالفعل تحت السيطرة الواقعية 
لقـوات العـدو المتقدمـة82. يـرى آخـرون أن “الأحـكام العامـة التـي تنطبـق علـى أراضـي 
أطـراف النـزاع والأراضـي المحتلـة”83 هـي فقط التي تنطبـق قبل إقامة السـيطرة الفعلية 
علـى الإقليـم، وبالتالـي توفـر إطار حماية محـدودًا بصورة أكبر لسـكان الأراضي الواقعة 
تحـت الغـزو. وبغـضّ النظـر عـن أي نهج سيسـود في النهايـة، يجب أن نتذكـر أن أحكام 
الاتفاقيـة المنطبقـة تُسـتكمل دائمًـا بقانـون عرفـي ملزم عالميًـا، مثل الضمانات الأساسـية 
المنصـوص عليهـا في المادة )3( المشـتركة وفي المـادة )75( من البروتوكول الإضافي 

الأول.

44 نهاية الاحتلال.
علـى الرغـم مـن أن بعـض الأقاليم، مثل الأرض الفلسـطينية المحتلـة، ظلت محتلة على 
مـدار عقـود، يظـل دور سـلطة الاحتالل - كسـلطة واقعيـة - مؤقتًـا بحكـم التعريف. إلا 
أن عمليـة تحديـد نهايـة الاحتالل الحربـي قـد وصفـت وصفًـا صحيحًـا بأنهـا “مهمـة 
شـائكة” مليئـة بمسـائل سياسـية وقانونيـة علـى قـدر كبير مـن التعقيد84. هنـاك من حيث 
المبـدأ ثالث طـرق تنتهـي بهـا حالـة احتلال: )أ( الانسـحاب أو فقـدان السـيطرة الفعلية، 

أو )ب( موافقة حقيقية على وجود عسكري أجنبي، أو )ج( تسوية سياسية.

81	 المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة.
الجنائية  والمحكمة  24-26؛  الصفحات   ،)79 )الحاشية  السابق  المصدر  الخبراء،  اجتماع  الدولية،  اللجنة   	82
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، Prosecutor v. Mladen Naletilić and Vinko Martinović، الدائرة 

الابتدائية )الحكم(، القضية رقم T، 31-IT-98-34 آذار/ مارس 2003، الفقرة 2018.
83	 يقتصر هذا فقط على الباب الثالث، الجزء الأول )المواد 27-34( من اتفاقية جنيف الرابعة.

84	 اللجنة الدولية، Occupation and Other Forms of Administration، المصدر السابق )الحاشية 
79(، الصفحة 27.
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)‌أ( الانسحاب أو فقدان السيطرة الفعلية
إن أوضـح طريقـة بطبيعـة الحـال لإنهـاء احتلال حربـي هو الانسـحاب الكامل والطوعي 
لقـوات الاحتالل واسـتعادة الحكومـة المحليـة السـيطرة الفعليـة. بـدلً من ذلك، قـد تحاول 
دولة الإقليم المشـردة اسـتعادة السـيطرة على مناطق واقعة تحت احتلال العدو من خلال 
تجديـد العمليـات العدائيـة. تتوقـع اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 أيضًا إمكانية قيام أنشـطة 
قتاليـة ضـد سـلطة الاحتالل مـن داخـل الأرض المحتلـة، بمـا فـي ذلك من خلال تشـكيل 
حـركات مقاومـة مسـلحة85. وإن حقيقـة أن سـلطة الاحتلال تواجه عمليـات قتالية متجددة 
أو مقاومـة مسـلحة لا تـؤدي بالضـرورة إلـى إنهـاء حالـة الاحتالل. ومـا دامـت سـلطة 
الاحتالل تحافـظ على قدرتها على اسـتعادة السـيطرة العسـكرية على الإقليـم في أي وقت 
شـاءت، فـإن العمليـات العدائيـة الأكثر شـدةً، أو التقييد المؤقت لسـيطرتها على الإقليم، لا 

يُنهيان وضعها والتزاماتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني86.

ولكن ما إن تنتهي فعليًا قدرة سـلطة الاحتلال على فرض سـيطرتها العسـكرية خلال أي 
فتـرة زمنيـة، فال يمكـن اعتبـار المناطق المعنية محتلـة ولا تتجاوز الالتزامات الإنسـانية 
لسـلطة الاحتالل السـابقة إزاء سـكان هـذه المناطق التزامـات أي طرف آخر فـي النزاع. 
وتشـمل حـالات الاحتالل الحربـي - التـي انتهـت بانسـحاب طوعـي أو إجبـاري - الدول 
التـي احتلتهـا ألمانيـا واليابـان فـي سـياق الحـرب العالميـة الثانيـة. هنـاك حالة أكثـر إثارة 
للجـدل وهـي الانسـحاب الإسـرائيلي مـن قطـاع غـزة فـي أيلـول/ سـبتمبر 2005. فعلى 
الرغـم مـن أن إسـرائيل لـم يعـد لهـا وجـود عسـكري دائـم فـي قطاع غـزة، هنـاك خلاف 
دائـر حـول مـا إذا كانـت - وإلـى أي مـدى - تعـدُّ التوغلات العسـكرية المتفرقـة التي تقوم 
بهـا إسـرائيل داخـل قطاع غـزة، بجانب إنفاذها حصارًا بحريًا وإغلاق الحدود والسـيطرة 
علـى المجـال الجـوي، اسـتمرارًا لالتزاماتهـا كسـلطة احتالل بموجـب القانـون الدولـي 

الإنساني87.

رأت “اللجنـة الدوليـة” أن سـلطة الاحتالل، فـي بعـض الظـروف المحـددة والاسـتثنائية، 
تظـل مقيـدة بالتزامـات معينـة بموجب قانون الاحتالل على الرغم من الانسـحاب المادي 
لقواتها المسـلحة من أرض محتلة. وعلى وجه الخصوص، عندما تحتفظ سـلطة احتلال، 
داخـل هـذه الأرض، بـأركان رئيسـية للسـلطة أو مهـام حكوميـة أخـرى مهمـة، يجـب أن 

يستمر قانون الاحتلال في الانطباق في إطار الحدود الإقليمية والوظيفية ذات الصلة.

)‌ب( موافقة حقيقية على وجود عسكري أجنبي
يمكـن أن تنتهـي حـالات الاحتالل الحربـي أيضًـا إذا وافقـت دولة الإقليم على اسـتمرار 
وجـود القـوات المسـلحة الأجنبيـة. وتقتـرن هـذه الموافقة عـادة - ولكن ليـس بالضرورة 
- مـع نقـل كلـي أو جزئـي للسـلطة مـن سـلطة الاحتالل السـابقة إلـى الحكومـة المحلية. 

85	 انظر المادة 4 )أ( )2( من اتفاقية جنيف الثالثة )أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين يعملون داخل الأرض 
المحتلة(.

86	 سبق أن أخذت بهذا الرأي المحكمة العسكرية الأمريكية في نورمبرغ  بعد الحرب العالمية الثانية. انظر:
 Trial of Wilhelm List and others, United States Military Tribunal, Nuremberg, 8th“
 July, 1947, to 19th February, 1948 (The Hostages Trial),” in Law Reports of
 Trials of War Criminals, selected and prepared by the United Nations War
 Crimes Commission, Vol. VIII, His Majesty’s Stationery Office, London, 1949,

p. 56. متاح من خلال الرابط التالي:
  http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-8.pdf
المصدر   ،Occupation and Other Forms of Administration الدولية،  اللجنة  أيضًا:  انظر   	87

السابق )الحاشية 79(، الصفحتان 48-47. 
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ومـن الواضـح أن صحـة هـذه الموافقـة تقتضي أن تكون حقيقية ولا يجوز أن تسـتند إلى 
اتفـاق قائـم علـى الإكـراه بيـن سـلطة الاحتالل ونظـام محلـي يظـل بحكـم الواقـع تحـت 

سيطرة سلطة الاحتلال.

ولتجنـب أي اسـتغلال محتمـل لهـذه الاتفاقـات، تنـص اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى أن 
سـكان الأراضـي المحتلـة “لا يجـوز حرمانهـم بأي حال ولا بأية كيفيـة من الانتفاع بهذه 
الاتفاقيـة، سـواء بسـبب أي تغييـر يطـرأ، نتيجـة احتالل الأراضـي، علـى مؤسسـات 
الإقليـم المذكـور أو حكومتـه، أو بسـبب أي اتفـاق يعقـد بيـن سـلطات الإقليـم المحتـل 
ودولـة الاحتالل، أو كذلـك بسـبب قيـام هذه الدولة بضـم كل الأراضـي المحتلة أو جزء 

منها”88.

وتتضمـن حـالات الاحتالل الحربـي، التـي انتهـت مـن خلال نقل السـلطة إلـى الحكومة 
المحليـة دون الانسـحاب الكامـل لقـوات الاحتالل السـابقة، جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة 
)5 أيـار/ مايـو 1995( واليابـان )28 نيسـان/ أبريـل 1952( بعـد الحـرب العالميـة 

الثانية والعراق بعد 30 حزيران/ يونيو 2004 89.

)‌ج( التسوية السياسية للوضع الإقليمي
أخيـرًا، يمكـن لحالـة الاحتالل الحربـي أن تنتهـي دون انسـحاب قـوات الاحتالل، وذلك 
مـن خالل تسـوية سياسـية تتضمـن ضـم قـوة الاحتالل الأرض المحتلـة أو جـزءًا منها، 
أو بـدلً مـن ذلـك إقامـة دولـة مسـتقلة علـى هـذه الأرض. ومـرة أخـرى، لكي تكـون هذه 
التسـوية السياسـية صحيحـة، يجب أن تسـتند إلـى اتفاق دولي يعبر عـن الموافقة الحقيقية 
لدولـة الإقليـم علـى الوضـع القانونـي المسـتقبلي للإقليـم المعنـي. ويمكن من حيـث المبدأ 
أن يحـل حكـم مـن محكمـة العـدل الدوليـة محـل الموافقـة المطلوبـة؛ حيـث تذعـن الـدول 
المعنيـة لولايـة المحكمـة. وفـي ظـل غيـاب موافقـة دولة الإقليـم، من المتصـور كذلك أن 
يكتسـب إقليـم محتـل الاسـتقلال السياسـي بالدعـم العسـكري من سـلطة الاحتالل بجانب 
اعتـراف واسـع النطـاق مـن جانـب المجتمع الدولي بـه كدولة ذات سـيادة. غير أن الضم 
المنفـرد مـن جانـب سـلطة الاحتالل قد يكون ملزمًا كمسـألة من مسـائل القانـون الوطني 
ولكـن دون تأثيـر علـى الوضـع القانونـي للأراضـي المحتلـة فـي إطـار القانـون الدولي. 
وقـد أكـد مجلـس الأمـن التابع للأمم المتحـدة على وجه الخصوص وضـع الضفة الغربية 

والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية كأراض محتلة )1980(90.

55 الإدارة المتعددة الجنسيات للأراضي.
شـهدت السـنوات الأخيرة أشـكالً جديدة من الإدارة الإقليمية المتعددة الجنسـيات، أبرزها 
عمليـات نشـر القـوات التـي قامـت بهـا الأمـم المتحـدة فـي تيمـور الشـرقية )إدارة الأمـم 
المتحـدة الانتقاليـة في تيمور الشـرقية، 2002-1999( وكوسـوفو91 )بعثة الأمم المتحدة 
لإلدارة المؤقتـة فـي كوسـوفو/ قوة كوسـوفو منذ عـام 1999(. ويثير هذا مسـألة إلى أي 
مـدى تـؤدي هـذه الانتشـارات إلـى حـالات الاحتالل الحربـي فـي إطـار القانـون الدولـي 

المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة. 	88
حول الاختلافات بين ألمانيا واليابان والعراق. انظر على سبيل المثال: اللجنة الدولية، 	89

Occupation and Other Forms of Administration، المصدر السابق )الحاشية 79(، الصفحتان  	
.47-46

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 478 الصادر بتاريخ 20 آب/ أغسطس 1980. 	90
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244 الصادر بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 1999. 	91
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الإنسـاني أو ما إذا كان الإطار القانوني والسياسـي الذي يحكم عمليات الانتشـار المذكورة 
يجب أن تشكله أركان قانون الاحتلال.

ولا تتوافـق إدارة الأمـم المتحـدة الانتقاليـة فـي تيمـور الشـرقية، ولا بعثـة الأمـم المتحـدة 
لإلدارة المؤقتـة في كوسـوفو/ قوة كوسـوفو، بشـكل دقيـق مع المفهوم التقليـدي للاحتلال 
الحربي، لا سـيما لأنها نشـرت بموافقة إندونيسـيا وجمهورية يوغوسالفيا الاتحادية على 
الترتيـب. ولمّـا كانـت موافقـة بلغـراد علـى نشـر بعثـة الأمـم المتحـدة لإلدارة المؤقتة في 
كوسـوفو/ قـوة كوسـوفو، لـم يُحصـل عليهـا إلا بعـد حملـة قصـف جـوي قاسـية، فمـن 
المشـكوك فيـه علـى الأقـل مـا إذا كان مـن الممكـن اعتبـار الموافقـة اللاحقـة لحكومـة 
يوغوسالفيا مـن قبيـل الموافقـة الحقيقية. غيـر أنه حتى الموافقة المكرهـة يجوز أن تكون 
صحيحـة مـا دام هـذا الإكـراه قـد أخـذ الصبغـة الشـرعية بقـرار مـن مجلـس الأمـن التابع 
للأمـم المتحـدة بموجـب الفصـل السـابع، وهـو مـا يمكـن أن يُقـال على الوضـع في حرب 
كوسـوفو. أيضًـا مـن غيـر المرجـح أن يبـدأ المجتمـع الدولـي فـي الموافقـة علـى عمليات 
انتشـار قـوات متعـددة الجنسـيات تتضمـن غـزوًا واحتلًال حربيًـا لألرض دون موافقـة 
دولة الإقليم. ولذلك، يظل سـيناريو انطباق قانون الاحتلال رسـميًا على عمليات الانتشـار 
المتعـددة الجنسـيات المكلفـة مـن الأمـم المتحـدة أمـرًا افتراضيًـا إلـى حـد مـا فـي الوقـت 

الراهن. 

ومـع ذلـك، وعلـى الرغـم مـن عدم الانطباق الرسـمي لقانـون الاحتلال، فمـن الواضح أن 
إدارة الأمـم المتحـدة الانتقاليـة في تيمور الشـرقية وبعثة الأمم المتحـدة للإدارة المؤقتة في 
كوسـوفو/ قـوة كوسـوفو، قـد اضطلعتـا بمهـام حكوميـة بحكـم الواقـع، مسـتبعدة بذلـك 
السـلطات المحلية، وأن البعثتين مارسـتا أيضًا سـيطرة عسكرية فعلية في الأراضي محل 
الإدارة. وفـي ظـل غيـاب إطـار قانونـي دولـي مصمـم خصيصًـا لهـذه الحـالات، قد توفر 
أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم الاحتالل الحربـي أركانًـا وإرشـادات مفيـدة 
لتحديـد السياسـات المتعلقـة بمسـائل مـن قبيل حفظ السـلم العـام والقانون والنظـام، وكفالة 
الجزائيـة  الإجـراءات  مسـؤولية  وتحمـل  والممتلـكات،  للأشـخاص  الأساسـية  الحمايـة 
والاعتقـال ومسـائل الإدارة العامـة الأخـرى. وبالتالـي، إلـى أن يُطـوّر إطـار قانونـي 
وسياسـي أكثـر اكتمـالً لإلدارة المتعـددة الجنسـيات للأراضـي، مـن المؤكـد أن القانـون 
الدولـي الإنسـاني يفتـرض - وسـيظل - إطـارًا مرجعيًـا مهمًا لترجمة التكليفات الأساسـية 

التي تصدرها الأمم المتحدة إلى سياسات ولوائح محددة92.

92	 للاطلاع على مناقشة حول ارتباط قانون الاحتلال بالأقاليم التي تديرها الأمم المتحدة. انظر: اللجنة الدولية، 
Occupation and Other Forms of Administration، المصدر السابق )الحاشية 79(، الصفحات 

78-87 و96-104 )الملحق 2(.
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لمزيد من التفاصيل )الاحتلال الحربي(93
•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law

 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 8: The protection of
 civilians, pp. 231–248.

•• Tristan Ferraro, “Determining the beginning and end of an occupation
 under international humanitarian law,” IRRC, Vol. 94, No. 885, Spring
 2012, pp. 133–163. See especially pp. 139 ff. on the notion of “effective
control.”

••“Occupation,” IRRC, Vol. 94, No. 885, Spring 2012. 	

•• ICRC, Expert Meeting: Occupation and Other Forms of Administration
 of Foreign Territory, report prepared and edited by Tristan Ferraro,
ICRC, Geneva, March 2012, 147 pp.

•• ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., ICRC/
Cambridge University Press, 2016, Article 2.

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
••Case No. 190, Iraq, The End of Occupation 	

•• Case No. 236, ICJ, Democratic Republic of the Congo/ Uganda, Armed
Activities on the Territory of the Congo, paras 173–178

•• Case No. 291, Georgia/ Russia, Independent International Fact - Finding
Mission on the Conflict in South Ossetia, paras 19–23
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النزاعات المسلحة غير الدولية خامسًا:	
لا تدور أغلب النزاعات المسـلحة المعاصرة بين دول، بل بين دول وجماعات مسـلحة 
منظمـة، أو بيـن هـذه الجماعـات، وهـي ذات طابـع غيـر دولـي. وتتألـف قواعـد القانون 
الدولـي التعاهديـة التـي تحكـم النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة، فـي المقـام الأول، مـن 
المـادة )3( المشـتركة والبروتوكـول الإضافـي الثاني. وتنطبق على النزاعات المسـلحة 
غيـر الدوليـة كذلـك عـدد مـن المعاهـدات الخاصة بتنظيـم أو حظر أو تقييد أنـواع معينة 
الدولـي  القانـون  النسـبية لأحـكام  للنـدرة  مـن الأسـلحة. وأخيـرًا وليـس آخـرًا، نظـرًا 
الإنسـاني التعاهديـة المنطبقـة، يكتسـي القانـون العرفـي أهميـة كبيـرة لتنظيـم النزاعـات 
المسـلحة غيـر الدوليـة. ويميـز قانـون المعاهـدات بيـن النزاعـات المسـلحة غيـر الدولية 
فـي مفهـوم المـادة )3( المشـتركة والنزاعـات المسـلحة غيـر الدولية التـي تندرج ضمن 

التعريف الوارد في المادة )1( من البروتوكول الإضافي الثاني.

.

11 المادة )3( المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949.
اقتراح بتوسيع  قدُم  اتفاقيات جنيف لعام 1949،  التي سبقت اعتماد  المفاوضات  ثناء 
ما  سرعان  ولكن  الدولية94.  غير  المسلحة  النزاعات  ليشمل  الاتفاقيات  انطباق  نطاق 
اتضح أن الدول لم تكن لتوافق على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع كلها على النزاعات 
المسلحة غير الدولية إلا على حساب تعريف محدود للغاية للنزاع المسلح غير الدولي 
كان من غير المرجح إلى حد كبير تلبيته في الواقع95. نتيجة لذلك، كان انطباق القانون 
الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة غير الدولية سيظل على الأرجح هو الاستثناء 

و325-  129-120 الصفحات   ،Vol. II-B ،1949 لعام  جنيف  في  الدبلوماسي  للمؤتمر  النهائي  السجل   	94
339. وانظر أيضًا: اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق 

)الحاشية 63(، المادة 3.
الدولية،  اللجنة  السابق )الحاشية 94(، الصفحات 120-129 )موجز في:  النهائي، المصدر  95	 انظر: السجل 

التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق )الحاشية 63(، المادة 3(.

غانتا، ليبيريا، على الحدود مع غينيا، 2003. أفراد القوات المسلحة الحكومية/ الميليشيات في شاحنة بيك آب.
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بدلً من أن يتحول إلى القاعدة. وبالتالي تقرر في نهاية الأمر تحديد الأحكام المنطبقة 
التي  الدولي  غير  المسلح  النزاع  بدلً من حالات  الدولية  غير  المسلحة  النزاعات  في 
القانون الدولي الإنساني عليها96. وبناءً على ذلك، تحدد المادة )3( المشتركة  ينطبق 
لجميع  الحماية  من  أدنى  حدًا  توفر  التي  والمحظورات  الواجبات  من  عددًا  ببساطة 
الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعلية في العمليات العدائية أو كفُّوا عن المشاركة 
فيها. وفي المقابل، يجب تطبيق هذه “الاتفاقية المصغرة”97 كـ“حد أدنى” من جانب كل 
طرف في “نزاع مسلح ليس له طابع دولي”98. وتنص المادة )3( المشتركة على ما يلي:

“في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية 
المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق - كحد أدنى - الأحكام التالية:

1. �الأشـخاص الذيـن لا يشـتركون مباشـرة فـي الأعمـال العدائية، بمـن فيهم أفراد 
القـوات المسـلحة الذيـن ألقـوا عنهـم أسـلحتهم، والأشـخاص العاجـزون عـن 
القتال بسـبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سـبب آخر، يعاملون في 
جميـع الأحـوال معاملـة إنسـانية، دون أي تمييـز ضـار يقـوم علـى العنصـر أو 
اللـون، أو الديـن أو المعتقـد، أو الجنـس، أو المولـد أو الثـروة، أو أي معيـار 
مماثـل آخـر. ولهـذا الغـرض، تحظـر الأفعـال التاليـة فيمـا يتعلـق بالأشـخاص 

المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
	�الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع  )�‌‌أ(

أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
أخذ الرهائن. )‌ب(	

	�الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة  )‌ج(
والحاطة بالكرامة.

	�إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام  )‌د(
محكمة مشكلة تشكيلً قانونيًا. وتكفل جميع الضمانات القضائية 

اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
 2. �يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم

يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 
تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

	�وفوق ذلك، ينبغي على أطراف النزاع أن تعمل، عبر اتفاقات خاصة، على 
تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

	�وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف 
النزاع”.

والنـزاع المسـلح غيـر الدولـي فـي مفهـوم المـادة )3( المشـتركة لا يتضمـن بالضرورة 
طرفًـا حكوميًـا؛ بـل يمكـن كذلـك أن يـدور بالكامـل بيـن جماعات مسـلحة منظمـة، وهو 
سـيناريو مناسـب خصيصًـا فـي المناطـق ذات الحكـم الضعيـف مثـل مـا يطلـق عليـه 

96	 اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق )الحاشية 63(، 
المادة 3. 

97	 بيان المندوب السوفيتي أمام المؤتمر. انظر: السجل النهائي، المصدر السابق )الحاشية 95(، الصفحة 326.
98	 المادة 3 )1( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
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“الـدول الفاشـلة”. ولكـي تعتبـر جماعـة مسـلحة غيـر حكوميـة “طرفًـا” فـي نـزاع، لا 
تشـترط المـادة )3( المشـتركة أي اعتـراف بوضـع الطـرف المحارب مـن جانب الدول 
المعادية ولا دعمًا شـعبيًا أو سـيطرة إقليمية أو دافعًا سياسـيًا. ولكن كما سـيتضح لاحقًا، 
يفتـرض مفهـوم “طـرف فـي نزاع مسـلح” حدًا أدنى مـن التنظيم من دونـه يصبح العمل 
العسـكري المنسـق والالتـزام الجماعـي بالقانـون الدولـي الإنسـاني أمـرًا غيـر ممكـن. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، لكـي يتصـف الوضـع بأنـه “نـزاع مسـلح”، يجـب أن تتضمـن 

المواجهات غير الدولية دائمًا أعمال عنف تصل إلى مستوى شدة معين.

22 المادة )1( من البروتوكول الإضافي الثاني .
يعمـل البروتوكـول الإضافـي الثانـي المعتمـد فـي عـام 1977 علـى تطويـر واسـتكمال 
المـادة )3( المشـتركة. ولا يعـدل البروتوكـول شـروط تطبيق المادة )3( المشـتركة، بل 
يحـدد نطـاق تطبيقهـا بصـورة أكثـر تقييدًا، ومن ثـم لا يمكن أن يقدم تعريفًـا عامًا للنزاع 

المسلح غير الدولي. تنص المادة )1( من البروتوكول على ما يلي:
“1.	�يسري هذا البروتوكول الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات 
جنيف المبرمة في 12 آب/ أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة 
من  الأولى  المادة  تشملها  لا  التي  المسلحة  المنازعات  جميع  على  لتطبيقها، 
أغسطس  آب/   12 في  المعقودة  جنيف  اتفاقيات  إلى  الإضافي  البروتوكول 
)البروتوكول  المسلحة  الدولية  المنازعات  ضحايا  بحماية  المتعلقة   ،1949
الأول( والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة 
وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى، وتمارس تحت قيادة 
مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكّنها من القيام بعمليات عسكرية 

متواصلة ومنسّقة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول.

الداخلية، مثل  البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوتر  	�لا يسري هذا  .2
الشغب وأعمال العنف العرضية النادرة وغيرهما من الأعمال ذات الطبيعة 

المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة”.
وبالتالـي، علـى عكـس المـادة )3( المشـتركة، لا ينطبق البروتوكـول الإضافي الثاني إلا 
علـى النزاعـات المسـلحة التـي تتضمـن دولـة متعاقـدة كطـرف فـي النـزاع، وتـدور فـي 
إقليـم تلـك الدولـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، يجـب أن يكـون جـزء مـن إقليـم الدولـة تحـت 
السـيطرة الفعليـة لقـوات المعارضـة، وبالتالـي يشـبه دورهـم دور السـلطة القائمـة بحكـم 
الواقـع ومـا يسـتتبع ذلـك مـن التزامات مباشـرة لا تقتصر على الطرف المعـادي بل تمتد 
لتشـمل سـكان الإقليـم الواقـع تحت سـيطرتها. ويعد ارتفاع مسـتوى انطبـاق البروتوكول 
مؤشـرًا علـى عـزوف الحكومـات المسـتمر عن توسـيع نطـاق التنظيم الدولـي للنزاعات 
المسـلحة الداخليـة مـا لـم تتطـور إلـى حـالات مماثلـة للنزاعـات المسـلحة الدوليـة بطرق 

عدة.

وتحقيقًا للأغراض الحالية، تتمثل المزايا الحاسـمة للمادة )1( من البروتوكول الإضافي 
الثانـي؛ أولً فـي أنهـا تقـدم مسـتوى موضوعيًا لمعايير واقعية لا يمكن عندها الاسـتمرار 
فـي إنـكار وجـود نـزاع مسـلح غيـر دولـي، وثانيًـا فـي أنهـا تنـص علـى أن حـالات 
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“الاضطرابـات والتوتـر الداخليـة مثـل الشـغب وأعمـال العنـف العرضيـة وغيرهمـا من 
الأعمال ذات الطبيعة المماثلة” لا تعد منازعات مسلحة99.

33 مستوى التنظيم.
دون وجـود حـد أدنـى مـن مسـتوى التنظيـم، يسـتحيل تنفيـذ عمليـات عسـكرية منسـقة 
وضمـان الامتثـال الجماعـي للقانـون الدولـي الإنسـاني. لذلـك، اعتُبـر الحـد الأدنـى مـن 
التنظيـم دائمًـا أحـد العناصـر المحـددة للقـوات المسـلحة أو الجماعات المسـلحة المنظمة 
المشـاركة في نزاع مسـلح، في مقابل المشـاركين في أعمال الشـغب والأشـكال الأخرى 
مـن أعمـال العنـف واسـعة النطـاق غيـر المنظمـة100. وعلـى الرغـم مـن أن القـوات 
المسـلحة التابعـة للـدول يفتـرض فيهـا عمومًـا أن تسـتوفي هـذا المعيار، فقد قيُِّمَ مسـتوى 
تنظيـم الجماعـات المسـلحة غيـر الحكوميـة فـي الواقـع اسـتنادًا إلى سلسـلة مـن العوامل 
تأديبيـة داخـل  قيـادة وقواعـد  الإرشـادية بمـا فـي ذلـك عنصـر مثـل: “وجـود هيـكل 
الجماعـة، ووجـود مقـر رئيسـي، وسـيطرة الجماعـة علـى إقليم معيـن، وقـدرة الجماعة 
علـى الحصـول علـى الأسـلحة وغيرهـا مـن العتـاد العسـكري والمجنديـن والتدريـب 
العسـكري، وقدرتهـا علـى تخطيـط العمليات العسـكرية وتنسـيقها وتنفيذهـا، بما في ذلك 
تحـركات القـوات والإمـداد والتموين، وقدرتها على وضع اسـتراتيجية عسـكرية موحدة 
والتفـاوض  الحديـث بصـوت واحـد  العسـكرية، وقدرتهـا علـى  التكتيـكات  واسـتخدام 

وإبرام اتفاقات مثل وقف إطلاق النار أو اتفاقات السلام”101.

44 مستوى الشدة.
فـي العلاقـات بيـن الـدول، يعني الحظر العام المفروض على التهديد بالقوة أو اسـتخدامها 
الـذي أقـره ميثـاق الأمـم المتحـدة أن أي اسـتخدام للقـوة - مـن حيـث المبـدأ - بيـن الـدول، 
يـؤدي إلـى نـزاع مسـلح دولـي. وعلى العكس، يظل اسـتخدام القوة علـى الصعيد الوطني 
مـن جانـب سـلطات الدولة مسـألة من مسـائل إنفـاذ القانون التـي تخضع في المقـام الأول 
لقانـون حقـوق الإنسـان والقانـون الجنائـي الوطنـي. ولكي تصـل مواجهة غيـر دولية إلى 
حـد نـزاع مسـلح، يجـب تمييزهـا بوضـوح عـن الاضطرابـات والتوتـرات الداخلية، مثل 
أعمـال الشـغب وأعمـال العنـف المتفرقـة والأعمـال الأخـرى ذات الطبيعـة المماثلـة. 
وبجانـب مسـتوى كافٍ مـن التنظيـم العسـكري لـكل طـرف من أطـراف النزاع، يسـتلزم 
هـذا أيضًـا أن تصـل المواجهـة إلـى مسـتوى مـن الشـدة لا يمكـن مواجهتـه مـن خالل 
الممارسـات الشـرطية الروتينيـة المعمـول بهـا وقـت السـلم، بـل تسـتلزم تدخـل القـوات 
المسـلحة102. وبناء على ذلك، لكي توجد حالة نزاع مسـلح غير دولي، تشـترط المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا السـابقة حالـة “عنـف مسـلح ممتد لفتـرة طويلة” بيـن دولة 

وجماعات مسلحة منظمة أو بين هذه الجماعات103.

99	 انظر أيضًا المادة 8 )2( )د( و)و( من نظام روما الأساسي.
100	 للاطلاع على مراجع بشأن عنصر التنظيم في أحكام القانون الدولي الإنساني التعاهدية التي تنظم النزاعات 
المسلحة الدولية وغير الدولية. انظر على وجه الخصوص: المادة 4 )أ( )2( من اتفاقية جنيف الثالثة )“حركات 
المقاومة المنظمة”(، والمادة 43 )1( من البروتوكول الإضافي الأول )“جميع القوات والجماعات والوحدات 

المسلحة”(، والمادة 1 )1( من البروتوكول الإضافي الثاني )“الجماعات المسلحة المنظمة الأخرى”(.
 ،The Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 	101
انظر   .60 الفقرة   ،2008 أبريل  نيسان/   84-T، 3-IT-04 القضية رقم )الحكم(،  الأولى  الابتدائية  الدائرة 

أيضًا: اللجنة الدولية، ورقة رأي، المصدر السابق )الحاشية 61(، الصفحة 3.
102	 اللجنة الدولية، ورقة رأي، المصدر السابق )الحاشية 61(، الصفحة 3.

103	 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Dusko Tadić، المصدر السابق 
)الحاشية 69(، الفقرة 70.
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وهو معيار فسر في الواقع على أنه يشير إلى شدة النزاع المسلح أكثر مما يشير إلى مدته104. ومن العوامل 
العتاد  من  وغيرها  الأسلحة  ونوع  وشدتها،  ومدتها  الفردية  المواجهات  “عدد  “الشدة”:  لتقييم  الإرشادية 
العسكري المستخدم، وعدد الذخائر المطلقة وعيارها، وعدد الأشخاص، ونوع القوات المشاركة في القتال، 
وعدد الإصابات، ومستوى التدمير المادي، وعدد المدنيين الفارين من مناطق القتال. وقد يعكس تدخل مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة كذلك شدة نزاع معين105.

بإيجاز، يعتمد تصنيف الحالات التي تتضمن أعمال عنف غير دولية على أنها نزاعات مسلحة، في جميع 
الأحوال، على تقييم دقيق للظروف الواقعية، بدلً من استخدام تعريف موحد، خاصة عند الطرف الأدنى من 
مقياس الشدة. وعلى الرغم من ذلك، يظل وجود نزاع مسلح غير دولي دائمًا مسألة واقع ولا يعتمد على 
الاعتبارات السياسية للأطراف المعنية. وفي الواقع، يمكن أن تضطلع المذكرة السرية التي تصدرها “اللجنة 
الدولية” لتذكير الأطراف بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني بدور مهم؛ فهي بصفة 
عامة تعبر عن وجهة نظر إزاء التصنيف القانوني للحالة106. ولكن في الحالات المثيرة للجدل، يجب أن 
تصدر تصنيفات ملزمة من الناحية القانونية من محكمة أو آلية شبه قضائية تُستدعى للفصل في الموضوع 

كمسألة من مسائل القانون الدولي.

55 النطاق الزمني والمكاني للنزاعات المسلحة غير الدولية.
‌)أ( النطاق الزمني للنزاعات المسلحة غير الدولية

فيما يتعلق بالنطاق الزمني، تبدأ النزاعات المسلحة غير الدولية بمجرد أن تصل أعمال عنف مسلح تدور بين 
طرفين منظمين تنظيمًا كافيًا إلى مستوى الشدة المطلوب. ورغم أن هذه الأركان التأسيسية توفر معايير 
موضوعية لتحديد حالة نزاع مسلح غير دولي، فهي تفسر في الواقع السياسي في أغلب الأحوال بحرية 
معينة، خاصة من جانب الدول المعنية. ففي الوقت الذي ترفض فيه الدول في بعض الحالات الاعتراف 
بانطباق القانون الدولي الإنساني على الرغم من أعمال العنف المسلح المنظمة تحصد آلاف الضحايا كل عام، 
تُخضع المواجهات الأخرى بشكل جاهز لنموذج قانوني لـ“الحرب”، على الرغم من أن لها قواسم مشتركة 

فيما يبدو مع عمليات إنفاذ القانون أكثر من نزاع مسلح كامل.

بمجرد أن يبدأ نزاع مسلح غير دولي، ينطبق القانون الدولي الإنساني “إلى أن تتحقق تسوية سلمية”107. وهنا 
أيضًا من المتوقع ظهور أشكال متنوعة من التسوية، بدءًا من ترتيبات السلام الرسمية أو إعلانات الاستسلام، 
إلى الهزيمة العسكرية الكاملة لأي من الطرفين، أو الانحسار التدريجي للعنف المسلح، إلى أن يُرسى السلم 
والأمن العام بقوة من جديد. وفي الواقع العملي، لا تستلزم نهاية نزاع مسلح غير دولي إنهاء العمليات العدائية 
الفعلية فحسب بل نهاية العمليات العسكرية ذات الطبيعة الحربية في ظروف فيها استبعاد احتمال استئنافها.

)‌ب( النطاق المكاني للنزاعات المسلحة غير الدولية
فيما يتعلق بالنطاق المكاني، يقتصر انطباق المادة )3( المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني على النزاعات 
المسلحة التي تدور في “أراضي” أحد الأطراف السامية المتعاقدة؛ بل إن البروتوكول يشترط كذلك أن تكون 
دولة الإقليم مشاركة كطرف في النزاع. والاشتراط المكاني متأصل في حقيقة أن كلا الصكين أدخل قواعد 
لا تلزم الدول المتعاقدة نفسها فحسب، بل الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تنفذ عملياتها على أراضيها. 

104	 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al.، المصدر السابق )الحاشية 
101(، الفقرة 49. 

105	 المرجع السابق.
106	 انظر: الفصل الثامن، ثالثًا.

107	 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Dusko Tadić، المصدر السابق )الحاشية 69(، الفقرة 70.
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وتُستمد السلطة التشريعية في القيام بهذا من السيادة الإقليمية لكل دولة متعاقدة وتقتصر 
عليها. وبالتالي من المنطقي أن يتضمن الصكان علاقة مكانية بين النزاع والدولة المتعاقدة. 

واليوم، لم يعد التقييد المكاني لنطاق انطباق المادة )3( المشتركة والبروتوكول الإضافي 
الثاني يحقق غرضه الأصلي. أولً، حظيت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بتصديق 
عالمي، وبالتالي تجعل سيناريو وقوع نزاع مسلح غير دولي بالكامل خارج أراضي دولة 
متعاقدة أمرًا غير مرجح الحدوث إلى حد كبير108. ثانيًا، حتى إذا كان نزاع مسلح سيقع، 
فإنه سيخضع دائمًا للأحكام الإنسانية المنصوص عليها في المادة )3( المشتركة بحكم 
الاعتراف بها بوصفها قواعد للقانون الحربي وتعبيرًا عن مبدأ عام من مبادئ القانون 
)“الاعتبارات الإنسانية الأساسية”(، وبالتالي ملزمة عالميًا بغض النظر عن الالتزامات 
التعاهدية109. ثالثًا، حيثما تضمنت النزاعات المسلحة غير الدولية توغلات خارج الإقليم 
بموافقة الدولة الجارة، فهي تعتبر جزءًا من النزاع المسلح غير الدولي الأصلي110. وفي 
غياب هذه الموافقة، قد تؤدي العمليات الدائرة خارج الإقليم إلى نزاع مسلح غير دولي مع 
دولة الإقليم. وفي هذا الصدد، هناك خلاف مستمر حول ما إذا كان النزاع المسلح الدولي 
الجديد يتزامن مع النزاع المسلح غير الدولي أو ما إذا كان يستوعب الأخير، على الأقل 

بقدر وقوعه على أراضٍ أجنبية.

ولو كان هناك أي تقييد في مفهوم النزاع المسلح غير الدولي ليقتصر على الحدود الإقليمية 
لدولة واحدة في أذهان واضعي المادة )3( المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، فمن 
المؤكد أنه ظل غير معلن وتجاوزه بوضوح الرأي القانوني المعاصر وممارسات الدول. 
وعلى الرغم من أن الهدف الأصلي لهذه الأحكام ربما يتمثل في تنظيم النزاعات المسلحة 
التي تدور داخل الحدود الإقليمية لدولة، فإن مصطلح النزاع المسلح “غير الدولي” لا يمكن 

اعتباره مرادفًا لمصطلح نزاع مسلح “داخلي”.

في الوقت ذاته، في حالات النزاع المسلح غير الدولي، لا ينطبق القانون الدولي الإنساني 
في المناطق المعرضة للعمليات العدائية الفعلية فحسب، بل ينظم أيضًا أي تصرف أو عمل 
يُنفَّذ لأسباب ترتبط بالنزاع )العلاقة بالنزاع( بغض النظر عن الموقع الإقليمي. وهذا لا 
يعني أن العمل العسكري ضد العضو يمكن أن يتم بصورة مشروعة في أي وقت وأي 
مكان في العالم )“ساحة القتال العالمية”(. بل لكي يكون العمل العسكري خارج حدود 
الإقليم مشروعًا، فيحب ألا يمتثل لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني فحسب، بل كذلك 
ذات  الدولي الأخرى  القانون  الحياد، وفروع  وقانون  الحرب،  في  الحق  مبادئ  لقواعد 
الصلة. وفي نهاية المطاف، لا تتميز النزاعات المسلحة غير الدولية بنطاقها الإقليمي 
الفعلي  وبالحدوث  المشاركة  الأطراف  ونوعية  بطبيعة  بل  المحدود،  غير  أو  المحدود 

لعمليات قتالية وتصرفات أو عمليات أخرى لها علاقة بالنشاط الحربي.

108	 اللجنة الدولية، ورقة رأي، المصدر السابق )الحاشية 61(، الصفحة 6.
109	 محكمة العدل الدولية، قضية نيكاراغوا )مصدر سابق الحاشية 26(، الفقرة 218. 

حول مبدأ سيادة القانون، انظر أيضًا الفصل الأول، ثانيًا، 3.
110	 انظر على سبيل المثال تفسير الحكومة الأمريكية للنزاع في أوغندا على أنه “نزاع أهلي” على الرغم من أن 
الجماعة المتمردة “جيش الرب للمقاومة، وهي منظمة إرهابية )...( كانت تمارس نشاطها في الشمال من قواعد 

في جنوب السودان”، في: وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية:
Country Reports on Human Rights Practices: Uganda، 2001: متاح من خلال الرابط  	

التالي:
 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/af/8409.htm
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لمزيد من التفاصيل )النزاعات المسلحة غير الدولية(111 

••Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law Pro-
tect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 12: The law of non - inter-
national armed conflicts, pp. 327–350.

•• Sandesh Sivakumaran, The Law of Non - International Armed Conflict,
Oxford University Press, Oxford, 2012.

•• Jelena Pejic, “The protective scope of common Article 3: More than meets
the eye,” IRRC, Vol. 93, No. 881, March 2011, pp. 189–225.

•• Sylvain Vité, “Typology of armed conflicts in international humanitarian
 law: Legal concepts and actual situations,” IRRC, Vol. 91, No. 873, March
2009, pp. 69–94.

••ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj et al., Trial Chamber II (Judg-
 ment), 30 November 2005, Case No. IT - 03 - 66 - T, paras 84 and
89–91.

••ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., 
ICRC/ Cambridge University Press, 2016, Article 3

• “التحديات المعاصرة أمام القانون الدولي الإنساني”، صفحة إنترنت “اللجنة الدولية”، متاح على الرابط التالي:	
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Case No. 149, Israel/ Lebanon/ Hezbollah Conflict in 2006 	

•• Case No. 211, ICTY, The Prosecutor v. Tadić, Doc. A, paras 67–70, and
 Doc. B, para. 562

••Case No. 220, ICTY, The Prosecutor v. Boškoski, paras 175–178 	

•• Case No. 234, ICTR, The Prosecutor v. Jean - Paul Akayesu, paras 603
and 619 - 626  

النزاعات المسلحة التي تتضمن مواجهة مع قوات أجنبية  سادسًا:	
تعد النزاعات المسـلحة الخاضعة لتدخل أجنبي شـكلً خاصًا من أشـكال النزاع المسـلح 
التـي يشـار إليهـا أيضًـا فـي بعـض الأحيـان بالنزاعـات المسـلحة “ذات الطابـع الدولـي” 
وهـو وصـف أقـل دقة. يشـير هـذا المفهوم في جوهـره إلى دولة أو تحالـف دولي يتدخل 
فـي نـزاع مسـلح غيـر دولـي موجود من قبـل، وبالتالي تصبـح طرفًا )محاربًا مشـتركًا( 

في ذلك النزاع.

 www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	111

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-881-pejic.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-881-pejic.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-881-pejic.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-873-vite.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-873-vite.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-873-vite.pdf
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/icty-tadic-case-study.htm#chapter3
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/ictr-akayesu-case-study.htm#chapter2
http://www.icrc.org
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ومـن حيـث القانـون المنطبـق، عندمـا تتدخـل دولـة لدعـم كفـاح الحكومـة الإقليميـة ضد 
عمليـة تمـرد، فـإن العلاقـات بيـن حركـة التمـرد والدولـة المتدخلـة، شـأنها شـأن النزاع 
الموجـود مـن قبـل، تنظمهـا أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني المنطبقـة علـى النزاعـات 
المسـلحة غيـر الدوليـة. ولكـن عندمـا تدعـم الدولـة المتدخلـة حركـة التمـرد ضـد دولـة 
الإقليـم، يـزداد الوضـع تعقيـدًا. فالمواجهـات المسـلحة بيـن الدولـة المتدخلـة والدولـة 
تنظـم  التـي  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  أحـكام  انطبـاق  إلـى  تلقائيًـا  الإقليميـة سـتؤدي 
النزاعـات المسـلحة الدوليـة. وسـتحتفظ المواجهـات بيـن دولـة الإقليـم وحركـة التمـرد، 
مـن ناحيـة أخـرى، بطبيعتهـا غيـر الدوليـة، وسـتظل محكومـة بقواعـد القانـون الدولـي 
الإنسـاني المنطبقـة علـى النزاعات المسـلحة غيـر الدولية. ومن حيـث القانون المنطبق، 
يـؤدي هـذا إلـى تزامـن وجـود نـزاع مسـلح دولـي وغيـر دولـي، وهـي حالة يشـار إليها 
أيضًـا فـي بعـض الأحيـان بـ“تصنيـف مـزدوج”. وأخيـرًا، عندمـا لا يقتصـر دور الدولة 
المتدخلـة علـى الدعـم فحسـب، بل يمتد ليشـمل توجيه الطـرف المتمـرد والتحكم فيه إلى 
حـد تعتبـر فيـه عملياتـه وكأنهـا عمليات الدولـة المتدخلة ذاتهـا، فإن النزاع المسـلح غير 
الدولـي الموجـود مـن قبـل بيـن دولـة الإقليـم وجماعة متمردة سـيتحول إلى نزاع مسـلح 

دولي بين دولة الإقليم والدولة المتدخلة112.

وكقاعـدة عامـة، تنطبـق مبـادئ التصنيـف ذاتهـا علـى التدخالت العسـكرية مـن جانـب 
قـوات متعـددة الجنسـيات مكلفـة مـن الأمـم المتحـدة أو منظمـة إقليميـة. ويجـب التأكيـد 
علـى أن انطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني على القـوات المتعددة الجنسـيات يعتمد على 
الظـروف الواقعيـة ذاتهـا التـي تنطبـق علـى أي قـوة أخـرى، بغـض النظـر عـن مهمتها 

112	 للتعرف على المواقف الأساسية بشأن درجة السيطرة المطلوبة لتحميل دولة ما المسؤولية عن سلوك جماعة 
مصدر سابق )الحاشية  نيكاراغوا  الدولية، قضية  العدل  مسلحة منظمة. انظر على وجه الخصوص: محكمة 
 The Prosecutor v. Duško السابقة،  ليوغوسلافيا  الدولية  الجنائية  والمحكمة  115؛  الفقرة   ،)26
Tadić، دائرة الاستئناف )الحكم(، القضية رقم IT-94-A، 15 تموز/ يوليو 1999، الفقرة 145؛ ومحكمة 
العدل الدولية، تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل 

الأسود(، حكم، 27 شباط/ فبراير 2007، الفقرة 413.

معهد بنغلاديش للتدريب على عملية دعم السلام، تدريب محاكاة، 2010.
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الدوليـة وتوصيفهـا، وكذلـك بغـض النظـر عـن التسـمية المسـتخدمة لوصـف الأطـراف 
المحتملـة التـي تقـاوم هـذه القـوات. ويعـد التكليـف بمهمـة تسـند إلـى قـوات متعـددة 
الجنسـيات وشـرعية هـذه المهمـة مـن قبيـل مسـائل الحـق فـي الحـرب والقانـون الدولي 
العـام، ولكنهـا غيـر واردة علـى الإطالق عندمـا يتعلـق الأمـر بانطبـاق أحـكام القانـون 
الدولـي الإنسـاني علـى العمليـات متعـددة الجنسـيات. وبالتالـي، وفـي حالـة بقـاء القوات 
متعـددة الجنسـيات تحـت قيادتهـا الوطنيـة، فهـي تظـل مفيـدة بالالتزامات الدوليـة الملقاة 
علـى عاتـق دولتهـا الأصليـة. أمـا في حالـة عملها تحت القيادة المباشـرة للأمـم المتحدة، 
فهـي ملزمـة أيضًـا باحتـرام القانـون الدولي الإنسـاني بموجب نشـرة الأميـن العام للأمم 
المتحـدة بشـأن تقيـد قـوات الأمـم المتحـدة بالقانـون الدولـي الإنسـاني113. وتـرى “اللجنة 
الدوليـة”، فـي كلتـا الحالتيـن، أن النـزاع الناتـج يجـب أن ينظـر إليـه علـى أن لـه طبيعـة 
دوليـة فـي حالـة انـدلاع العمليـات العدائيـة بيـن القـوات المتعـددة الجنسـيات وواحـدة أو 
أكثـر مـن الـدول الأخـرى المتعددة، وطبيعة غير دوليـة إذا كانت العمليـات العدائية تُنفذ 

ضد جماعات مسلحة منظمة فقط.

لمزيد من التفاصيل )النزاعات المسلحة التي تتضمن مواجهة مع قوات أجنبية(114
•• Sylvain Vité, “Typology of armed conflicts in international humanitarian law:

Legal concepts and actual situations,” IRRC, Vol. 91, No. 873, March 2009, 
pp. 87–88.

•• “Multinational operations and the law,” IRRC, Vol. 95, No. 891/ 892,
2013.

•• International Law Commission, “Draft articles on responsibility of
 states for internationally wrongful acts, with commentaries,” Yearbook
 of the International Law Commission, 2001, Vol. 2, Part 2, Article 8,
commentary, para. 5.

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
•• Case No. 274, Case Study, Armed Conflicts in Sierra Leone, Liberia

and Guinea (1980–2005)

••Case No. 229, Democratic Republic of the Congo, Conflict in the Kivus

 

 Observance by United Nations Forces of International :نشرة الأمين العام للأمم المتحدة 	113
Humanitarian Law، ST/SGB/1993/13، الأمم المتحدة، نيويورك، 6 آب/ أغسطس 1999.
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/congo-kinshasa-conflict-kivus-case-study.htm
http://www.icrc.org


الفصل الثالث
سير العمليات العدائية

بانغي، جمهورية أفريقيا الوسطى، 2013. جنود من جمهورية الكونغو الديمقراطية يقومون بدوريات مع القوة 
متعددة الجنسيات في وسط أفريقيا.
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المواضيع
حماية السكان المدنيين أولً:	

حماية الأعيان المدنية وبعض المناطق والمؤسسات ثانيًا:	
التناسب والاحتياطات والافتراضات ثالثًا:	

أساليب القتال رابعًا:	
وسائل القتال خامسًا:	

مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية سادسًا:	

ملخص أهم الأفكار 
في جميع النزاعات المسلحة، لا يكون حق أطراف النزاع في اختيار وسائل ��

أو أساليب القتال مطلقًا.

المدنيين �� السكان  بين  التمييز  النزاع في جميع الأوقات  يجب على أطراف 
والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ويجب عليهم توجيه 

عملياتهم إلى الأهداف العسكرية فقط.

شاركوا �� إذا  إلا  المباشرة،  الهجمات  من  بحماية  المدنيون  الأشخاص  يتمتع 
مشاركة مباشرة في العمليات العدائية وطوال هذه المشاركة.

يتضمن مبدأ التمييز كذلك واجبًا بمنع الاستهداف الخاطئ وتجنب، أو- في ��
جميع الأحوال- الحد من الوفاة أو الإصابة أو التدمير بصورة عرضية بين 

المدنيين والأعيان المدنية.

فيما يتعلق بأي سلاح جديد أو وسائل وأساليب قتال جديدة، يتعين على الدول ��
أن تقرر ما إذا كان استخدامها، في جميع الأحوال أو في بعضها، محظورًا 
بموجب قواعد القانون الدولي، والأهم من ذلك ما إذا كان سيؤدي إلى آثار 
عشوائية وسيتسبب في معاناة غير ضرورية أو إصابة لا طائل لها أو إلحاق 
أضرار واسعة أو طويلة الأمد أو شديدة بالبيئة أو يتنافى بطريقة أخرى مع 
مبادئ القانون الدولي بصيغتها المستمدة من العرف الراسخ والمبادئ الإنسانية 

أو ما يمليه الضمير العام.
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علـى مـدار تاريـخ الحرب، أدى سـير العمليات العدائية إلـى معاناة لا توصف بين ملايين 
الأسـر والأفـراد. ويظـل هـذا الوضـع على حالـه دون تغيير اليـوم. فالمدنيـون والمقاتلون 
على حد سـواء يُقتلون أو يُصابون أو يشـوّهون مدى الحياة، ويفقدون في أغلب الأحوال 
أحباءهـم أو ممتلكاتهـم ومتعلقاتهم. وتجعل الألغام الأرضيـة والذخائر العنقودية والذخائر 
الأخـرى غيـر المنفجـرة مناطـق بأكملهـا غيـر صالحـة للسـكنى لسـنوات طويلـة وأحيانًا 
لعقـود. وتُدمر قرى ومدن ومسـاكن فردية، وتتعـرض الممتلكات الثقافية والمواقع الدينية 
للدمـار، وتصبـح محطـات الطاقة والجسـور وغيرها من عناصر البنية الأساسـية المهمة 
عديمـة الجـدوى، مـا يدفـع مجموعات كاملة من السـكان إلى الفرار مـن منازلهم، مخلفين 
عواقـب إنسـانية وخيمـة. لـذا كان مـن الأهـداف الرئيسـية للقانـون الدولـي الإنسـاني منـذ 
فتـرة طويلـة حظـر الحـرب غيـر المقيدة وتنظيم سـير العمليـات العدائية مـن أجل تخفيف 

“كوارث الحرب”116 قدر الإمكان.

وتتمثـل أهـم ثالث ركائـز أساسـية للقانـون الدولـي الإنسـاني فيمـا يتعلق بسـير العمليات 
العدائيـة فيمـا يلـي: )1( “يجـب أن يكـون الغـرض الشـرعي الوحيد الذي تسـتهدفه الدول 
أثنـاء الحـرب هـو إضعـاف قـوات العـدو العسـكرية”117، و)2( فـي إطار السـعي لتحقيق 
هـذا الهـدف، “فـإن حـق أطـراف أي نزاع مسـلح في اختيار أسـاليب ووسـائل القتال ليس 
حقًـا لا تقيـده قيـود”118، و)3( “يتمتـع السـكان المدنيـون والأشـخاص المدنيـون بحمايـة 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	115
116	 إعلان سان بترسبورغ.

117	 المرجع السابق.
118	 المادة 35 )1( من البروتوكول الإضافي الأول. انظر أيضًا المادة 22 من لائحة لاهاي.

لمزيد من التفاصيل115
••ICRC e - learning module, The basic principles of international humani-

 tarian law.
متاح من خلال الرابط التالي: 	

 http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M5/index.html

••Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law Pro-
 tect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 9: Conduct of hostilities,
pp. 249–294.

••Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of Inter-
national Armed Conflict, Cambridge University Press, 2010.

• سير العمليات العدائية، صفحة إنترنت، متاح على الرابط التالي:	
 https://www.icrc.org/ar/war-and-law/conduct-hostilities

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
••Case No. 124, Israel/ Gaza, Operation Cast Lead 	

http://www.icrc.org
http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M5/index.html  
http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M5/index.html  
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/conduct-hostilities  
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/conduct-hostilities  
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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عامـة ضـد الأخطـار الناجمة عن العمليات العسـكرية”119. وبالتالي يمكن القول إن أحكام 
القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم سـير العمليـات العدائيـة تسـعى إلـى تحقيـق هدفيـن 
أساسـيين: الأول هـو كفالـة حمايـة السـكان المدنييـن والأعيـان المدنيـة من آثـار العمليات 

العدائية، والثاني هو فرض قيود على وسائل وأساليب قتال معينة.

حماية السكان المدنيين  أولً:	
يعـــد مبـــدأ التمييـــز حجـــر الزاويـــة بـــا منـــازع لأحـــكام القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
ـــن  ـــه يتعي ـــة، وبموجب ـــات العدائي ـــار العملي ـــن مـــن آث ـــة الســـكان المدنيي ـــى حماي ـــة إل الرامي
علـــى أطـــراف نـــزاع مســـلح “أن تعمـــل فـــي جميـــع الأحـــوال علـــى التمييـــز بيـــن الســـكان 
ـــه  ـــم توج ـــن ث ـــداف العســـكرية، وم ـــة والأه ـــان المدني ـــن الأعي ـــن وبي ـــن والمقاتلي والمدنيي
ــا”120. ولا يمكـــن تحقيـــق الغـــرض  عملياتهـــا ضـــد الأهـــداف العســـكرية دون غيرهـ
ــخاص  ــية للأشـ ــات الأساسـ ــد الفئـ ــة تحديـ ــي حالـ ــز إلا فـ ــدأ التمييـ ــن مبـ ــي مـ الوقائـ
)“المدنييـــن” و“المقاتليـــن”( والأعيـــان )“الأعيـــان المدنيـــة” و“الأهـــداف العســـكرية”(، 
وإلا إذا كان نطـــاق وشـــروط الحمايـــة المقدمـــة إلـــى الســـكان المدنييـــن والأعيـــان المدنيـــة 

واضحة.

119	 المادة 51 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
120	 المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 1 و7 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

الناجين من  باريو تشيويجو، غرب تشيمويو، موزمبيق، على مقربة من الحدود مع زيمبابوي، 2013. أحد 
انفجار لغم أرضي، يحرث الأرض.
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11 تعريف “المقاتلين”.
المقاتلـون بصفـة عامـة هم أفراد القـوات المقاتلة التابعة للأطـراف المتحاربة. وبالتالي، 
ومـن حيـث المبـدأ، فـإن جميـع أفـراد القـوات المسـلحة التابعيـن لطرف في نزاع مسـلح 
دولـي مقاتلـون، باسـتثناء أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة الذيـن يمارسـون - حصـرًا - 
مهـام إنسـانية121. أمـا حمَلَـة السالح الذيـن يمكـن اعتبارهـم مقاتليـن دون أن يكونـوا 
الذيـن  أفـرادًا بالقـوات المسـلحة، فهـم المشـاركون فـي هبَّـة شـعبية122. والأشـخاص 
يقاتلـون خـارج هـذه الفئـات مثـل المرتزقـة123 أو المدنييـن الذيـن يشـاركون مشـاركة 

مباشرة في العمليات العدائية124 ليس من حقهم التمتع بالوضع القانوني للمقاتل.

حول الحماية الخاصة المقدمة إلى أفراد الخدمات الطبية والدينية. انظر: ��
الفصل الرابع، ثانيًا.

حول الحماية الخاصة المقدمة إلى أفراد القوات المسلحة المكلفين حصرًا ��
بأداء مهام الدفاع المدني. انظر: القسم ثانيًا، 4 أدناه.

)‌أ( أفراد القوات المسلحة
تتكـون القـوات المسـلحة التابعـة لأحـد أطـراف النـزاع مـن “كافـة القـوات المسـلحة 
سـلوك  عـن  مسـؤولة  قيـادة  تحـت  تكـون  التـي  النظاميـة  والوحـدات  والمجموعـات 
مرؤوسـيها قبـل ذلـك الطـرف”125. وقـد تطـور هـذا المفهـوم الشـامل والوظيفـي للقوات 
المسـلحة منـذ اعتمـاد اتفاقيـة لاهـاي التـي أقـرت بالفعـل أن “قوانيـن الحـرب وحقوقهـا 
وواجباتها” لا تنطبق على القوات المسـلحة النظامية فحسـب، بل أيضًا على الميليشـيات 
والوحـدات المتطوعـة التـي تتوفـر فيهـا أربعة شـروط تسـمح باسـتيعابها ضمـن القوات 
المسـلحة النظامية: )1( أن يكون على رأسـها شـخص مسـؤول عن مرؤوسـيه؛ )2( أن 
تكـون لهـا شـارة مميـزة ثابتـة يمكـن التعرف عليهـا؛ )3( أن تحمـل الأسـلحة علنًا؛ )4( 
أن تلتـزم فـي عملياتهـا بقوانيـن الحـرب وأعرافهـا126. وجديـر بالذكـر أن اشـتراطات 
التمييـز الواضـح عـن السـكان المدنييـن واحتـرام القانون الدولي الإنسـاني لـم تعد تعتبر 
مـن الأركان التأسيسـية للقـوات المسـلحة فـي حد ذاتهـا، بل تحوّلت إلـى التزامات فردية 
قـد يـؤدي انتهاكهـا إلـى عواقب علـى المقاتل الفرد، أبرزهـا فقدان امتيـاز وضع المقاتل 
القضائيـة  الملاحقـة  أو  الظاهـر(127،  التمييـز  الحـرب )عـدم الامتثـال لشـرط  وأسـير 
)انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني(128. باختصـار، يجـب اعتبـار جميـع القـوات أو 

المادة 43 )2( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 3 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	121
المادة 2 من اتفاقية لاهاي؛ انظر أيضًا القسم أولً، 1، ب. 	122

المادة 47 )1( من البروتوكول الإضافي الأول. 	123

المادة 51 )3( من البروتوكول الإضافي الأول. 	124
المادة 43 )1( من البروتوكول الإضافي الأول؛ القاعدة 4 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	125

المادة 1 من لائحة لاهاي. 	126
المادتان 44 )3( و)46( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 106 و107 من قواعد القانون الدولي  	127

الإنساني العرفي.
جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، والمجلد  	128

الثاني: الممارسات، القاهرة، 2007 )الحاشية رقم 23(، الصفحتان 15 و16.
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الجماعـات أو الوحـدات العسـكرية التـي تُظهـر حاليًـا درجة كافية من التنظيم العسـكري 
وتنتسب إلى طرف في النزاع جزءًا من القوات المسلحة التابعة لذلك الطرف129.

تخضـع عضويـة الأفـراد فـي القـوات المسـلحة النظاميـة للـدول بصفـة عامـة للقانـون 
الوطنـي، وتظهـر فـي صـورة الاندمـاج الرسـمي لوحـدات دائمـة يمكـن تمييزهـا مـن 
خالل الـزي الرسـمي والشـارة والمعـدات. وتسـري المبـادئ ذاتهـا فـي حالـة إدمـاج 
وحـدات عسـكرية مـن ضباط الشـرطة أو حرس الحـدود أو قوات نظاميـة مماثلة ضمن 
القـوات المسـلحة التابعـة للدولـة. وتحقيقًـا لأغـراض مبـدأ التمييز، تتوقـف العضوية في 
القـوات المسـلحة النظاميـة للدولـة ويسـتعاد الوضـع والحمايـة المدنيـة حيـن ينفصل فرد 
عـن ممارسـة الخدمـة الفعليـة ويعـود إلـى الحياة المدنية، سـواء بعد تسـريحه من الخدمة 
أو كفـرد احتياطـي لا يمـارس الخدمـة. أما العضوية في القوات المسـلحة غير النظامية، 
مثـل الميليشـيات أو الوحـدات المتطوعـة أو حـركات المقاومة المنظمة التي تنتسـب إلى 
طـرف محـارب، فهي مسـألة لا تخضـع بصفة عامة للقانون الوطنـي ولا يمكن تحديدها 
بدقـة إلا اسـتنادًا إلـى معاييـر وظيفيـة مثـل تلـك المنطبقة علـى الجماعات المسـلحة غير 

الحكومية في النزاعات المسلحة غير الدولية )“وظيفة قتالية مستمرة”(130.

حول العضوية في الجماعات المسلحة غير الحكومية في النزاعات ��
المسلحة غير الدولية. انظر: القسم خامسًا، 2، فيما يلي.

)‌ب( المشاركون في هبَّة شعبية 
يُسـتخدم مصطلـح الهبّـة الشـعبية لوصـف سـكان الأراضي غيـر المحتلة الذيـن يحملون 
السالح مـن تلقـاء أنفسـهم عند اقتـراب العـدو، لمقاومة القـوات الغازيـة، دون أن يتوفر 
لهـم الوقـت لتشـكيل وحـدات مسـلحة نظاميـة، شـريطة أن يحملـوا السالح علنًـا وأن 
يراعـوا قوانيـن الحـرب وأعرافها131. وما إن تكتسـب الهبّة الشـعبية صفة الاسـتمرارية 
منظمـة.  مقاومـة  حركـة  تعتبـر  بـل  النحـو،  هـذا  علـى  إليهـا  ينظـر  فال  والتنظيـم، 
والمشـاركون فـي الهبّـة الشـعبية هـم وحدهـم الأطـراف العسـكرية التـي تعتبـر ضمـن 
المقاتليـن، علـى الرغـم مـن أنهـم، بحكـم التعريـف، يعملون من تلقـاء أنفسـهم ويفتقرون 
إلى التنظيم والقيادة اللازمين لتأهلهم كأفراد في القوات المسـلحة. أما جميع الأشـخاص 
الآخرين الذين يشـاركون مشـاركة مباشـرة في العمليات العدائية على أسـاس تلقائي أو 

متقطع أو غير منظم، فيجب اعتبارهم مدنيين132.

وبحكـم التعريـف، تسـتند المشـاركة الفرديـة فـي الهبّـة الشـعبية إلـى “مشـاركة” تلقائيـة 
وغيـر منظمـة فـي العمليـات العدائية وليس إلى “الانتسـاب” الذي يتضمـن حدًا أدنى من 
الاسـتمرارية والتنظيـم. وبالتالـي، يسـتتبع هـذا أن يتمتـع المشـاركون فـي الهبّة الشـعبية 
بوضـع المقاتـل، اسـتنادًا إلـى سـلوكهم المباشـر، وأن فقدانهـم الحمايـة مـن الهجمـات 
المباشـرة يجب تحديده على أسـاس المعايير ذاتها التي تنطبق على المدنيين المشـاركين 
مشـاركة مباشـرة فـي العمليـات العدائيـة. ولا تشـارك الفئتـان فـي العمليـات العدائيـة إلا 

129	 نيلس ميزلر، دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني، 
“اللجنة الدولية”، جنيف، الصفحة 25.

130	 نيلس ميزلر، الدليل التفسيري مصدر سابق )الحاشية رقم 129(، الصفحة 25.
131	 المادة 2 من لائحة لاهاي، والمادة 4 )أ( )6( من اتفاقية جنيف الثالثة. انظر أيضًا الإشارة إلى المادة 4 )أ( 

)6( في المادة 50 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
132	 نيلس ميزلر، الدليل التفسيري مصدر سابق )الحاشية رقم 129(، الصفحة 25.
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علـى أسـاس تلقائـي وغيـر منظم وإن تعـرض كل منهما لعواقب مختلفة بشـأن حقهم في 
التمتع بالوضع القانوني للمقاتل وأسير الحرب.

حول المشاركة المباشرة للمدنيين في العمليات العدائية. انظر: القسم ��
أولً، 4، فيما يلي.

حول وضع أسير الحرب. انظر: الفصل الخامس، أولً، 2.��

)‌ج( وضع المقاتل وامتيازات المقاتلين
تحقيقًـا لأغـراض مبـدأ التمييـز، تتمثل أهم العواقب المترتبة علـى وضع المقاتل في فقدان 
الوضـع المدنـي والحمايـة مـن الهجمـات المباشـرة. بالإضافـة إلـى ذلـك، يتضمـن وضـع 
المقاتـل “امتيـازًا للمقاتلين”؛ أي “حق المسـاهمة المباشـرة في الأعمـال العدائية” نيابة عن 
طـرف فـي نـزاع مسـلح دولـي133. وامتيـاز المقاتليـن علـى هـذا النحـو ليـس لـه تبعـات 
مباشـرة علـى مبـدأ التمييـز ولكنـه أكثـر ارتباطًـا بالوضـع والحقـوق الممنوحـة لفـرد بعد 
أسـره مـن جانـب العـدو. ويقتصر وضع المقاتـل وامتيازات المقاتلين علـى حالات النزاع 
المسـلح الدولـي وغيـر المنصـوص عليهـا في أحـكام القانـون الدولي الإنسـاني التي تنظم 

النزاعات المسلحة غير الدولية.

حول أهمية امتيازات المقاتلين في سياق الاحتجاز. انظر: الفصل ��
الخامس، أولً، 1.

)‌د( المقاتلون “المحرومون من الامتيازات” أو “غير الشرعيين”
ليـس كل مـن يحمـل السالح فـي نـزاع مسـلح دولـي يكـون مؤهاًل بالضـرورة لامتيازات 
المقاتلين. فقد يفقد أفراد القوات المسلحة تلك الميزة بسبب تقصيرهم في تمييز أنفسهم عن 
السـكان المدنيين. وقد تشـارك فئات أخرى مشـاركة مباشـرة في العمليات العدائية دون أن 
يكـون لهـا حـق الامتياز فـي المقـام الأول، مثل المرتزقـة134، ومتعهدي تقديـم الخدمات135 
مـن القطـاع الخـاص، ووكلاء المخابـرات المدنييـن، والمجرميـن المنظميـن، وغيرهم من 
المدنييـن. أمـا المدنيون الذين يشـاركون مشـاركة مباشـرة فـي العمليات العدائيـة، وغيرهم 
ممـن يدعمـون جهـود العدو الحربيـة دون أن يكون لهم الحق في التمتع بامتيازات المقاتلين 
فيوصفـون فـي بعـض الأحيـان بمقاتليـن “محرومين من الامتيـازات” أو “غير شـرعيين”، 
ولا يصـح أن يقـال إنهـم يقعـون خـارج نطاق فئات الأشـخاص المشـمولين بحماية اتفاقيات 

جنيف لعام 1949.

 للاطلاع على مزيد من المعلومات حول مفهومي المقاتلين “المحرومين ��
من الامتيازات” و“غير الشرعيين” في سياق الاحتجاز. انظر: الفصل 

الخامس، أولً، 1. ب.

133	 المادة 43 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
134	 المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 109 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

135	 المادتان 4 )4( و5 من اتفاقية جنيف الثالثة.
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مـن  المحـروم  “المقاتـل  مصطلحـا  يسـتخدم  العدائيـة،  العمليـات  سـير  لأغـراض 
الامتيـازات”، و“المقاتـل غيـر الشـرعي”، فـي أغلـب الأحـوال، على نطاق واسـع جدًا 
بصفـة عامـة، للإشـارة إلـى أن الأشـخاص المعنييـن لا يتمتعـون بامتيـازات المقاتليـن 
وغيـر مشـمولين بالحمايـة مـن الهجـوم المباشـر. ولكن يجـب التأكيد علـى أن مصطلح 
المقاتـل “المحـروم مـن الامتيازات”، ومصطلح “المقاتل غير الشـرعي” لا يُسـتخدمان 
فـي القانـون الدولـي الإنسـاني، ولا يضفـي أي منهما وضعًـا يقتضي الحمايـة أو فقدان 
الحمايـة، علـى سـبيل الانتقـاص مـن الفئـات والقواعـد المنصـوص عليهـا بالفعـل فـي 
القانـون الدولـي الإنسـاني. وتنطبـق هذه الملاحظـة على حالات النزاع المسـلح الدولي 
وغيـر الدولـي بالتسـاوي. وبالتالـي وبحكـم القانـون، لا يجـوز أن يكون فقدان شـخص 
للحمايـة مـن الهجمـات المباشـرة نتيجة لتصنيفه غير الرسـمي على أنـه مقاتل “محروم 
مـن الامتيـازات” أو “غيـر شـرعي”، بـل يجـب أن يسـتند فـي جميـع الأحـوال إلـى 
انتسـابه للقـوات المسـلحة التابعـة لطـرف محـارب )وضـع المقاتل - انظر القسـم أولً، 
1. ج أعاله( أو - فـي حالـة المدنيين - إلى مشـاركتهم المباشـرة فـي العمليات العدائية 
)المشـاركة المباشـرة فـي العمليـات العدائيـة - انظـر القسـم أولً، 4 أدنـاه( فـي إطـار 
أن مصطلـح  مـن  الرغـم  وعلـى  الإنسـاني.  الدولـي  القانـون  فـي  المقصـود  المعنـى 
بحتـة  بطريقـة وصفيـة  يُسـتخدم  إنـه  يقـال  قـد  الامتيـازات”  مـن  المحـروم  “المقاتـل 
للإشـارة إلـى أفـراد القـوات المسـلحة الذين فقـدوا حقهم فـي امتيـازات المقاتلين، يجب 
ألا يُسـتخدم علـى الإطلاق للإشـارة إلى الأشـخاص المشـمولين بالحماية مـن الهجمات 
المدنييـن  مثـل  مؤقتـة  بصفـة  إلا  المذكـورة  الحمايـة  يفقـدون  لا  مـن  أو  المباشـرة 
المشـاركين مشـاركة مباشـرة فـي العمليـات العدائيـة وغيرهـم ممـن يدعمـون العـدو 
دون أن يكونـوا جـزءًا مـن قواته المقاتلة. أما بالنسـبة لمفهوم “المقاتل غير الشـرعي”، 
فـإن كـون القانـون الدولي الإنسـاني يقيد “الحق” في المشـاركة المباشـرة فـي العمليات 
العدائيـة علـى المقاتليـن المتمتعيـن بالامتيـازات لا يعنـي بالضـرورة حظـر “القتـال 
المحـروم مـن الامتيـازات” بحكـم القانـون الدولـي الإنسـاني. وبمعنـى دقيـق، لا يمنـع 
القانـون الدولـي الإنسـاني أي شـخص مـن حمـل السالح فـي حالـة نـزاع مسـلح؛ بـل 
يلـزم ببسـاطة كل مـن يحمـل السالح بقواعـده الخاصة بسـير العمليـات العدائيـة. ولمّا 
كان اسـتخدام مصطلحـات مثـل “المقاتـل المحـروم مـن الامتيـازات” أو “المقاتـل غيـر 
الشـرعي” في سـياق سـير العمليات العدائية مفعمًا بمخاطر جمة من إسـاءة الاسـتعمال 
أو الفهـم الخاطـئ، فلـن يسـتخدم مصطلـح “مقاتـل” فـي الأجـزاء التاليـة إلا فـي إطـار 
مدلولـه التقنـي فقـط، أي للإشـارة إلـى أشـخاص من حقهـم التمتـع بامتيـازات المقاتلين 

في حالات النزاع المسـلح الدولي.

22 	تعريف “المدنيين” و“السكان المدنيين”.
فُ “السـكان المدنيون” في القانون الدولي الإنسـاني تعريفًا سـلبيًا على أنهم يشـملون  يُعرَّ
جميـع الأشـخاص الذيـن ليسـوا أفرادًا فـي القوات المسـلحة التابعة لأحد أطـراف النزاع 
ولا المشـاركين فـي هبّـة شـعبية136. وبالتالي يشـمل التعريف المدنييـن المرافقين للقوات 
المسـلحة دون أن يندمجـوا فيهـا، مثل المراسـلين الحربيين، وبصفـة عامة متعهدي تقديم 
الخدمـات مـن القطـاع الخـاص وأفـراد المخابـرات أو إنفـاذ القانـون المدنييـن، حتـى إذا 
كان مـن حـق بعضهـم التمتـع بالوضـع القانونـي لأسـير الحـرب عنـد الإمسـاك بـه137. 
ومـن ناحيـة أخـرى، وكمـا اتضـح سـابقًا، فـإن جميـع القـوات والجماعـات والوحـدات 

136	 المادة 50 )1( و)2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 5 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
137	 انظر الفصل الخامس، أولً، 2.
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المسـلحة التـي تظهـر درجـة كافية مـن التنظيم العسـكري وتمارس مهامهـا بحكم الواقع 
بالنيابـة عـن طـرف فـي النـزاع أو بموافقتـه، يجـب النظـر إليهـا علـى أنهـا جـزء مـن 
قواتهـا المسـلحة وبالتالـي لا يجـوز تصنيفهـا ضمـن المدنييـن، بغـض النظـر عـن حقهـا 
فـي التمتـع بالوضـع القانونـي لأسـير الحـرب أو الحصـول علـى امتيـازات المقاتليـن 
وبغـض النظـر عـن تسـميتها فـي القانـون الوطنـي138. وإذا ثـار الشـك حول مـا إذا كان 

شخص ما مدنيًا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيًا139.

33 محظورات محددة .
)‌أ( الهجمات المباشرة

يتمثل المصدر الرئيسـي المباشـر لمبدأ التمييز بطبيعة الحال في حظر الهجمات المباشـرة 
ضـد المدنييـن140. وتجـدر الإشـارة إلى أن كلمة “الهجمات” في القانون الدولي الإنسـاني لا 
تشـير إلا إلـى العمليـات الهجومية، ولكنها تشـمل جميع “أعمال العنـف الهجومية والدفاعية 

ضد الخصم”141.

)‌ب( أعمال الإرهاب
علـى الرغـم مـن أنـه مـن الواضـح أن أي عملية عسـكرية تؤثر علـى المدنيين يرجح أن 
تبـث قـدرًا معينًـا مـن الخـوف والتوتـر بيـن السـكان المدنييـن، يحظـر القانـون الدولـي 
الإنسـاني أعمـال العنـف أو التهديـد بهـا التـي يكـون غرضهـا الرئيسـي بـث الذعـر بيـن 

السكان المدنيين142.

)‌ج( الهجمات العشوائية
بجانب الهجمات المباشـرة ضد المدنيين، يحظر القانون الدولي الإنسـاني أيضًا الهجمات 
العشـوائية. وهـي الهجمـات التـي مـن شـأنها أن تصيـب الأهداف العسـكرية والأشـخاص 
المدنييـن أو الأعيـان المدنيـة دون تمييـز. إمـا لأنها غير موجهـة أو لا يمكن توجيهها ضد 
هـدف عسـكري محـدد أو بسـبب عـدم إمكانيـة تقييـد آثارهـا علـى النحـو الـذي يقتضيـه 
القانـون الدولـي الإنسـاني143. ومـن الأمثلـة المدمرة بشـكل خاص للهجمات العشـوائية ما 
يطلـق عليـه حملات “القصف الكاسـح” في الحرب العالميـة الثانية، التي كانت تُعامَل فيها 
مناطـق كاملـة تضـم أهدافًـا عسـكرية ومدنييـن وأعيانًـا مدنيـة علـى أنهـا هدف عسـكري 
واحـد وتُهاجـم دون تمييـز. ثمـة مثـال آخـر للهجمـات العشـوائية وهو الهجـوم الذي يمكن 
أن يتوقـع منـه أن يسـبب ضـررًا عرضيًـا للسـكان المدنييـن أو الأعيـان المدنيـة يفرط في 

تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة144.

138	 انظر القسم أولً، 1، أ.
139	 المادة 50 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

140	 المادة 51 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 1 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
141	 المادة 49 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

142	 المادة 51 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 2 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
143	 المادة 51 )4( و)5( من البروتوكول الإضافي الأول؛ والقواعد من 11-13 من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي.
144	 المادة 51 )5( )ب( من البروتوكول الإضافي الأول. انظر أيضًا القسم ثالثًا، 1. حول مبدأ التناسب.
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‌)د( الدروع البشرية
يمنـع القانـون الدولـي الإنسـاني أطراف النـزاع من اسـتخدام المدنيين كـ“دروع بشـرية”. 
ووفقًا لذلك، لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم 
فـي حمايـة أهـداف عسـكرية مـن الهجـوم أو فـي محاولـة درء الهجـوم عـن الأهـداف 
العسـكرية أو تغطيـة أو تحبيـذ أو إعاقـة العمليـات العسـكرية145. وعلـى أيـة حـال، فـإن 
لجـوء الطـرف المدافـع غيـر المشـروع إلـى اسـتخدام الـدروع البشـرية لا يعفـي الطـرف 
المهاجـم مـن التزاماتـه المنصـوص عليهـا فـي القانـون الدولـي الإنسـاني، لا سـيما مبـدأ 

التناسب ومبدأ الاحتياط في الهجوم146.

)هـ( عدم المعاملة بالمثل وحظر الهجمات على سبيل الاقتصاص
تخضـع جميـع المحظـورات المذكـورة أعلاه لمبدأ عدم المعاملـة بالمثل؛ أي إن مخالفتها 
مـن جانـب العـدو لا تُعفـي أطـراف النـزاع مـن التزاماتهـا حيـال المدنييـن147. ويحظـر 

بشكل خاص مهاجمة المدنيين على سبيل الاقتصاص148.

44 مشاركة المدنيين في العمليات العدائية.
)‌أ( قاعدة أساسية

يحـق للمدنييـن فـي حـالات النـزاع المسـلح أن يتمتعـوا بالحماية من الهجمات المباشـرة 
“مـا لـم يقومـوا بـدور مباشـر فـي الأعمـال العدائية وطـوال الوقت الـذي يقومون خلاله 
بهـذا الـدور”149. بمعنـى آخـر، يجوز اسـتهداف المدنيين اسـتهدافًا مباشـرًا شـأنهم شـأن 
المقاتليـن طـوال مشـاركتهم المباشـرة في العمليـات العدائية. وعلى الرغـم من العواقب 
القانونيـة الخطيـرة المترتبـة على ذلك، لا يقدم القانون الدولي الإنسـاني تعريفًا للسـلوك 
الـذي يرقـى إلـى مسـتوى المشـاركة المباشـرة فـي العمليـات العدائيـة ولا يمكـن كذلـك 
اسـتنباط تفسـير واضـح للمفهـوم مـن ممارسـات الدول أو الفقـه القانونـي الدولي أو من 
الفكـر القانونـي أو العقيـدة العسـكرية. وبالتالـي نظمـت “اللجنـة الدوليـة” عمليـة غيـر 
رسـمية للخبـراء مـن عـام 2003 إلـى 2009 أدت إلى إصدار “دليل تفسـيري لمفهوم 

المشـاركة المباشـرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني”.

انظر مربع النص )5(، الفصل الثالث، أولً، 4، ج أدناه: عملية اللجنة ��
الدولية لتوضيح مفهوم “المشاركة المباشرة في العمليات العدائية”.

)‌ب( معنى “المشاركة المباشرة في العمليات العدائية” 
العدائيـة فـي الأسـاس مـن ركنيـن  العمليـات  المباشـرة فـي  المشـاركة  يتألـف مفهـوم 
أساسـيين: الأول هـو “العمليـات العدائيـة” والثاني هو “المشـاركة المباشـرة” فيها. فبينما 
يشـير مفهـوم “العمليـات العدائيـة” إلـى اللجـوء الجماعي مـن جانب أطـراف النزاع إلى 
وسـائل وأسـاليب القتال، تشـير “المشـاركة” في العمليات العدائية إلى الانخراط الفردي 
لشـخص فـي هـذه العمليات العدائية. وحسـب نوعية هذا الانخـراط ودرجته، قد توصف 

145	 المادة 51 )7( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 97 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
146	 انظر القسم ثالثًا.

147	 المادة 51 )8( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 140 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
148	 المادة 28 والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 51 )6( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 

145 و146 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
149	  المادة 51 )3( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 6 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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المشـاركة الفرديـة فـي العمليـات العدائيـة بأنهـا “مباشـرة” أو “غيـر مباشـرة”. فبينمـا 
تشـير المشـاركة المباشـرة إلـى أعمـال قتاليـة محـددة تُنفـذ فـي إطـار سـير العمليـات 
العدائيـة بيـن أطـراف نـزاع مسـلح وتـؤدي إلى فقـدان الحماية مـن الهجمات المباشـرة، 
قـد تسـهم المشـاركة غيـر المباشـرة فـي المجهـود الحربي العـام إلا أنهـا لا تلحق ضررًا 

مباشرًا بالعدو، وبالتالي لا تؤدي إلى فقدان الحماية من الهجمات المباشرة.

ويجـب أن يسـتوفي عمـل معيـن مجمـل الاشـتراطات التاليـة لكـي يُصنـف علـى أنـه 
مشـاركة مباشـرة فـي العمليـات العدائيـة: أولً، يجـب أن يكـون الضـرر الـذي قـد ينجـم 
عـن الفعـل ذا طبيعـة عسـكرية علـى وجـه التحديـد أو يحـدث المـوت أو الإصابـة أو 
التدميـر )الوصـول إلـى حـد حصـول الضرر(. ثانيًـا، يجب أن تكون هناك علاقة سـببية 
مباشـرة بيـن العمـل والضرر المتوقع )العلاقة السـببية المباشـرة(. ثالثًـا، يجب أن يكون 
العمـل جـزءًا لا يتجـزأ مـن العمليـات العدائيـة بيـن أطـراف النـزاع فـي نـزاع مسـلح، 
إلـى دعـم طـرف محـارب علـى حسـاب الطـرف الآخـر  ثـم أن يهـدف  ويجـب مـن 
)الارتبـاط بالعمـل الحربـي(. باختصـار، يجب تفسـير مفهوم “المشـاركة المباشـرة” في 
العمليـات العدائيـة علـى أنـه يشـير إلـى أفعال مصممـة لدعم طرف محـارب عن طريق 
إحداث ضرر مباشـر بعدوه إما عن طريق التسـبب في ضرر عسـكري مباشـر أو عن 
طريق إحداث الموت أو الإصابة أو التدمير بصورة مباشـرة بين الأشـخاص المحميين 
أو الأعيـان المحميـة مـن الهجمات المباشـرة. وتسـمح هـذه المعايير بإجـراء تمييز دقيق 
بيـن الأنشـطة التـي تصـل إلى حد المشـاركة المباشـرة في العمليـات العدائية والأنشـطة 
التـي لا تشـكل جـزءًا مـن سـير العمليـات العدائيـة بيـن أطـراف النـزاع علـى الرغم من 
حدوثهـا فـي سـياق نـزاع مسـلح، وبالتالـي لا تـؤدي إلـى فقـدان الحمايـة مـن الهجمـات 

المباشرة في إطار المعنى المقصود في القانون الدولي الإنساني150.

وأخيـرًا، يجـب ألا يحـدث خلـط بيـن فقـدان الحمايـة مـن الهجمـات المباشـرة )بسـبب 
إلـى  المقدمـة  الحمايـة الخاصـة  العدائيـة( وفقـدان  العمليـات  المباشـرة فـي  المشـاركة 
الطواقـم الطبيـة والدينيـة وأفـراد الدفـاع المدنـي )بسـبب الإتيـان بأفعـال تلحـق الضـرر 

بالعدو(.

حول معايير فقدان الحماية الخاصة المقدمة إلى الطواقم الطبية والدينية. ��
انظر: الفصل الرابع، القسمين ثانيًا، 2، أ. وثالثًا، 1، ج أدناه.

حول معايير فقدان الحماية الخاصة المقدمة إلى أفراد الدفاع المدني. ��
انظر القسم ثانيًا، 4 أدناه.

)‌ج( التمييز عن “المقاتل المحروم من الامتيازات” 
العمليات  في  المباشرة  المدنيين  “مشاركة  القانوني  المفهوم  بين  خلط  يحدث  ألا  يجب 
الذي ليس له معنى في  المحروم من الامتيازات”  العدائية” والمفهوم الخلافي “المقاتل 
القانون الدولي الإنساني. وفيما يتعلق بفئات الأشخاص المعترف بها في إطار القانون 

150	 نيلس ميزلر، دليل تفسيري )مصدر سابق الحاشية رقم 129(. للاطلاع على نقد الخبراء للدليل التفسيري 
الصادر عن “اللجنة الدولية” والاستجابة الرسمية للمنظمة. انظر:

 “Forum on ‘Direct Participation in Hostilities’,” New York University Journal of 	
International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, Spring 2010, pp. 769–916.
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الدولي الإنساني، يجوز بشكل قانوني استهداف المدنيين المشاركين مشاركة مباشرة في 
العمليات العدائية وأفراد القوات المسلحة الذين لا يحق لهم التمتع بامتيازات المقاتلين، 
ويمكن كذلك محاكمتهم عن القيام بأعمال قتالية جائزة لكنها تشكل جريمة بموجب القانون 
أن  هو  المذكورتين  الأشخاص  فئتي  بين  الحاسم  الفرق  أن  غير  به.  المعمول  الوطني 
المدنيين يشاركون مشاركة مباشرة في العمليات العدائية على أساس تلقائي أو متقطع أو 
غير منظم، في حين أن أفراد القوات المسلحة “المحرومين من الامتيازات” يقومون بهذا 
بشكل منظم ومستمر. وبالتالي، لا يفقد المدنيون المشاركون مشاركة مباشرة في العمليات 
العدائية الحماية من الهجمات المباشرة إلا أثناء مشاركتهم في كل عمل قتالي محدد، في 
حين يجوز استهداف أفراد القوات المسلحة المتمتعين بالامتيازات والمحرومين منها على 
حد سواء، استهدافًا مباشرًا طوال مدة انتسابهم، على أن يكون الاستثناء الوحيد الأشخاص 

العاجزين عن القتال.

حول “المقاتلون المحرومون من الامتيازات”. انظر: الفصل الأول، 1، ��
د. والفصل الخامس، أولً، 1، ب.
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مربع النص )5(: عملية “اللجنة الدولية” لتوضيح مفهوم “المشاركة المباشرة      
                     في العمليات العدائية”

أطلقت “اللجنة الدولية” في عام 2003 عملية خبراء غير رسمية، بهدف توضيح علاقة القانون الدولي 
الإنسـاني بمفهـوم المشـاركة المباشـرة فـي العمليـات العدائيـة. وعقدت فـي هذا الصدد خمسـة اجتماعات 
للخبـراء فـي لاهـاي وفـي جنيـف بين عامـي 2003 و2008. وضم كل اجتماع مـن 40 إلى 50 خبيرًا 
قانونيًا من الأوسـاط العسـكرية والحكومية والأكاديمية ومن المنظمات الدولية وغير الحكومية، حضروا 
جميعًا بصفتهم الشـخصية. ركزت العملية على تفسـير مفهوم المشـاركة المباشـرة في العمليات العدائية 
لأغراض سـير العمليات العدائية فقط ولم تتطرق إلى النظام القانوني المنطبق في حالة أسـر أو احتجاز 
الأشـخاص الذين شـاركوا مشـاركة مباشرة في العمليات العدائية. تناولت العملية أيضًا المسائل المذكورة 
أعاله حصريًـا مـن وجهـة نظـر القانـون الدولي الإنسـاني؛ وتظل الاسـتنتاجات التي توصلـت إليها دون 
مسـاس بتحليـل المسـائل التـي تثيرهـا مشـاركة المدنيين فـي العمليات العدائيـة تحت مظلة فـروع أخرى 
منطبقـة مـن القانـون الدولـي مثـل قانـون حقـوق الإنسـان أو ميثـاق الأمـم المتحـدة )الحق في اللجـوء إلى 
الحـرب(. واسـتنادًا إلـى المناقشـات التـي تمـت والبحـوث التي أجريت في سـياق عملية الخبراء، نشـرت 
“اللجنـة الدوليـة” “الدليـل التفسـيري لمفهـوم المشـاركة المباشـرة فـي العمليـات العدائية بموجـب القانون 
الدولي الإنسـاني” )2009(. ولا تعبر هذه الوثيقة بالضرورة عن رأي بالإجماع أو رأي أغلبية الخبراء 
المشـاركين في المسـائل المطروحة؛ بل يقدم التوصيات الرسـمية التي تقدمت بها “اللجنة الدولية” بشـأن 
كيف يجب تفسـير علاقة القانون الدولي الإنسـاني بمفهوم المشـاركة المباشـرة في العمليات العدائية في 
ضـوء الظـروف السـائدة في النزاعات المسـلحة المعاصرة. ولا يسـعى الدليل إلى تغييـر أو تعديل قواعد 
القانـون الدولـي الإنسـاني الحاليـة؛ بـل يحاول ضمان تفسـيرها تفسـيرًا متسـقًا مع المبادئ الأساسـية التي 
يقوم عليها القانون الدولي الإنسـاني ككل. وإن كان الدليل التفسـيري غير ملزم من الناحية القانونية، فقد 
أعربت “اللجنة الدولية” عن أملها في أن يكون التحليل الدقيق المتوازن الذي تسـتند إليه توصيات الدليل 
مقنعًـا علـى قـدم المسـاواة للـدول والأطـراف غير الحكوميـة وأفراد القوات المسـلحة والطواقم الإنسـانية 

والمسؤولين القضائيين والأكاديميين.
• بموجب 	 العدائية  العمليات  في  المباشرة  المشاركة  لمفهوم  تفسيري  دليل  ميزلر،  نيلس  انظر: 

.85 الصفحة  جنيف،  الدولية”،  “اللجنة  الإنساني،  الدولي  القانون 

)‌د( العلاقة بين نموذجي سير العمليات العدائية وإنفاذ القانون
في  المباشرة  المشاركة  إلى مستوى  يرقى  للعدو لا  المدنيين  دعم  أن  الرغم من  على 
العمليات العدائية، فإن هذا لا يعني أن الدعم المذكور قانوني بالضرورة أو أنه لا يجوز 
اتخاذ تدابير لمنع هذا الدعم أو ردعه أو معاقبته. ولمّا كان المدنيون المعنيون يظلون 
مشمولين بالحماية من الهجمات المباشرة، فإن أي استخدام للقوة ضدهم يجب أن يمتثل 
للقواعد الأكثر تقييدًا الواردة بنموذج إنفاذ القانون. وهذا التمييز ضروري لأن نموذج 
إنفاذ القانون، على عكس القواعد الأكثر تساهلً بشأن سير العمليات العدائية، لا يسمح 
باستخدام القوة الفتاكة إلا لحماية الحياة البشرية من هجوم غير مشروع وكحلٍّ أخير فقط 
في حالة فشل الوسائل الأخرى المتاحة أو في حالة عدم وجود أي احتمال لتحقيق النتيجة 
المرجوة. كذلك، يتقبل نموذج سير العمليات العدائية الأضرار العرضية أكثر من نموذج 
إنفاذ القانون. ويتضمن النموذجان أيضًا اشتراطات مختلفة من حيث تخطيط العمليات 
وواجب التحقيق في الانتهاكات. نظمت “اللجنة الدولية” في كانون الثاني/ يناير 2012 
في  الدراسة  من  لمزيد  تخضع  أن  يحتمل  التي  المسألة  هذه  لتوضيح  خبراء  اجتماع 

السنوات المقبلة.
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للاطلاع على مزيد من المعلومات حول النموذج المنطبق. انظر: مربع ��
النص )2(: اجتماع خبراء “اللجنة الدولية” بشأن القانون الدولي 

الإنساني واستخدام القوة في النزاعات المسلحة )الفصل الأول، ثالثًا، 
.)2

حول الضمانات الأساسية والتدابير الأمنية. انظر: الفصل السادس، ��
أولً، 3.

 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق "اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	151

لمزيد من التفاصيل )حماية السكان المدنيين(151 
•• ICRC e - learning modules, Protected persons and objects. Available

 at: http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M6/index.html

••Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law Pro-
 tect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 9: Conduct of Hostilities, pp.
.250–280

• 	 Charles H.B. Garraway, “Combatants: Substance or semantics?,” in
 Michael Schmitt and Jelena Pejic (eds), International Law and Armed
 Conflict: Exploring the Faultlines, Essays in Honour of Yoram Dinstein,
.Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston, 2007, pp. 317–335

• 	Knut Dörmann, “The legal situation of ‘unlawful/ unprivileged combat-
.ants’,” IRRC, Vol. 85, No. 849, March 2003, pp. 45–74

• 	 Stéphanie Bouchié de Belle, “Chained to cannons or wearing targets
 on their T - shirts: Human shields in international humanitarian law,”
.IRRC, Vol. 90, No. 872, December 2008, pp. 883–906

• نيلس ميزلر، دليل تفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي 	
الإنساني، “اللجنة الدولية”، جنيف، الصفحة 85.

• 	ICRC, Professional Standards for Protection Work Carried Out by Hu-
manitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situ-
 .ations of Violence, ICRC, Geneva, 2013, 115 pp

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
••Case No. 20, The Issue of Mercenaries 	

••Case No. 126, Israel, Military Prosecutor v. Kassem and Others 	

•• Case No. 164, Sudan, Report of the UN Commission of Enquiry on
Darfur

http://www.icrc.org
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/conduct-hostilities-book-chapter.htm#chapter3
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/conduct-hostilities-book-chapter.htm#chapter3
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_dorman.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-872-bouchie-de-belle.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-872-bouchie-de-belle.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-872-bouchie-de-belle.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/direct-participation-hostilities
https://www.icrc.org/ar/publication/direct-participation-hostilities
https://www.icrc.org/ar/publication/direct-participation-hostilities
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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حماية الأعيان المدنية ومناطق ومؤسسات معينة ثانيًا: 	

11 	الأهداف العسكرية والأعيان المدنية .
ينـص القانـون الدولـي الإنسـاني علـى أن الهجمـات يجـب أن تقتصـر حصـرًا علـى 
الأهـداف العسـكرية وعلـى أن الأعيـان المدنيـة لا يجـوز أن تكـون هدفًـا للهجـوم أو 
الأعمـال الانتقاميـة152. وتعـرّف الأعيـان المدنيـة تعريفًـا سـلبيًا علـى أنها كافـة الأعيان 
التـي ليسـت أهدافًـا عسـكرية153. وتعـرّف الأهـداف العسـكرية بدورهـا علـى أنهـا “تلك 
الأهـداف التـي تسـهم مسـاهمة فعالـة فـي العمـل العسـكري سـواء كان ذلـك بطبيعتهـا أم 
بموقعهـا أم بغايتهـا أم باسـتخدامها، والتـي يحقـق تدميرهـا التام أو الجزئي أو الاسـتيلاء 
عليهـا أو تعطيلهـا فـي الظـروف السـائدة حينـذاك ميـزة عسـكرية أكيـدة”154. وإذا ثـار 
الشـك حـول مـا إذا كانـت عيـن مـا تكـرّس عادةً لأغـراض مدنية، مثـل مـكان للعبادة أو 
منـزل أو أي مسـكن آخـر أو مدرسـة، إنمـا تسـتخدم فـي تقديـم مسـاهمة فعالـة للعمـل 

العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك155.

)‌أ( المعنى العام لـ“الهدف العسكري”
يجـب أن يسـتوفي الهـدف معياريـن لتصنيفه كهدف عسـكري. الأول أنه يجب أن يسـهم 
مسـاهمة فعالة في العمل العسـكري للطرف المعادي )في مقابل مجرد أهداف السياسـة 
أو قـدرة العـدو علـى اسـتدامة الحـرب(، ويجـب أن يقـوم بهـذا بحكـم “طبيعتـه” )علـى 

152	 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 52 )1( و)2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 7 من 
قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

153	 المادة 52 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 9 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

154	 المادة 52 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 8 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
155	 المادة 52 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

مدينة إدلب القديمة، سوريا، 2013. منازل مدمرة على بُعد أمتار من خط المواجهة.
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سـبيل المثال السـمات العسـكرية المتأصلة في الأسـلحة( أو “موقعه” )على سـبيل المثال 
عائـق مـادي يعرقـل العمليـات العسـكرية( أو “غرضـه” )علـى سـبيل المثال الاسـتخدام 
المسـتقبلي المقـرر لمصنـع ذخيـرة تحـت الإنشـاء( أو “اسـتخدامه” الحالـي )على سـبيل 
المثـال مبنـى يسـتخدم كموقـع قناصة(. والثاني أن الهدف الذي يسـهم مسـاهمة فعالة في 
العمـل العسـكري للعـدو لا يمكـن أن يصنـف كهـدف عسـكري إلا إذا كان تدميـره أو 
الاسـتيلاء عليـه أو تعطيلـه يوفـر للطـرف المهاجـم ميزة عسـكرية أكيـدة. ويترتب على 
كلمـة “أكيـدة” ضـرورة أن تكـون الميـزة ملموسـة ومدركة وليسـت مجـرد افتراضية أو 
متوقعـة. وينـص التعريـف كذلـك علـى أن قـرارات الاسـتهداف لا يجـوز أن تسـتند إلى 
تقييمـات قديمـة فـي الماضي أو توقعات بشـأن التطورات المسـتقبلية؛ بـل يجب أن يوفر 
أي هجوم مقرر ميزة عسـكرية أكيدة في “الظروف السـائدة حينذاك”. وبالتالي، تسـتعيد 
الأهـداف العسـكرية المعرّفـة علـى هـذا النحـو - بسـبب طبيعـة اسـتخدامها - وضعهـا 
المدنـي مـا إن تتوقـف عـن تقديـم مسـاهمة فعالـة فـي العمـل العسـكري للعـدو ومـا إن 
تتوقـف مهاجمتهـا عـن تقديـم ميـزة عسـكرية أكيـدة. ولكـن مـا دام يُشـار إلـى عمليـة 
عسـكرية تكتيكيـة متميـزة بـدلً مـن حملـة عسـكرية كاملة، سـيكون الكافـي أن يتوقع أن 
تأتـي الميـزة العسـكرية المذكـورة مـن الهجـوم ككل وليـس بالضرورة مـن كل عمل من 
أعمـال العنـف التـي تشـكل جـزءًا من ذلـك الهجوم. وعلى الرغـم من أن المعنـى الدقيق 
لمصطلحـي “المسـاهمة الفعالـة” و“الميـزة الأكيـدة” يعتمـد اعتمـادًا كبيـرًا علـى عوامـل 
تتعلق بالسـياق، فمن الواضح أن كليهما يهدف إلى تجنب معايير الاسـتهداف المتسـاهلة 

بصورة مبالغ فيها في الممارسة العملية.

)‌ب( الأعيان ذات الاستخدام المزدوج
في الواقع العملي، يمكن استخدام جميع الأعيان المدنية تقريبًا لأغراض عسكرية وتصبح 
بالتالي هدفًا عسكريًا طوال هذا الاستخدام. وتثير الأعيان التي تستخدم لأغراض مدنية 
وعسكرية في الوقت ذاته إشكالية خاصة. ومن الأمثلة التقليدية للأعيان التي قد تصبح 
وخطوط  والجسور  )الطرق  اللوجستية  الأساسية  البنية  مزدوج”  استخدام  “ذات  أعيانًا 
السكك الحديدية والموانئ والمطارات( ومحطات الطاقة وشبكات الكهرباء والاتصالات. 
وبالقدر الذي تحقق به عينٌ ذات استخدام مزدوج “مساهمة فعالة” في العمل العسكري 
للعدو ويؤدي تدميرها أو تعطيلها أو الاستيلاء عليها إلى توفير ميزة عسكرية أكيدة، فإنها 
تصنف كهدف عسكري بغض النظر عن استخدامها المدني المتزامن. ولا يكون الأثر 
السلبي الذي يتوقع أن يحدثه هجوم على عين ذات استخدام مزدوج على السكان المدنيين، 
مهمًا لتصنيفه كهدف عسكري، بل يجب أن يؤخذ في الحسبان في تقييم التناسب156. وبناء 
على ذلك، سيكون الهجوم ضد عين ذات استخدام مزدوج تصنف كهدف عسكري، غير 
مشروع إذا كان يتوقع أن يُحدِث ضررًا عرضيًا بين السكان المدنيين يعتبر مفرطًا مقارنة 

بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة157.

22 الأعيان المشمولة بحماية خاصة.
)‌أ( الممتلكات الثقافية

أدى سـير العمليـات العدائيـة فـي أغلـب الأحـوال إلـى تدميـر ممتلـكات ثقافيـة لا يمكـن 
تعويضهـا، خاصـة أثنـاء القصـف الجـوي واسـع النطـاق الـذي شـهدته الحـرب العالمية 
الثانيـة. واعترافًـا بجسـامة هـذه الخسـارة التـي لحقت بالتـراث الثقافي للإنسـانية، اعتمد 

156	 تقييم التناسب مطروح للمناقشة في القسم ثالثًا.
157	 انظر القسم ثالثًا، 2، ب.
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المجتمـع الدولـي اتفاقيـة لاهـاي لحمايـة الممتلـكات الثقافيـة لعـام 1954 وبروتوكوليها 
الإضافييـن لعامـي 1954 و1999. ويتضمـن البروتوكـولان الإضافيان الأول والثاني 
أحكامًـا تحمـي الممتلـكات الثقافيـة158. وتعـرّف الممتلـكات الثقافيـة، في القانـون الدولي 
الإنسـاني، بأنهـا تضـم في الأسـاس الممتلـكات المنقولـة أو الثابتة الدينيـة والدنيوية ذات 
الأهميـة الكبـرى لتـراث الشـعوب الثقافي، مثل الآثـار المعماريـة أو التاريخية والأماكن 
الأثريـة والأعمـال الفنيـة والكتـب والمتاحف ودور الكتب والمبانـي الأخرى التي تحوي 

ممتلكات ثقافية159.

ولتسـهيل التعـرف عليهـا، يجـب تمييـز الممتلـكات الثقافيـة، بموجـب القانـون الدولـي 
الإنسـاني، بشـعار اتفاقيـة عـام 1954، وهـو عبـارة عـن درع مدبـب مـن أسـفل مكون 
مـن قطاعـات منفصلـة ذات لونيـن أزرق وأبيـض160. وجديـر بالذكـر أن هـذه العلامـة 
ذات طبيعـة دلاليـة بحتـة ولا تمثـل شـرطًا مسـبقًا للحمايـة الخاصة التي يوفرهـا القانون 
الدولـي الإنسـاني161. ويتعيـن علـى أطـراف النـزاع حمايـة ممتلكاتها الثقافيـة من الآثار 
غيـر المتوقعـة للنـزاع المسـلح162، ويتعيـن عليهـا احتـرام الممتلـكات الثقافيـة الكائنـة 
سـواء فـي أراضيهـا أو أراضـي الـدول الأخـرى. ولا يجـوز لهـا على وجـه الخصوص 
توجيـه أي عمـل عدائـي ضـد الممتلـكات الثقافيـة، ويتعيـن عليهـا الامتناع عن اسـتعمال 
هـذه الممتلـكات لأغـراض قـد تعرّضهـا للتدميـر أو التلف فـي حالة نزاع مسـلح163. ولا 
يجـوز التخلـي عـن الالتزامـات الـواردة إلا فـي الحـالات التـي تسـتلزمها الضـرورات 
ميـزة عسـكرية  علـى  للحصـول  ممكـن  بديـل  هنـاك  يكـن  لـم  وإذا  القهريـة  الحربيـة 
مماثلـة164. ولا يجـوز فـي أي حـال مـن الأحـوال مهاجمـة الممتلـكات الثقافيـة إلا إذا 
تحولـت، بحكـم وظيفتهـا، إلـى هـدف عسـكري. بالإضافـة إلـى ذلـك، يجـب أن يصـدر 
الأمـر بهـذا الهجـوم مـن قائـد قـوة عسـكرية علـى أن يسـبقه إنـذار فعلـي حيثما سـمحت 

الظروف بذلك165.

بعـد النجـاح المحـدود لنظـام “الحمايـة الخاصـة” المذكـور الـوارد فـي اتفاقيـة لاهـاي 
لحمايـة الممتلـكات الثقافيـة، اعتُمـد بروتوكـول ثـانٍ فـي عـام 1999 اسـتحدث نظامًـا 
جديـدًا لـ“الحمايـة المعـززة” للممتلـكات الثقافيـة التـي: )1( تمثـل تراثًـا ثقافيًـا على أكبر 
جانـب مـن الأهميـة بالنسـبة إلـى البشـرية. )2( أن تتمتـع بأكبـر قـدر مـن الحمايـة فـي 
القانون الوطني. )3( ألا تُسـتخدم لأغراض عسـكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسـكرية، 
وأن يصـدر إعالن رسـمي يؤكـد أنهـا لـن تُسـتخدم علـى هـذا النحـو166. ويتعيـن علـى 
أطـراف النـزاع التـي تسـيطر علـى الممتلـكات المشـمولة بحمايـة معززة عدم اسـتخدام 
هـذه الممتلـكات أو جوارهـا المباشـر فـي دعـم العمـل العسـكري تحـت أي ظـرف مـن 
الظروف167. وحتى إذا تحولت هذه الممتلكات، بحكم اسـتخدامها، إلى هدف عسـكري، 

158	 المواد 38 و53 و85 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني.
159	 المادة 1 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

160	 المادتان 16 و17 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
161	 المادتان 2 و4 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

162	 المادة 3 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
163	 المادة 4 )1( من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

164	 المادة 4 )2( من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، والمادة 57 )3( من البروتوكول الإضافي الأول. 
165	 المادة 4 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، والمادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها.

166	 المادة 10 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

167	 المادة 12 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
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فال يجـوز مهاجمتهـا إلا إذا كان الهجـوم هـو الوسـيلة الوحيـدة المسـتطاعة لإنهـاء هـذا 
بالممتلـكات.  تلحـق  التـي  لتقليـل الأضـرار  اتُخـذت الاحتياطـات  إذا  الاسـتخدام، وإلا 
ويجـب إصـدار إنـذار مسـبق فعلـي إذا سـمحت الظروف بذلـك168. وتلـزم اتفاقية لاهاي 
م فـي قوانينهـا  لحمايـة الممتلـكات الثقافيـة وبروتوكولهـا الثانـي الـدول أيضًـا بـأن تجـرِّ
الداخليـة عـددًا مـن انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تتصـل بحمايـة الممتلكات 
الثقافيـة169. وتعـد حمايـة الممتلـكات الثقافيـة اليـوم جـزءًا مـن القانـون الدولي الإنسـاني 

العرفي170.

)‌ب( الأشغال والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة
تحظـى منشـآت معينـة، ألا وهـي السـدود والجسـور ومحطـات الطاقـة النوويـة، بحمايـة 
خاصـة مـن الهجـوم؛ لأن تدميرهـا جزئيًـا أو كليًا من شـأنه أن يؤدي إلى عواقب إنسـانية 
كارثيـة علـى السـكان المدنييـن والأعيـان المدنيـة المحيطـة بهـا. وما دامت هذه الأشـغال 
والمنشـآت تشـكل أعيانًـا مدنيـة، فهـي بطبيعـة الحـال مشـمولة بالحمايـة مـن الهجمـات 
المباشـرة. وعلى أية حال، لا يجوز مهاجمة السـدود والجسـور ومحطات الطاقة النووية 
التـي تصنـف علـى أنهـا أهـداف عسـكرية وكذلـك الأهـداف العسـكرية التـي تقـع علـى 
مقربـة منهـا إذا كان مـن شـأن مثـل هـذا الهجـوم أن يتسـبب فـي انطالق قـوى خطـرة 

تترتب عليها خسائر فادحة بين السكان المدنيين171.

لا تتوقـف هـذه الحمايـة الخاصـة مـن الهجمـات المباشـرة إلا إذا كان الهـدف العسـكري 
المعنـي يُسـتخدم فـي تقديـم دعـم منتظم ومهم ومباشـر للعمليات العسـكرية، وإذا كان هذا 
الهجـوم هـو الوسـيلة الوحيـدة المسـتطاعة لإنهـاء هذا الدعـم172. ولا يجوز بـأي حال من 
الأحـوال أن تكـون هـذه الأشـغال أو المنشـآت أو الأهـداف العسـكرية محالً لأعمـال 
الاقتصـاص الحربـي173. وفـي حالـة توقـف الحمايـة الخاصـة ومهاجمـة أي مـن هـذه 
الأشـغال أو المنشـآت أو الأهـداف العسـكرية المجـاورة، فيجب اتخاذ جميـع الاحتياطات 
العمليـة لتفـادي انطالق القـوى الخطـرة بالإضافـة إلـى التدابيـر الاحتياطيـة المطلوبـة 

بموجب القواعد العامة بشأن سير العمليات العدائية174.

ولتيسـير التعـرف علـى هـذه الأعيان، يجـب تمييزها بعلامة خاصة تتكـون من مجموعة 
مـن ثالث دوائـر برتقاليـة زاهيـة توضـع علـى المحـور ذاتـه175. وجدير بالذكـر أن هذه 
العلامـة ذات طبيعـة دلاليـة بحتـة ولا تمثـل شـرطًا مسـبقًا للحمايـة الخاصـة التـي يقدمها 

القانون الدولي الإنساني176.

168	 المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
169	 المادة 28 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، والمادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها.

170	 القواعد 38-41 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
171	 المادة 56 )1( من البرتوكول الإضافي الأول. انظر: أيضًا القاعدة 42 من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي.
172	 المادة 56 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.

173	 المادة 56 )4( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 147 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
174	 المادة 56 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

175	 المادة 17 من الملحق الأول للبروتوكول الإضافي الأول.
176	 المادة 56 )7( من البروتوكول الإضافي الأول.
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)‌ج( الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين
يحظـر القانـون الدولـي الإنسـاني تجويـع المدنييـن كأسـلوب مـن أسـاليب الحـرب177. 
ويحظـر مـن ثَـمّ مهاجمـة أو تدميـر أو نقـل أو تعطيـل الأعيـان التـي لا غنـى عنهـا لبقـاء 
السـكان المدنييـن ومثالهـا المـواد الغذائيـة والمناطـق الزراعيـة التي تنتجهـا والمحاصيل 
والماشـية ومرافـق ميـاه الشـرب وشـبكاتها وأشـغال الـري، إذا تحـدد القصد مـن ذلك في 
منعهـا عـن السـكان المدنييـن أو الخصـم لقيمتهـا الحيويـة مهمـا كان الباعـث، سـواء كان 

بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر178.

لا تطبـق أشـكال الحظـر المذكـورة فـي الحالات التي تسـتخدم فيها هذه الأعيـان حصريًا 
كزاد للقوات المسـلحة للخصم أو كدعم مباشـر لعمل عسـكري بطريقة أخرى179، إلا إذا 
كان الإجـراء المتخـذ ضدهـا يتوقـع أن يـؤدي إلـى تجويع السـكان المدنييـن أو يضطرهم 
إلـى النـزوح. ولا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال أن تكـون الأعيـان التـي لا غنـى عنهـا 
لبقـاء السـكان المدنييـن محاًل لهجمـات الـردع180. ويُسـمح لأي طـرف فـي النـزاع بـأن 
يضـرب صفحًـا عـن أشـكال الحظـر المذكـورة فـي نطـاق الإقليـم الخاضع لسـيطرته إذا 

أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة للدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو181.

وجدير بالذكر أن حظر التجويع كأسـلوب من أسـاليب القتال لا يمنع الحصار والتطويق 
البحـري والحظـر الـذي يتسـبب فـي التجويـع مـا دام الغـرض منهـا هـو تحقيـق هـدف 
عسـكري وليـس تجويـع السـكان المدنييـن. وفـي الوقـت ذاتـه، يعنـي حظـر التجويـع أن 
الطـرف الـذي يضـرب الحصـار يتعيـن عليـه إمـا السـماح للسـكان بمغـادرة المنطقـة أو 

السماح بحرية مرور إمدادات الإغاثة الإنسانية.

)‌د( البيئة الطبيعية
آثار  كافٍ من  بشكل  المدنيين  السكان  يمكن حماية  أجلً، لا  أعم وأطول  من منظور 
الحرب إذا تعرضت البيئة الطبيعية، التي يعتمد عليها السكان في إعاشتهم، للتدمير أو 
المادة  تنص  ولذلك  العسكرية.  العمليات  جراء  أضرار جسيمة  بها  لحقت  أو  التسميم 
)35( من البروتوكول الإضافي الأول على حماية البيئة الطبيعية كقاعدة أساسية من 
الحماية  من  الطبيعية  البيئة  تستفيد  عامة،  وكقاعدة  الإنساني.  الدولي  القانون  قواعد 
للهدف  التأسيسية  الاشتراطات  جميع  تستوف  لم  ما  المدنية  الأعيان  إلى  المقدمة 
البيئة  بحماية  النزاع  أطراف  كذلك  الإنساني  الدولي  القانون  ويلزم  العسكري182. 
استخدام  ويحظر  الأمد”،  وطويلة  الانتشار  وواسعة  البالغة  “الأضرار  من  الطبيعية 
بالبيئة  الضرر  هذا  إحداث  منها،  يتوقع  أو  بها،  يقصد  التي  القتال  أساليب  أو  وسائل 
الطبيعية، ومن ثم يضر بصحة السكان أو بقائهم على قيد الحياة183. ويحظر القانون 

الدولي الإنساني أيضًا توجيه الهجمات ضد البيئة الطبيعية على سبيل الردع184.

177	 المادة 54 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 53 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

178	 المادة 54 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 54 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
179	 المادة 54 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

180	 المادة 54 )4( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 147 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
181	 المادة 54 )5( من البروتوكول الإضافي الأول.

182	 القاعدة 43 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
183	 المادتان 35 )3( و55 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 45 و45 من قواعد القانون الدولي 

الإنساني العرفي.
المادة 55 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 147 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	184
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وعلـى الرغـم مـن أن الضـرر البيئـي الـذي لا يرقـى إلـى مسـتوى “الأضـرار البالغـة 
وواسـعة الانتشـار وطويلـة الأمـد” يظـل خاضعًـا للقواعـد العامـة للتمييـز والتناسـب 
والاحتيـاط، فـإن حظـر “الأضـرار البالغـة وواسـعة الانتشـار وطويلة الأمـد” هو حظر 
مطلـق. بمعنـى آخـر، إذا كانـت العمليـات العسـكرية تهـدف إلـى إلحـاق أضـرار بالبيئة 
تصـل إلـى ذلـك المسـتوى أو يمكـن أن يتوقـع منهـا ذلـك، فهـي محظـورة بغـض النظر 
عـن كـون الجـزء المتضـرر مـن البيئـة يصنف كهدف عسـكري، أو - إذا لـم يكن كذلك 
- كـون الضـرر العرضـي الـذي يلحـق بهـا يعتبـر مفرطًـا مقارنـة بالميـزة العسـكرية 
المرجـوة. ولهـذا السـبب ينطـوي الخطـر علـى هـذا المسـتوى المرتفـع. ويُفهـم من هذه 
الأركان الثلاثـة )“واسـعة الانتشـار” و“طويلـة الأمـد” و“بالغـة”( أنهـا تراكميـة، ويُفهم 
مـن مصطلـح “طويلـة الأمـد” أنـه يشـير إلـى عقـود185. ولكـن لمـا كان مـن الصعـب 
الخـروج بتقديـر مسـبق للنطـاق والمـدة الدقيقة للعمليات العسـكرية التـي تلحق أضرارًا 
بالبيئـة، يتعيـن علـى أطـراف النـزاع السـعي لتقييـد الأضـرار البيئيـة قـدر المسـتطاع 
حتـى فـي الحـالات التـي لا يتوقـع فيها أن تصل إلى مسـتوى الأضرار البالغة وواسـعة 

الانتشار وطويلة الأمد.

تسـتخدم اتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات التغييـر فـي البيئـة، لأغراض عسـكرية أو لأية 
تحظـر  فهـي  الشـيء.  بعـض  مختلفًـا  نهجًـا   ،1976 لعـام  أخـرى  عدائيـة  أغـراض 
“اسـتخدام تقنيـات التغييـر فـي البيئـة ذات الآثـار واسـعة الانتشـار وطويلـة البقـاء أو 
الشـديدة لأغـراض عسـكرية أو لأيـة أغراض عدائية أخرى كوسـيلة لإلحـاق الدمار أو 
الخسـائر أو الأضـرار”186. وعلـى الرغـم مـن أن المصطلحـات المسـتخدمة فـي هـذه 
الاتفاقيـة )“واسـعة الانتشـار وطويلـة البقـاء والشـديدة”( مشـابهة لتلـك المسـتخدمة فـي 
فـإن  الأمـد”(،  وطويلـة  الانتشـار  وواسـعة  )“البالغـة  الأول  الإضافـي  البروتوكـول 
اسـتخدام كلمـة “أو” يشـير إلـى أن المسـتوى المحـدد فـي الاتفاقيـة غير تراكمـي. كذلك 
تعـرّف “التفاهمـات” المرفقـة بالاتفاقيـة مصطلـح “الطويلـة البقـاء” بأنها “تسـتمر لفترة 
شـهور أو فصـل”. وبالتالـي، وعمومًـا، فـإن المسـتوى المحـدد للسـلوك المحظـور أقـل 
بكثيـر بالنسـبة للاسـتغلال المتعمـد للبيئـة لأغـراض قتاليـة )أي اسـتخدام البيئة كوسـيلة 
أو أسـلوب للقتـال( منـه بالنسـبة لإحـداث الضـرر المباشـر أو العرضـي علـى البيئـة 

الطبيعية )أي توجيه الأسـلحة ضد البيئة(187.

33 المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.
بالإضافـة إلـى المناطـق الآمنـة والمحايـدة المقامـة بغـرض حمايـة الجرحـى والمرضـى 
والمنكوبيـن فـي البحـار188، ينـص القانـون الدولـي الإنسـاني علـى تحديـد/ إعالن مواقع 
مجـردة مـن وسـائل الدفاع وإنشـاء مناطـق منزوعة السالح، وتهدف كلتاهمـا تحديدًا إلى 

حماية السكان المدنيين من آثار الحرب.

انظر: 	185
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional 	
Protocols,

المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرتان 1452 و1457. 	
المادة 1 من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى. 	186

انظر: 	187
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional 	
Protocols,

المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرات 1457-1448. 	
188	 انظر الفصل الرابع، رابعًا.
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)‌أ( المواقع المجردة من وسائل الدفاع
يجـوز لأي طـرف محـارب أن يعلـن منفـردًا أي منطقة مأهولة بالسـكان تقـع في منطقة 
قتـال أو بالقـرب منهـا “موقعًـا مجـردًا مـن وسـائل الدفـاع”. ويجب أن تسـتوفي المواقع 
المجـردة مـن وسـائل الدفـاع الشـروط التاليـة: وأبرزهـا أن يتـم إجلاء القوات المسـلحة 
والمعـدات العسـكرية المتحركـة؛ وألا تُسـتخدم المنشـآت العسـكرية الثابتـة لأغـراض 
قتاليـة؛ وألا ترتكـب أيـة أعمـال قتاليـة مـن قبـل السـلطات أو السـكان أو دعـم العمليات 
العسـكرية بـأي طريقـة أخـرى. وفـي حالـة تلبيـة الشـروط المذكـورة، يجـوز للعـدو 
احتالل الموقـع المعنـي ولكـن لا يجـوز مهاجمتـه بـأي وسـيلة كانت، ولا يجـوز إلحاق 
الضـرر بقاطنيـه. أمـا الموقـع الـذي يفقـد أيًـا من الشـروط المذكـورة، فإنه يفقـد وضعه 
كموقـع مجـرد مـن وسـائل الدفـاع، علـى أن يواصل التمتـع بالحماية المنصـوص عليها 

بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي الإنسـاني189.

)‌ب( المناطق منزوعة السلاح
يجـوز للـدول فـي أي وقـت الاتفـاق علـى وضـع “منطقـة منزوعـة السالح” فـي أي 
منطقـة معينـة. ومـن أمثلـة المناطـق منزوعة السالح أنتاركتيكا وسـيناء. ويجوز إبرام 
هـذه الاتفاقيـات فـي وقـت السـلم وكذلـك عقـب انـدلاع العمليـات العدائيـة، ويجـب أن 
تعيـن حـدود المنطقـة منزوعـة السالح وأي وسـائل للرقابـة. وتشـبه المناطـق منزوعة 
السالح المناطـق المجـردة مـن وسـائل الدفـاع فـي أن وضعهـا يعنـي بشـكل طبيعـي 
ضـرورة أن يتـم إجالء جميـع أفـراد القـوات المسـلحة والمعـدات العسـكرية المتحركة 
وألا تسـتخدم المنشـآت العسـكرية الثابتـة لأغـراض قتالية وألا ترتكب أيـة أعمال قتالية 
من قبل السـلطات أو السـكان أو دعم العمليات العسـكرية وأن يتوقف أي نشـاط يرتبط 
بالمجهـود العسـكري. ولا يجـوز للأطـراف المتحاربـة فـي نـزاع مسـلح اسـتخدام هـذه 
المناطـق منزوعـة السالح لأغـراض تتصل بسـير العمليات العسـكرية أو تنفـرد بإلغاء 
وضعهـا كمناطـق منزوعـة السالح. وفـي حالـة مخالفـة أحـد الطرفيـن المتحاربيـن 
المنطقـة تفقـد حمايتهـا  المنطقـة “منزوعـة السالح”، فـإن  الشـروط المسـبقة لوضـع 
كمنطقـة “منزوعـة السالح” علـى أن تسـتمر فـي التمتـع بالحماية التي توفرهـا الأحكام 

العامة للقانون الدولي الإنسـاني190.

44 أجهزة الدفاع المدني.
شـهدت العمليـات العدائيـة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة تحـولً مطـردًا من مياديـن القتال 
المتميـزة إلـى مناطـق تمركـز السـكان المدنيين، وأنشـأت الكثير من الـدول بالتالي أجهزة 
الدفـاع المدنـي. ويشـير مصطلـح “الدفـاع المدنـي” فـي القانـون الدولي الإنسـاني إلى أداء 
مهـام إنسـانية معينـة تهـدف إلـى حماية السـكان المدنيين من أخطـار العمليـات العدائية أو 
الكـوارث ومسـاعدتهم علـى التعافـي مـن آثارهـا المباشـرة وتهيئـة الظـروف الضروريـة 
لبقائهـم علـى قيـد الحيـاة. وهـذه المهـام هـي: )1( الإنـذار، و)2( الإجالء، و)3( تهيئـة 
المخابـئ، و)4( تهيئـة إجـراءات التعتيـم، و)5( الإنقـاذ، و)6( الخدمـات الطبيـة ومـن 
ضمنهـا الإسـعافات الأوليـة والعـون فـي المجـال الدينـي، و)7( مكافحـة الحرائـق، و)8( 
تقصـي المناطـق الخطـرة ووسـمها بالعلامـات، و)9( مكافحـة الأوبئـة والتدابيـر الوقائية 
المماثلـة، و)10( توفيـر المـأوى والمـؤن فـي حـالات الطـوارئ، و)11( المسـاعدة فـي 
حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة، و)12( الإصلاحات 

189	 المادة 59 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 37 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
190	 المادة 60 البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 36 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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العاجلـة للمرافـق العامـة التي لا غنى عنها، و)13( مـواراة الموتى في حالات الطوارئ، 
و)14( المسـاعدة فـي الحفـاظ علـى الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحيـاة، و)15( أوجه 
النشـاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السـابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط 

والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر191.

يجـب احتـرام وحمايـة أجهـزة الدفـاع المدني وأفرادهـا المكلفين حصرًا بـأداء مهام الدفاع 
المدنـي، وكذلـك المدنيـون المتطوعـون لأداء هـذه المهـام بالنيابـة عـن السـلطات، ويجب 
السـماح لهـم بـأداء مهامهـم، إلا في حالات الضرورة العسـكرية الملحـة. ولا يجوز تدمير 
الأعيـان المسـتخدمة لأغـراض الدفـاع المدنـي أو تحويلهـا عـن اسـتخدامها الصحيـح إلا 
بمعرفـة الطـرف المحـارب الـذي تنتمـي إليـه192. وتخضـع أجهـزة الدفـاع المدنـي فـي 
الأراضـي المحتلـة للنظـام الأمنـي الـذي تقيمـه سـلطة الاحتالل علـى أن يكـون من حقها 
أيضًـا الحصـول علـى دعمهـا فـي أداء مهامهـا بالإضافـة إلـى حمايتهـا مـن أي تدخـل أو 
إكـراه أو مصـادرة أو تحويـل قـد يعـرض مهمتهـا للخطـر أو يثبـت ضـرره على السـكان 

المدنيين193.

وبموافقـة دولـة الإقليـم أو سـلطة الاحتالل وتحـت سـيطرتها، يجـوز أداء مهـام الدفـاع 
المدنـي أيضًـا بمعرفـة أجهـزة الدفـاع المدنـي التابعة للـدول المحايدة أو غيرهـا من الدول 
التـي ليسـت طرفًـا فـي النـزاع. ولا تشـكل هـذه الأنشـطة تدخالً فـي النـزاع، ولكن يجب 
أداؤهـا فـي جميـع الأحـوال مـع المراعـاة الواجبـة للمصالـح الأمنيـة لجميـع الأطـراف 

المتحاربة194.

ويجـب وسـم أجهـزة الدفاع المدنـي وأفرادها ومبانيهـا ولوازمها بالعلامـة الدولية المميزة 
للدفـاع المدنـي )مثلـث أزرق متسـاوي الأضالع علـى أرضيـة برتقاليـة(195. وهـي تفقـد 
حمايتهـا الخاصـة إذا ارتكبـت أو اسـتُخدمت لارتـكاب أي أعمـال تلحـق الضـرر بالعـدو، 
خـارج نطـاق مهامهـا المعتادة، وإن كان الأفراد المدنيون بجهـاز الدفاع المدني يحتفظون 
بحمايتهـم العامـة مـن الهجمـات المباشـرة إلا إذا شـاركوا مشـاركة مباشـرة فـي العمليات 
العدائيـة وعلـى مـدار هـذه المشـاركة. ولا يجوز وقـف الحماية الخاصـة الممنوحة لأفراد 
وأعيـان الدفـاع المدنـي إلا بعـد توجيـه إنـذار تحـدد فيـه مهلة معقولـة ثم يبقى هـذا الإنذار 
بال اسـتجابة. وينـص البروتوكـول الإضافـي الأول على أن ما يلي لا يعد عماًل “ضارًا” 
بالعـدو: أن تكـون الأجهـزة المدنيـة للدفـاع المدني خاضعة لسـيطرة السـلطات العسـكرية 
وأن تنظم على طول الخطوط العسـكرية وأن تتعاون مع أفراد القوات المسـلحة أو يلحق 
بهـا أفـراد مـن القـوات المسـلحة؛ أو أن مهامهـم قـد يسـفر عنهـا نفـع عـارض للضحايـا 
العسـكريين؛ أو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسـلحة شـخصية خفيفة لأغراض 
حفـظ النظـام أو الدفـاع عن النفس196. ويجب أيضًا احترام وحماية أفراد القوات المسـلحة 
المخصصيـن بشـكل دائـم وحصري لأجهـزة الدفاع المدني وأداء مهامهـا داخل الأراضي 
الوطنيـة للطـرف الـذي يتبعونـه بشـرط أن يتميـز هـؤلاء الأفـراد بجالء عـن الأفـراد 

191	 المادة 61 )أ( من البروتوكول الإضافي الأول.
192	 المادة 62 من البروتوكول الإضافي الأول.
193	 المادة 63 من البروتوكول الإضافي الأول.
194	 المادة 64 من البروتوكول الإضافي الأول
195	 المادة 66 من البروتوكول الإضافي الأول.
196	 المادة 65 من البروتوكول الإضافي الأول.
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دوا بالأسـلحة الشـخصية الخفيفـة دون غيرهـا  الآخريـن فـي القـوات المسـلحة وأن يـزوَّ
بغـرض حفـظ النظـام أو للدفـاع عـن النفس وألا يشـاركوا مشـاركة مباشـرة فـي العمليات 
العدائيـة وألا يـؤدوا أي واجبـات عسـكرية أخـرى وألا يرتكبـوا - خـارج نطـاق مهامهـم 

المتعلقة بالدفاع المدني - أعمالً ضارة بالخصم197.

لمزيد من التفاصيل )حماية الأعيان المدنية(199
•• Sylvain Vité, “The interrelation of the law of occupation and economic,

 social and cultural rights: The examples of food, health and property,”
 IRRC, Vol. 90, No. 871, September 2008, pp. 629–651.

••“Environment,” IRRC, Vol. 92, No. 879, September 2010. 	

•• United Nations Environment Program (UNEP), Protecting the
 Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of
International Law, 2009.

متاح من خلال الرابط التالي: 	
 http://postconflict.unep.ch/publications/int_law.pdf

•• ICRC Advisory Service on International Humanitarian Law, Protection
 of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Report prepared
 and edited by Marıa Teresa Dutli, in cooperation with Joanna Bourke
Martignoni and Julie Gaudreau, ICRC, Geneva, 2002.

متاح من خلال الرابط التالي: 	
https://www.icrc.org/ar/en/download/file/1041/cutural-property-re-
port-icrc_002_0805.pdf

•• ICRC Advisory Service on International Humanitarian Law, Practical
 Advice for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict, ICRC, Geneva, 2002.

متاح من خلال الرابط التالي: 	
https://www.icrc.org/ar/en/download/file/1040/advice-protection-cultur-
al-property-armed-conflict.pdf

197	 المادة 67 من البروتوكول الإضافي الأول.
www.icrc.org/ar :جميع وثائق "اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	198

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-871-vite.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-871-vite.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-871-vite.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/international-review/review-879-environment/review-879-all.pdf
http://postconflict
https://www.icrc.org/en/download/file/1041/cutural-property-report-icrc_002_0805.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1041/cutural-property-report-icrc_002_0805.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1040/advice-protection-cultural-property-armed-conflict.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1040/advice-protection-cultural-property-armed-conflict.pdf
http://www.icrc.org
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كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Case No. 38, The Environment and International Humanitarian Law

••Case No. 42, Water and Armed Conflicts 	

••Case No. 163, Eritrea/ Ethiopia, Awards on Military Objectives 	

•• Case No. 219, ICTY, The Prosecutor v. Strugar [Part B., paras 229–233
and 298–329]

••Case No. 226, Federal Republic of Yugoslavia, NATO Intervention 	

••Case No. 252, Afghanistan, Destruction of the Bamiyan Buddhas 	

التناسب والاحتياطات والافتراضات  ثالثًا:	
يتضمن مبدأ التمييز أيضًا واجب منع الاستهداف الخاطئ وتجنب أو تقليل وقوع حالات 
من  المحمية  والأعيان  الأشخاص  حيال  نحو عرضي  على  تدمير  أو  إصابة  أو  وفاة 
الدولي  القانون  ينص  ذلك،  وبناء على  الأحوال.  في جميع  وذلك  المباشرة،  الهجمات 
الإنساني على أن “تُبذَل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي 
السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية”199. وينطبق هذا على الطرف المهاجم 
في النزاع والذي يتعين عليه أن يبذل ما في طاقته لتجنب الاستهداف الخاطئ أو الضرر 
العرضي نتيجة لعملياته )الاحتياط في الهجوم(200، وعلى الطرف محل الهجوم الذي 
من  لسيطرته  الخاضعين  لحماية  اللازمة  الاحتياطية  التدابير  جميع  اتخاذ  عليه  يتعين 
السكان المدنيين من آثار الهجمات التي ينفذها العدو )الاحتياطات تجاه آثار الهجمات(201. 
وفي حالة مهاجمة هدف مشروع ولم يكن من الممكن تجنب إلحاق أضرار عرضية 

بالمدنيين، فإن جواز الهجوم يخضع لمبدأ التناسب.

11 التناسب .
يحظر مبدأ التناسب الهجوم “الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسائر عرضية في 
أرواح المدنيين، أو إصابة بهم، أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو أن يُحدث خلطًا من 
الهجوم من  ذلك  يسفر عنه  أن  ينتظر  ما  تجاوز  يفرط في  الخسائر والأضرار،  هذه 
السكان  ضد  المباشرة  الهجمات  كانت  ولمّا  ومباشرة”202.  ملموسة  عسكرية  ميزة 
المدنيين والأعيان المدنية محظورة أصلً، كان تقييم التناسب مهمًا فقط عندما تكون 

الهجمات موجهة ضد أهداف مشروعة.
فعلى  “المفرط”.  التناسب:  إطار معادلة  الذي يجب دراسته في  الرئيسي  والمصطلح 
الرغم من أن اشتراط التناسب مطلق، فإن معيار “الإفراط” نسبي. ولا يضع القانون 
الدولي الإنساني حدًا موضوعيًا يكون إحداث الضرر العرضي فوقه مفرطًا في جميع 

199	 المادة 57 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 15 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
200	 المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول، والقواعد 15-21 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
201	 المادة 58 من البروتوكول الإضافي الأول، والقواعد 22-24 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

202	 المادة 51 )5( )ب( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 14 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf


99     ةيت العدائار العملييس

نسبيًا  المرتفعة  العسكرية  القيمة  ذات  الأهداف  تبرر  المبدأ،  حيث  ومن  الأحوال. 
العسكرية  القيمة  القيمة( الضرر العرضي أكثر من الأهداف ذات  )الأهداف مرتفعة 

المنخفضة نسبيًا )الأهداف منخفضة القيمة(.

وعلى الرغم من أن تقييم التناسب يتضمن بالضرورة عناصر غير موضوعية، يمكن 
في  المستخدمة  المصطلحات  من  الموضوعية  التوجيهات  من  معينة  درجة  استنباط 
نص الاتفاقية. وبالتالي، لا يمكن تبرير إحداث الضرر العرضي بالفئات أو الأعيان 
المحمية إلا بمزايا ذات طبيعة “عسكرية” وليس بمنافع سياسية أو اقتصادية أو غير 
و“مباشرة”  “ملموسة”  المتوقعة  العسكرية  الميزة  تكون  أن  يجب  كذلك  عسكرية. 
وليست مجرد افتراضية أو متوقعة أو غير مباشرة. ويجب أن يتوقع أيضًا أن تُسفر 
أن  يمكن  وبالتالي، لا  كاملة.  وليس عن حملة عسكرية  أو عملية محددة  عن هجوم 
الضرر  إحداث  لتبرير  النحو،  هذا  على  الفضفاضة،  بالحرب”  “الفوز  نية  تستخدم 

العرضي بالفئات والأعيان المحمية من الهجوم المباشر.

الهجوم  آثار  أيضًا  العرضي، يجب أن تؤخذ في الاعتبار  إفراط الضرر  تقييم  وعند 
المتوقعة التي تأتي في الترتيب الثاني والثالث. فعلى سبيل المثال، لا يجوز أن تحقق 
أو  الكهرباء  شبكات  مثل  المزدوج،  الاستخدام  ذات  الأساسية  البنية  ضد  الهجمات 
الأساسية  البنية  تلك  استخدام  العدو من  لمنع  المباشر  الأثر  فقط  الاتصالات،  شبكات 
لأغراض عسكرية وتعريض السكان المدنيين لحالات نقص على المدى القصير. وقد 
المدنية  السلطات  قدرة  على  والطويل  المتوسط  المدى  على  سلبي  أثر  لها  يكون 
والخدمات الطبية المعنية والسكان المدنيين عمومًا على التعايش مع التبعات اليومية 

للحرب.

22 الاحتياط في الهجوم والافتراضات في حالة الشك.
يجب التأكيد في جميع مراحل هجوم معين على أن مبدأ الاحتياطات في الهجوم يجب 
تطبيقه بالتزامن مع مبدأ التناسب وكذلك بشكل مستقل عنه. بمعنى آخر، حتى إذا لم تكن 
الخسائر العرضية المتوقعة في أرواح المدنيين والإصابة بينهم والأضرار التي تلحق 
من  المرجوة  والمباشرة  الملموسة  العسكرية  بالميزة  مقارنة  مفرطة  المدنية  بالأعيان 
الهجوم، يتعين على الطرف المهاجم رغم ذلك اتخاذ جميع التدابير المستطاعة لاختيار 
وسائل وأساليب قتال تؤدي إلى تجنب وقوع أضرار عرضية بين المدنيين إلى أقصى 

حد ممكن.

)‌أ( التدابير الاحتياطية قبل الهجوم
يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارًا بشأنه أن يبذل ما في طاقته عمليًا للتحقق 
لا  الإنساني  الدولي  القانون  وأن  عسكرية  أهداف  مهاجمتها  المقرر  الأهداف  أن  من 
افتراضي  بشكل  الإنساني  الدولي  القانون  يمنح  ضدها203.  الهجمات  توجيه  يحظر 
أو  عسكرية  كأهداف  الإيجابي  التأهل  في  تخفق  التي  الأعيان  لجميع  المدني  الوضع 
القوات المسلحة أو مشاركين في هبّة شعبية. وفي  الذين ليسوا أفرادًا في  الأشخاص 
حالة الشك )أي في غياب أدلة كافية تفيد بعكس ذلك(، يجب أن يفترض أن الأشخاص 

203	 المادة 57 )2( )أ( )أولً( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 16 من قواعد القانون الدولي الإنساني 
العرفي.
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مدنيون204، ويجب أن يفترض أن الأعيان المكرسة بشكل طبيعي لأغراض مدنية، مثل 
دور العبادة أو المنازل أو المدارس، هي أعيان مدنية205.

وتماشيًا مع شرط التناسب، يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارًا بشأنه أن يبذل 
ما في طاقته عمليًا لتقييم ما إذا كان ذلك الهجوم يتوقع منه أن يحدث ضررًا عرضيًا 
مفرطًا وأن يمتنع عن شنه إذا كان يتوقع منه ذلك206. ويشمل هذا واجب اتخاذ جميع 
تقليل  أو  تجنب  بهدف  والأساليب  الوسائل  اختيار  ذلك  في  بما  المستطاعة  التدابير 
الأضرار العرضية بين السكان المدنيين والأعيان المدنية وذلك في جميع الأحوال207.

فعلي  إنذار  إصدار  واجب  النزاع  أطراف  عاتق جميع  يقع على  ذلك،  إلى  بالإضافة 
مسبق بالهجمات التي قد تؤثر على السكان المدنيين إلا إذا حالت الظروف دون ذلك 
عنصر  على  معين  هجوم  نجاح  فيها  يعتمد  التي  الحالات  في  المثال  سبيل  )على 

المفاجأة(208.

أهداف  عدة  بين  ممكنًا  الخيار  يكون  حين  اختياره،  الواجب  الهدف  يكون  أن  ينبغي 
عسكرية، للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر 
الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية209.

)‌ب( التدابير الاحتياطية أثناء الهجوم
حتى بعد أن يبدأ الهجوم، يجب إلغاؤه أو تعليقه إذا تبين أن الهدف اعتُبر هدفًا عسكريًا 
على سبيل الخطأ )على سبيل المثال شاحنة عسكرية ذات وسم غير واضح يتبين أنها 
تستخدم حصريًا كمركبة إسعاف(، أو أنه لم يعد يصنف كهدف عسكري )على سبيل 
المثال مقاتلون يعتزمون الاستسلام أو يصبحون عاجزين عن القتال بأي طريقة أخرى(، 
الميزة  أن  أو   - أكبر  المستمر  الهجوم  عن  ينتج  أن  المتوقع  العرضي  الضرر  أن  أو 
العسكرية أقل أهمية - من المتوقع، الأمر الذي يجعل الضرر مفرطًا مقارنة بالهجوم 

حسب مبدأ التناسب210.

33 الاحتياطات ضد آثار الهجمات .
لا يُلزم القانون الدولي الإنساني الطرف المهاجم فحسب، بل يلزم أيضًا الطرف المتضرر 
من هجمات العدو باتخاذ تدابير احتياطية. ويتعين على أطراف النزاع من ثم اتخاذ جميع 
تسيطر  التي  المدنية  والأعيان  المدنيين  السكان  لحماية  المستطاعة  الاحتياطية  التدابير 
عليها من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية211. والأهم من ذلك أن هذا الالتزام 
يعني أن أطراف النزاع عليها أن تتجنب، إلى أقصى حد ممكن، وضع الأهداف العسكرية 

204	 المادة 50 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

205	 المادة 52 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.
206	 المادة 57 )2( )أ( )ثالثًا( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 14 و18 من قواعد القانون الدولي 

الإنساني العرفي.
207	 المادة 57 )2( )أ( )ثانيًا( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 15 و17 من قواعد القانون الدولي 

الإنساني العرفي.
208	 المادة 57 )2( )ج( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 20 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

209	 المادة 57 )3( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 21 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
210	 المادة 57 )2( )ب( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 19 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

211	 المادة 58 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 22 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها212 ونقل ما تحت سيطرتها من السكان 
للأهداف  المجاورة  المناطق  عن  بعيدًا  المدنية  والأعيان  المدنيين  والأفراد  المدنيين 
العسكرية213. كذلك يجوز للأطراف المتحاربة، من أجل حماية ما تحت سيطرتها من 
السكان المدنيين والأعيان المدنية، بناء الملاجئ وحفر الخنادق وإنشاء مناطق آمنة ونشر 
المعلومات وإجلاء السكان المدنيين وتنظيم المرور وحراسة الممتلكات المدنية وتعبئة 

منظمات الدفاع المدني214.

44 معنى “مستطاعة” .
يقتصر واجب الاحتياط - سواء في الهجوم أو ضد آثار الهجمات - على اتخاذ تلك 
القانون  في  المستطاعة  والاحتياطات  “مستطاعة”.  تكون  التي  الاحتياطية  التدابير 
الدولي الإنساني هي “تلك الاحتياطات التي يمكن إجراؤها أو الممكنة عمليًا مع الأخذ 
الإنسانية  الاعتبارات  ذلك  في  بما  حينه  في  السائدة  الظروف  كافة  الاعتبار  بعين 
والعسكرية”215. وبالتالي، تعتمد إمكانية اتخاذ التدابير الاحتياطية على عدد كبير من 
العوامل مثل المعلومات المتاحة ومستوى السيطرة على الإقليم ودقة الأسلحة المتاحة 
ومدى أهمية العمل العسكري والتكاليف والمخاطر المترتبة على التدابير الاحتياطية 
الإضافية. فعلى سبيل المثال، يمكن )بل ويجب( أن يتوقع من قناص يبحث فعليًا عن 
أهداف سانحة أن يتوخى مستوى احتياط أعلى من دورية مشاة تنصب كمينًا للرد على 
نيران غير متوقعة. كذلك وإن كان يمكن )بل ويجب( أن يتوقع من القوات المسلحة 
فلن  المدنيين،  السكان  تمركز  مناطق  داخل  للطائرات  المضادة  البطاريات  تضع  ألا 
ومحطات  الجسور  مثل  المزدوج  الاستخدام  ذات  المنشآت  فصل  الممكن  من  يكون 
ويتحمل  خدمته.  على  تعمل  الذي  المدني  المحيط  عن  والمطارات  الحديدية  السكك 
القادة في الواقع العملي المسؤولية المطلقة عن تحديد إمكانية الاحتياطات على أساس 

تقييمهم الخاص للمعلومات المتاحة لهم في ذلك الوقت.

أساليب القتال رابعًا:	
اســتنادًا إلــى الإقــرار العالمــي بــأن “حــق أطــراف أي نــزاع مســلح فــي اختيــار أســاليب 
ووســائل القتــال ليــس حقًــا لا تقيــده قيــود”216، طــورت قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
الحديثــة مجموعــة واســعة مــن القواعــد التــي تحظــر أو تنظــم تطويــر وحيازة واســتخدام 
أســلحة معينــة )وســائل القتــال( وتحظــر أو تقيــد الطــرق التــي يمكــن أن تســتخدم بهــا 
هــذه الأســلحة أو تُنفــذ العمليــات العدائيــة )أســاليب القتــال(. وجديــر بالذكــر أن التمييــز 
ــتخدم  ــن أن يس ــيلة( يمك ــاح )وس ــم، لأن أي س ــال مه ــاليب” القت ــائل” و“أس ــن “وس بي
ــة )أســلوب(، فــي حيــن أن اســتخدام الأســلحة المحظــورة بســبب  ــر قانوني ــة غي بطريق

سماتها المتأصلة غير مشروع بغض النظر عن طريقة استخدامها.

212	 المادة 58 )ب( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 23 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
213	 المادة 58 )أ( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 24 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

214	 قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التعليق على القاعدة 22.
215	 المادة 3 )4( من البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة(، والمادة 1 )5( من البروتوكول الثالث 
للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، والمادة 3 )10( من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية 
 faire tout ce qui est“( معينة. انظر أيضًا النص الفرنسي للمادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول

.)”pratiquement possible
216	 المادة 35 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
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نوقشــت أســاليب القتــال المحظــورة التــي تؤثــر فــي المقــام الأول علــى الســكان المدنييــن 
والأعيان المدنية بالفعل في القسمين أولً وثانيًا، وتتضمن بشكل رئيسي ما يلي:

• حظر الهجمات ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية 	
والمنشآت التي تحوي قوى خطرة217.

• حظر الهجمات العشوائية218.	
• حظر استخدام المدنيين أو الفئات الأخرى المحمية كدروع بشرية219.	
• حظر أعمال العنف أو التهديد بها الرامية بشكل أساسي إلى بث الذعر 	

بين السكان المدنيين220.
• حظر الأساليب التي تتسبب في إلحاق أضرار بالغة وواسعة الانتشار 	

وطويلة الأمد أو تتضمن استغلال البيئة الطبيعية لأغراض عسكرية221.
• حظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب القتال222.	

لحماية  اتفاقية لاهاي  )4( من  والمادة  الأول،  البروتوكول الإضافي  )2( و53 و56 من  48 و51  المواد   	217
الممتلكات الثقافية، والقواعد )1( و)7( و)38( و)42( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

218	 المادة 51 )4( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة )11( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
من   )7(  51 والمادة  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  من   )28( والمادة  الثالثة،  جنيف  اتفاقية  من   )1(  23 المادة   	219

البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة )97( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
220	 المادة 51 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة )2( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

221	 المادتان 35 )3( و55 من البروتوكول الإضافي الأول، والقواعد 43-45 من قواعد القانون الدولي الإنساني 
العرفي.

222	 المادة 54 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

التحذير من الألغام في قرية بين غاكوفا/ دياكوفيتشا، 2000. وقد أزيل بالفعل أكثر من 500 لغم مضاد للدبابات 
من جميع أنحاء جونيك وبريليب، والتي ربما تعتبر أكثر المناطق الملغومة في كوسوفو.
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تركـز المناقشـة فـي الأجـزاء التاليـة علـى أسـاليب القتـال التـي تتعلـق فـي المقـام الأول 
بالعلاقـة بيـن المقاتليـن، أي حمايـة الأشـخاص العاجزيـن عـن القتـال وأشـكال الحظـر 
المفروضـة علـى القـرار بعـدم إبقـاء أحـد علـى قيـد الحيـاة والغـدر/ الخيانـة وإسـاءة 

استخدام الشارات والعلامات والزي الرسمي.

11 حماية الأشخاص العاجزين عن القتال.
مـن القواعـد الراسـخة فـي القانـون الدولي الإنسـاني العرفـي والقانون الدولي الإنسـاني 
المنصـوص عليـه فـي المعاهـدات حظـر مهاجمـة الأشـخاص العاجزيـن عـن القتـال أو 
الذيـن يعتـرف بأنهـم كذلـك لمـا يحيـط بهـم مـن ظـروف. ويعـد الشـخص عاجـزًا عـن 
القتـال إذا وقـع فـي قبضـة الخصـم أو أفصـح بوضـوح عـن نيتـه فـي الاستسالم أو كان 
غيـر قـادر علـى الدفـاع عـن نفسـه بسـبب فقـد الوعـي أو غـرق السـفينة أو الإصابـة أو 
المـرض وعليـه أن يمتنـع فـي جميـع الحالات المذكـورة عن أي عمل قتالـي وألا يحاول 

الفرار223.

لا يكـون الأشـخاص “فـي قبضـة” الطـرف المحـارب عندمـا يقعون في الأسـر فحسـب، 
بـل أيضًـا عندمـا يقعـون بطريقـة أخرى تحت السـيطرة المادية أو الإقليميـة الفعلية لذلك 
الطـرف224. ويمكـن لهـم إبـداء نيـة الانسـحاب بطـرق مختلفـة حسـب الظـروف. فبينما 
تتمثل الأسـاليب الأكثر شـيوعًا في الحرب البرية في إلقاء الشـخص سالحه ورفع يديه 
إلـى أعلـى أو الخـروج دون السالح مـن تحـت غطـاء أثنـاء رفـع راية بيضاء، تسـتخدم 
أسـاليب أخـرى لإظهـار نيـة الانسـحاب فـي الحـروب البحريـة والجويـة225. فـي حالـة 
وجـود أي شـك، يجـب اتخـاذ قرار يسـتند إلى حسـن النيـات في ضوء الظروف السـائدة 
فـي ذلـك الوقـت. وفـي الحالـة الخاصة بالأشـخاص الذين يهبطون بالمظالت من طائرة 
منكوبـة، تحظـر الهجمـات طـوال فتـرة هبوطهم226. ولـدى وصوله إلـى الأرض، يجب 
أن تتـاح لـه فرصـة للاستسالم مـا لم يتضـح أنه يقارف عمالً قتاليًا227. ولا تسـري هذه 
الحمايـة بطبيعـة الحـال علـى القـوات المحمولـة جـوًا التـي يشـكل هبوطهـا جـزءًا مـن 

عملياتها العدائية228.

تتوقف حماية الأشخاص العاجزين عن القتال بمجرد أن يقوموا بعمل قتالي أو يحاولون 
الهرب؛ فعلى سبيل المثال، لا يحق لجندي جريح أو مستسلم في ميدان القتال الحصول 
على أي حماية إذا واصل القتال أو حاول الهرب من أسر العدو. ولكن بمجرد أن يُحتجز 
الشخص العاجز عن القتال، فإن أي قوة تستخدم ردًا على عمل قتالي أو محاولة الهرب 
يجب أن تتناسب مع الخطر الناجم عن هذا العمل أو الهرب ويجب أن تكون ضرورية 
فعلاً للحيلولة دون وقوعه. وبناء على ذلك، تنص اتفاقية جنيف الثالثة على أن “يعتبر 

الدولي الإنساني  القانون  البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة )47( من قواعد  المادة 41 )1( و)2( من   	223
العرفي.

 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the انظر:   	224
Additional Protocols، المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرات 1619-1611.

225	 المرجع السابق. الفقرات 1611-1619. وانظر أيضًا: القانون الدولي الإنساني العرفي، التعليق على القاعدة 
.47

226	 المادة 42 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 48 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
227	 المادة 42 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
228	 المادة 42 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.
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استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب 
وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائمًا إنذارات مناسبة للظروف”229.

22 عدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
مما يرتبط بحماية الأشخاص العاجزين عن القتال الخطر الراسخ للأمر بعدم إبقاء أحد 
على قيد الحياة والذي بموجبه “يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد 
الخصم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس”230 وإن حظر الأمر بعدم إبقاء 
العدو أو جعل هذا  القانوني تعمد رفض استسلام  الحياة يجعل من غير  قيد  أحد على 
الاستسلام مستحيلً أو قتل أولئك العاجزين عن القتال. ويجوز في الحالات التي يقع فيها 
من  تجريدهم  إجلائهم”  دون  تحول  عادية  غير  قتال  ظروف  “في  الأسر  في  الأعداء 
السلاح، إلا أن القانون الدولي الإنساني ينص صراحة على أن “يطلَق سراحُهم وتتخذ 

كافة الاحتياطات المستطاعة لتأمين سلامتهم”231.

ولمّا كان الأشخاص العاجزون عن القتال مشمولين بالحماية أصلً، تكمن القيمة المضافة 
لحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة في القيود التي تفرضها أثناء سير العمليات 
العدائية، أي في الحظر المفروض على إصدار أوامر أو مباشرة أعمال عدائية على 
أساس عدم وجود ناجين232. وبالتالي عندما يبدي مقاتلو العدو نيتهم في الاستسلام أو 
يصبحون عاجزين عن القتال بأي طريقة أخرى، يجب أسرهم أو إطلاق سراحهم إذا كان 
إجلاؤهم غير ممكن. وعلى الرغم من أن هذا قد لا ييسر بالضرورة مباشرة عمليات 
صغيرة النطاق في أراضي العدو، سواء من جانب وحدات القوات الخاصة أو الطائرات 
من دون طيار التي يتم التحكم فيها عن بُعد، توخى القانون الوضوح التام في عدم جواز 
الانتقاص بأي شكل كان من واجب الإبقاء على قيد الحياة واحترام الأشخاص العاجزين 

عن القتال.

ومن حيث المبدأ، لا يحول الحظر المفروض على الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة 
بين المقاتلين واللجوء إلى الهجمات المفاجئة أو استخدام وحدات أو نظم أسلحة غير قادرة 
الكاملة  الإبادة  لضمان  المستخدمة  الأساليب  فإن  حال،  أية  وعلى  الأسرى.  أخذ  على 
للقوات المعادية، بما في ذلك الجرحى والمرضى ومن يحاولون الاستسلام، من شأنها أن 
تخالف بالتأكيد الحظر المفروض على الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة. والفكرة أن 
بهذا  للقيام  الفرصة  يُمنح  أن  إلى الاستسلام يجب  الذي يسعى جاهدًا  المعادي  الطرف 
الجوية، على سبيل  الحرب  ففي واقع  بذلك على نحو مناسب.  الظروف  عندما تسمح 
المثال، قد لا يكون هناك دائمًا مجال لإعلانات الاستسلام ولكن سيظل من غير القانوني 

المادة 42 من اتفاقية جنيف الثالثة. انظر أيضًا: 	229
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional 	
Protocols,

المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرة 1613. 	
المادة 40 من البروتوكول الإضافي الأول. انظر أيضًا: المادة 23 )د( من لائحة لاهاي والقاعدة 46 من قواعد  	230

القانون الدولي الإنساني العرفي.
المادة 41 )3( من البروتوكول الإضافي الأول. انظر أيضًا: الفصل الخامس، ثانيًا، 2، أ. 	231

انظر: 	232
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional 	
Protocols,
المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرة 1598. تحظر المادة 23 )ج( من لائحة لاهاي قتل أو جرح مقاتل أصبح  	

عاجزًا عن القتال بجانب الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.



105     ةيت العدائار العملييس

توجيه “غارة مزدوجة” أو “الإجهاز” على مقاتلين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب 
الإصابات التي لحقت بهم في غارة سابقة. كذلك، فإن التطوير الحالي لنظم أسلحة بالغة 
التعقيد قادرة على العمل بشكل مستقل بسرعات كبيرة يثير تساؤلً حول مدى توافق حظر 
الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة مع الاستخدام شبه الحصري لوسائل قتال تجعل 
استسلام العدو ضربًا من المستحيل. ويثير أيضًا أسئلة عامة حول إجازة هذه الأسلحة في 

إطار القانون الدولي الإنساني233.

وكحـد أدنـى، يبـدو أن الحظـر المفـروض علـى الأمـر بعـدم إبقـاء أحـد علـى قيـد الحيـاة 
يشـترط علـى القـوات المهاجمـة أن تتقبـل دائمًـا إعالن الاستسالم إذا سـنحت الفرصـة 
لذلـك وأن تعلـق هجماتهـا ضـد الأشـخاص الذيـن أصبحـوا عاجزيـن عـن القتـال. بمعنى 
آخـر، لا يجـوز معاملـة هـؤلاء الأشـخاص على أنهـم خارجون على القانـون فقدوا جميع 

حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني234.

33 الغدر أو الخيانة.
يحظر البروتوكول الإضافي الأول اللجوء إلى الغدر لقتل العدو أو إصابته أو أسره235. 
وتتقيد الدول غير الأطراف في البروتوكول بالحظر العرفي للغدر الذي يحظر قتل أو 
العرفي  إلى ذلك، فإن الحظر  الغدر236. “بالإضافة  إلى  باللجوء  إصابة أو أسر خصم 
للخيانة يجرّم لجوء أطراف النزاع إلى قتل أو إصابة أفراد ينتمون إلى الدولة المعادية أو 
د  الجيش المعادي غدرًا”237. ويشير الغدر أو الخيانة إلى “الأفعال التي تستثير ثقةً مع تعمُّ
خيانة هذه الثقة، وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق في - أو أن عليه التزامًا بمنح 
- الحماية طبقًا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة”238. ومن أمثلة 
أعمال الغدر أو الخيانة الواردة في قواعد القانون الدولي التعاهدية: التظاهر بنية الاستسلام 
أو التفاوض تحت علم الهدنة، والتظاهر بعجز من جروح أو مرض، والتظاهر بوضع 
المدني غير المقاتل، والتظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات 
أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي 
ليست طرفًا في النزاع. وتسري القواعد ذاتها بطبيعة الحال على إساءة استخدام شارات 
الحماية المتمثلة في الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الكريستالة الحمراء على نحو 

ينطوي على غدر أو خيانة.

وفي الأساس، يعزز الحظر المفروض على الغدر أو الخيانة حسن النيات لدى أطراف 
النزاع في أشكال الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني. فالقانون الدولي الإنساني 
إلى  استدراجه  أو  العدو  تضليل  منها  يقصد  التي  الأفعال  أي  الحرب،  يحظر خدع  لا 
المخاطر، لكنها لا تضلله حيال الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني ولا تنتهك 
القانون الدولي الإنساني بأي طريقة أخرى. ومن أمثلة الخدع الواردة في قواعد القانون 
الوهمية  والعمليات  الخداعية  والشراك  التمويه  استخدام  التعاهدية  الإنساني  الدولي 

233	 المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول.
أبريل  نيسان/   (Lieber Code)، 24 الميدان  في  المتحدة  الولايات  جيوش  إدارة  تعليمات  أيضًا:  انظر   	234

1863، المادة 148. 
235	 المادة 37 من البروتوكول الإضافي الأول.

236	 القاعدة 65 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
237	 المادة 23 )ب( من لائحة لاهاي.

238	 المادة 37 من البروتوكول الإضافي الأول.
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الخيانة  أو  الغدر  على  المفروض  الحظر  يمنع  لا  وبالتالي  المضللة239.  والمعلومات 
أطراف النزاع من تنفيذ عمليات تعتمد على عنصر المفاجأة مثل غارات القوات الخاصة 
الوسم  الشبحية ذات  القصف  أو طائرات  أو شن هجمات من مواقع مموهة  النظامية، 
الصحيح. ولا يمنع كذلك الحظر المفروض على الغدر أو الخيانة مجرد جمع المعلومات 
من خلال وحدات سرية متنكرين في صورة مدنيين. ولكن يمكن محاكمة هؤلاء الأفراد، 
في حال الإمساك بهم، كجواسيس في إطار التشريعات المحلية للدولة التي أمسكت بهم.

44 إساءة استعمال الشارات والعلامات والزي الرسمي.
بجانب حظر اللجوء إلى الغدر لقتل الخصم أو إصابته أو أسره، يحظر القانون الدولي 
الإنساني أيضًا إساءة استعمال الشارات المميزة والشارات الدالة على الجنسية المعترف 
بها. ويحظر بشكل خاص استعمال الشارات أو العلامات أو الإشارات المنصوص عليها 
الهلال  أو  الأحمر  الصليب  مثل  ملائم،  غير  نحو  على  الإنساني  الدولي  القانون  في 
د إساءة استعمال شارات أو علامات أو إشارات  الأحمر أو الكريستالة الحمراء أو تعمُّ
الحماية الأخرى المعترف بها دوليًا، بما في ذلك راية الهدنة وشارة حماية الممتلكات 
الثقافية )درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لونين أزرق وأبيض( 
التي  والمنشآت  أرضية زرقاء(  على  برتقالي  )مثلث  المميزة  المدني  الدفاع  وشارات 
تحتوي على قوى خطرة )ثلاث دوائر برتقالية( والشارات المميزة للأمم المتحدة240. 
يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام 
العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول 
التي ليست طرفًا في النزاع، في حين يمكن استخدام تلك الخاصة بالأطراف المعادية 
كخدعة من خدع الحرب، إلا أثناء الاشتباك القتالي المباشر مع العدو، أي أثناء الهجمات، 

بغرض تغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية241.

وسائل القتال خامسًا:	

11 الإصابات غير الضرورية والمعاناة التي لا مبرر لها .
في الأصل جاءت القيود وأشكال الحظر المفروضة على استعمال أسلحة معينة مدفوعة 
بالرغبة في حماية المقاتلين من الأضرار والمعاناة غير المتناسبة. وفي وقت مبكر يعود إلى 

عام 1868، أقرت ديباجة إعلان سان بترسبورغ أن:
“الغرض الشرعي الوحيد )...( أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو 

العسكرية..
ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال..

وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأنها أن تفاقم دون أي داع 
آلام الرجال المعزولين عن القتال أو تؤدي حتمًا إلى قتلهم..

ويكون استعمال مثل هذه الأسلحة بالتالي مخالفًا للقوانين الإنسانية”.

239	 المرجع السابق. انظر أيضًا: القاعدة 57 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
240	 المادة 23 )و( من لائحة لاهاي، والمادتان 44 و53 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة )44( من اتفاقية جنيف 
الثانية، والمادتان 37 )1( )د( و38 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 12 من البروتوكول الإضافي 
الثاني، والمادة 2 )3( من البروتوكول الإضافي الثالث، والقواعد 59-61 من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي.
241	 المادة 39 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 62 و63 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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وقد ألهم هذا التفكير ظهور أحد أهم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر 
استخدام “الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام 
لا مبرر لها”242. وفي إطار تطبيق هذا المبدأ، يحظر القانون الدولي الإنساني أنواعًا معينة 
من الأسلحة تعتبر آثارها مفرطة القسوة بغض النظر عن الظروف التي تستخدم فيها، مثل 
أسلحة الليزر المسببة للعمى والرصاصات المتمددة والأسلحة التي تحدث الإصابة عن 
طريق الشظايا التي يمكن كشفها في الجسم243. ويعمل الحظر المفروض على الإصابات 
غير الضرورية والمعاناة التي لا مبرر لها كمبدأ عام يمكن من خلاله قياس جميع وسائل 

وأساليب القتال.

الضرورية”  “غير  المعاناة  تعريف  حول  واضحة  تعاهدية  معايير  غياب  ظل  وفي 
والإصابات “التي لا مبرر لها”، تشترط القاعدة تحقيق توازن بين اعتبارات الضرورة 
العسكرية والإنسانية. ويبدو أن هذا هو النهج الذي أخذت به كثير من الدول244، ومحكمة 
العدل الدولية في فتواها بشأن الأسلحة النووية، والتي تدفع فيها بأن الحظر المفروض على 
التسبب  القانوني  تجعل من غير  الضرورية  والمعاناة غير  لها  مبرر  التي لا  الإصابة 
للمقاتلين في “قدر من الأذى أكبر من القدر الذي لا يمكن تجنبه لتحقيق الأهداف العسكرية 
بالمقاتلين  والمعاناة  الضرر  إلحاق  جواز  المبدأ  يقيّد  ذلك،  على  وبناء  المشروعة”245. 
بالمستوى الذي لا يكون محظورًا في إطار القانون الدولي الإنساني الذي يكون كذلك 
ضروريًا بشكل مناسب لتحقيق هدف عسكري مشروع في الظروف السائدة. فعلى سبيل 
المثال، عندما يكون من الممكن تحقيق الميزة العسكرية ذاتها من خلال وسائل أقل ضررًا، 
فإن اعتبارات الإنسانية من شأنها أن تستلزم استخدام هذه الوسائل. وعلى الرغم من أن 
هذا التفسير للضرورة العسكرية كعامل تقييدي في استخدام وسائل وأساليب القتال ضد 
المقاتلين والأهداف العسكرية الأخرى غير مقبول بصفة عامة، فهو يتوافق في أفضل 

حالاته في روح إعلان سان بترسبورغ ويعكس الموقف الرسمي لـ“اللجنة الدولية”246.

حول التوازن بين الضرورتين العسكرية والإنسانية. انظر أيضًا الفصل ��
الأول، 1، 3.

22 الأسلحة العشوائية.
استنادًا إلى مبدأ التمييز على وجه العموم والحظر المفروض على الهجمات العشوائية 
العشوائية  الأسلحة  استخدام  الإنساني  الدولي  القانون  يحظر  الخصوص،  وجه  على 
يمكن  التي لا  أو  إلى هدف عسكري محدد  توجه  التي لا  الأسلحة  أي  بطبيعتها247، 
حصر آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الإنساني، ومن ثم فإن من شأنها أن 
المدنية  الأعيان  أو  المدنيين  والأشخاص  العسكرية  الأهداف  حالة،  كل  في  تصيب، 

242	 المادة 23 )هـ( من لائحة لاهاي، والمادة 35 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 70 من قواعد 
القانون الدولي الإنساني العرفي.

243	 انظر القسم رابعًا، 4.
244	 القانون الدولي الإنساني العرفي، التعليق على القاعدة 70.

245	 محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها )الحاشية 37(، الفقرة 78.
246	 انظر على وجه الخصوص: نيلس ميزلر، دليل تفسيري مصدر سابق )الحاشية 129(، تاسعًا. للاطلاع على 

نقد لهذا النهج والاستجابة الرسمية لـ“اللجنة الدولية”. وانظر:
”,’Forum on ‘Direct Participation in Hostilities“، المصدر السابق )الحاشية 150(، الصفحات  	

 .916-769
247	 القاعدة 71 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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دون تمييز248. ويشمل هذا أيضًا نظم الأسلحة التي يمكن أن يتوقع أن تُحدث ضررًا 
عرضيًا مفرطًا بالسكان المدنيين كسمة متأصلة في التكنولوجيا المستخدمة والغرض 
لها  مبرر  لا  إصابة  في  التسبب  على  المفروض  الحظر  وشأن  منها249.  المقصود 
ومعاناة غير ضرورية، لا يعمل الحظر المفروض على استخدام الأسلحة العشوائية 
فحسب كمبدأ مستقل يجب أن تقاس عليه جميع وسائل وأساليب القتال، بل شجع أيضًا 
تطوير عدد من المعاهدات المتميزة التي تنظم أسلحة معينة وهي مطروحة للمناقشة 

فيما يلي في القسم خامسًا، 4.

33 البيئة الطبيعية.
يحظـر القانـون الدولـي الإنسـاني أيضًـا اسـتعمال الأسـلحة التـي يقصـد بهـا، أو قـد يتوقع 
منهـا، أن تُلحـق بالبيئـة الطبيعيـة أضـرارًا بالغـة، وواسـعة الانتشـار، وطويلـة الأمـد250. 
وكمـا تبيـن لنـا )القسـم ثانيًـا، 2، د، أعاله(، فـإن هـذا الحظـر لـه حـد مرتفع نسـبيًا. فعلى 
وجـه الخصـوص، يمكـن أن يُقـال إن الأسـلحة النوويـة يجـب أن تُجـرّم لأنهـا يتوقـع منها 
بشـكل شـبه حتمي أن تتسـبب في أضرار “واسـعة الانتشـار، وطويلة الأمد، وبالغة”. وقد 
أقـرت محكمـة العـدل الدوليـة فـي فتواهـا الصـادرة عـام 1996 بشـأن الأسـلحة النووية، 
بضـرورة أخـذ العوامـل البيئيـة المهمـة في الحسـبان عند تنفيـذ القانون الدولي الإنسـاني، 
غيـر أنهـا لـم تخلـص إلى أن اسـتخدام الأسـلحة النووية غير مشـروع بالضـرورة في هذا 
الصـدد251. غيـر أنهـا توصلـت إلـى أن اسـتخدام هـذه الأسـلحة يتعارض بصفـة عامة مع 

قواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى252.

44 أسلحة منظمة على وجه التحديد.
اسـتنادًا إلـى أشـكال الحظـر المفروضـة علـى الأسـلحة التـي تتسـبب - بطبيعتهـا - فـي 
إصابـات لا مبـرر لهـا أو معانـاة غيـر ضروريـة والأسـلحة العشـوائية والأسـلحة التـي 
يقصـد بهـا أو يتوقـع منهـا أن تُلحـق بالبيئـة الطبيعيـة أضـرارًا بالغـة وواسـعة الانتشـار 
وطويلـة الأمـد، حُظـرت أو قيُـدت العديـد مـن وسـائل القتـال المحـددة فـي معاهـدات 

مستقلة.

)‌أ( السُموم
يعد الحظر المفروض على استعمال السموم أو الأسلحة السامة في مباشرة العمليات 
الراسخة253، وينطبق  التعاهدية  العرفي وقواعده  الدولي الإنساني  القانون  العدائية في 
الحظر بغض النظر عن الضرورة العسكرية ويحمي المقاتلين والمدنيين على حد سواء. 
الأسلحة  أو  “للسموم  صريحًا  تعريفًا  يقدم  لا  المعاهدات  قانون  أن  من  الرغم  وعلى 
السامة”، فقد ذكرت محكمة العدل الدولية أن هذين المصطلحين “قد جرى فهمهما، في 
ممارسة الدول، بمعنى عادي يشمل الأسلحة التي أثرها الأساسي أو الحصري التسميم 

المادة 51 )4( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 12 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	248
المادة 51 )5( من البروتوكول الإضافي الأول. 	249

الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من   45 والقاعدة  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من  و55   )3(  35 المادتان  	250
العرفي.

محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مصدر سابق )الحاشية 37(، الفقرات  	251
.31-29

252	 انظر القسم 1-4.
جنيف  وبروتوكول  الأساسي،  روما  نظام  من   )17( )ب(   )2(  8 والمادة  من لائحة لاهاي،  )أ(   23 المادة  	253

للغازات السامة، والقاعدة 72 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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أو الاختناق”254. وبموجب نظام روما الأساسي، يستلزم الركن المادي لجريمة الحرب 
المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة السامة استعمال مادة “تسبب الوفاة أو الضرر 
الشديد بالصحة في السياق العادي للأحداث من خلال خصائصها السامة”255. ولا ينطبق 
الحظر على الأسلحة التي لها مجرد تأثير سام عرضي، بل على الأسلحة المصممة فعليًا 
على  المفروض  الحظر  يجرّم  باختصار،  السم.  تأثير  طريق  عن  الإصابة  أو  للقتل 
استخدام السموم أو الأسلحة السامة ممارسات من قبيل تسميم الطعام وموارد المياه أو 
تلطيخ المقذوفات ورؤوس الحراب وغيرها من الأسلحة الخارقة بالسموم أو توصيل 

مواد سامة من خلال الغازات أو الحقن أو أي وسائل أخرى.

)‌ب( الرصاصات المتفجرة والمتمددة
بدأ الحظر المفروض على استخدام الرصاصات المتفجرة في إعلان سان بترسبورغ 
لعام 1868 الذي حظر استخدام المقذوفات التي تزن أقل من 400 جرام وتكون قابلة 
للانفجار أو “محملة بمواد صاعقة أو قابلة للالتهاب”. وهو يعكس فكرة أن هذه الذخائر 
من شأنها أن تتسبب لا محالة في موت المقاتلين المصابين بهذه الرصاصات وأن تُحدث 
معاناة تتجاوز القدر اللازم لتحويلهم إلى أشخاص عاجزين عن القتال. وفي الوقت ذاته، 
أدت ممارسات الدول العامة بلا جدال إلى تقويض هذا الحظر العام، لا سيما من خلال 
النارية  الطلقات  من  وغيرها  للطائرات  المضادة  المتفجرة  النارية  الطلقات  استحداث 
وقد  جرام،   400 من  الأخف  اليدوية  والقنابل  العسكرية  للمعدات  المضادة  المتفجرة 
الدولي  القانون  قواعد  تظل  بينما  ثم،  اعتراض. ومن  أي  دون  التطورات  هذه  حدثت 
الإنساني المعاصرة تحظر بشكل مطلق استخدام الرصاصات المصممة بحيث تنفجر 
عند تصادمها مع جسم الإنسان، لا تُحظر القذائف المضادة للعتاد ذات الأثر نفسه إلا إذا 

استُخدمت ضد الأشخاص مباشرة256.

الحرب في  المتمددة كوسيلة من وسائل  الرصاصات  لأسباب مماثلة، يحظر استخدام 
جميع النزاعات المسلحة257. يعرّف إعلان لاهاي لعام 1899 الرصاصات المتمددة 
بأنها “الرصاصات التي تتمدد أو تنبسط بسهولة في جسم الإنسان، مثل الرصاصات 
المحززة  الرصاصات  أو  التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة،  الصلبة  ذات الأغلفة 
الغلاف”258. تؤدي الرصاصات المتمددة إلى جروح أكبر بكثير، ومن ثم تقلل بصورة 
ليس  المتمددة  الرصاصات  استخدام  أن  غير  المصاب.  الشخص  نجاة  فرص  كبيرة 
محظورًا في عمليات إنفاذ القانون حيث تستخدم فيها على نطاق واسع. وتستند مبررات 
أن  أولها  ثلاثة.  أسباب  إلى  القانون  إنفاذ  عمليات  في  المتمددة  الرصاصات  استخدام 

254	 محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مصدر سابق )الحاشية 37(، الفقرة 
55. انظر أيضًا: القانون الدولي الإنساني العرفي، التعليق على القاعدة 72.

 K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the 	255
 International Criminal Court: Sources and Commentary, ICRC/Cambridge
.University Press, 2003, p. 281
المتحدة:  للأمم  العام  الأمين  نشرة  )و(.  العرفي،  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من   )78( القاعدة   	256
 ،Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law

المصدر السابق )الحاشية 113(، القسم 2-6.
المتحدة:  للأمم  العام  الأمين  أيضًا: نشرة  العرفي، وانظر  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  )77( من  القاعدة   	257
 ،Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law

المصدر السابق )الحاشية 113(.
258	 إعلان لاهاي بشأن الرصاصات المتمددة لعام 1899. انظر أيضًا: المادة 8 )2( )ب( )19( من نظام روما 
الأساسي التي تستخدم صياغة مماثلة لتجعل استخدام الرصاصات المتمددة في النزاعات المسلحة الدولية جريمة 

حرب.
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الرصاصات المتمددة بصفة عامة لا تخترق جسم المشتبه به المستهدف، الأمر الذي 
يقلل احتمالات إلحاق إصابة عرضية بالمارة الأبرياء. ثانيًا يؤدي تأثير الإيقاف الأكبر 
تطلق  ثالثًا  الفوري.  العجز  فرصة  زيادة  إلى  المتمددة  الرصاصات  تحدثه  الذي 
القانون بصفة عامة من مسدسات  إنفاذ  المستخدمة في عمليات  المتمددة  الرصاصات 
وتحمل طاقة أقل بكثير من الرصاصات المنطلقة من بنادق، وبالتالي ينتج عنها جروح 

أخف بكثير.

)ج( الشظايا التي لا يمكن كشفها
الإصابة  الرئيسي  أثرها  يكون  أسلحة  “أي  استخدام  الإنساني  الدولي  القانون  يحظر 
بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية مثل البلاستيك أو الزجاج”259. والمبرر 
تجعل علاج  عنها  الكشف  يمكن  لا  التي  الشظايا  أن  هو  الحظر  هذا  إليه  يستند  الذي 
ميزة  أي  على  تنطوي  لا  أنها  إلى  بالإضافة  الصعوبة،  بالغ  أمرًا  الناجمة  الإصابات 
عسكرية وأنها بالتالي يجب أن ينظر إليها على أنها تحدث معاناة غير ضرورية. غير 
أن الحظر يقتصر على الأسلحة التي يكون “أثرها الرئيسي” الإصابة بشظايا لا يمكن 
الكشف عنها. أما الأسلحة التي قد تسبب الآثار نفسها على نحو عرضي مثل القنابل أو 
فهي  تصميمها،  من  أو زجاجية كجزء  بلاستيكية  مكونات  على  تحتوي  التي  الذخائر 
ليست غير قانونية إذا كانت الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها تنطلق بصورة عرضية 

ولا تمثل جزءًا من آلية الإصابة الرئيسية.

)د( الشراك الخداعية والنبائط الأخرى ذات التحكم عن بُعد أو عن طريق موقِّت
بُعد أو عن  التحكم عن  يُنظم استخدام الشراك الخداعية وغيرها من الأجهزة ذات 
أسلحة  بشأن  للاتفاقية  المعدل  الثاني  البرتوكول  في  رئيسي  بشكل  موقت  طريق 
وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات  في  )المنطبق   1996 لعام  معينة  تقليدية 
هذه  في  بعد  طرفًا  ليست  التي  الدول  من  القليل  للعدد  وبالنسبة  الدولية(260، 
تقليدية  أسلحة  بشأن  للاتفاقية  الثاني  البروتوكول  الاستخدام  هذا  ينظم  الاتفاقية، 
القانون  الدولية فقط( وكذلك  المسلحة  النزاعات  )المنطبق على   1980 لعام  معينة 
مادة  أو  نبيطة  “أي  بأنها  الخداعية”  “الشراك  ف  تُعرَّ العرفي261.  الإنساني  الدولي 
حين  توقع  غير  على  تنطلق  الإصابة،  أو  القتل  بهدف  مكيفة  أو  مبنية  أو  مصممة 
مأمونًا  فعلاً  يأتي  أو  منه  يدنو  أو  الضرر في ظاهره  ما شيئًا عديم  يحرك شخص 
مدخل،  في  موضوع  خداعي  شرك  حالة  في  المثال،  سبيل  فعلى  ظاهره”262.  في 
يكون  مفخخ،  هاتف  حالة  وفي  الباب،  فتح  هو  ظاهره  في  المأمون  الفعل  يكون 
مصطلح  ويعني  هاتفية.  مكالمة  إجراء  أو  استقبال  هو  ظاهره  في  المأمون  الفعل 
المتفجرة  النبائط  ذلك  في  ]بما  يدويًا  موضوعة  ونبائط  ذخائر  أخرى”  “نبائط 
بالتحكم  أو  يدويًا  الإتلاف، وتفجر  أو  أو الإصابة  القتل  بهدف  المبتكرة[ ومصممة 

الوقت”263. من  فترة  بعد  تلقائيًا  تنفجر  أو  بُعد  عن 

البروتوكول الأول للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، والقاعدة 79 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.  	259
انظر أيضًا: نشرة الأمين العام للأمم المتحدة:

 ،Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law 	
المصدر السابق )الحاشية 113(.

البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة. 	260
القاعدة 80 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	261

تستخدم صياغة متطابقة في المادة 2 )2( من البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة والمادة 2  	262
)4( من البروتوكول الثاني المعدل.

263	 المادة 2 )5( من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.
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الخداعية والنبائط الأخرى مشروعًا،  الشراك  الحال، لكي يكون استخدام  وبطبيعة 
العدائية، وأبرزها مبادئ  التي تحكم سير العمليات  العامة  المبادئ  يجب أن تحترم 
في  التسبب  على  المفروضة  الحظر  أشكال  وكذلك  والاحتياط  والتناسب  التمييز 
إبقاء  الغدر وعلى الأمر بعدم  لها أو معاناة غير ضرورية وعلى  إصابة لا مبرر 
الأخرى  والنبائط  الخداعية  الشراك  استخدام  يمثل  وقد  الحياة264.  قيد  على  أحد 
يكون  ولا  استخدامها.  وطريقة  طبيعتها  إلى  بالنظر  المدنيين  على  جسيمًا  خطرًا 
الاستخدام قانونيًا إلا إذا وضعت على هدف عسكري أو على مقربة منه أو عندما 
وضع  طريق  عن  المثال  سبيل  على  آثارها،  من  المدنيين  لحماية  تدابير  تتخذ 

أو نصب أسيجة265. تعيين حراسة  أو  أو تحذيرات  علامات 

ولا يجـوز، تحـت أي ظـرف مـن الظـروف، أن تقتـرن الشـراك الخداعيـة والنبائـط 
الأخـرى، أو ترتبط، بـأيٍّ مما يلي

• شارات أو علامات أو إشارات الحماية المعترف بها دوليًا )مثل الصليب 	
الأحمر(.

• المرضى أو الجرحى أو الموتى.	
• أماكن دفن أو حرق الجثث أو المقابر.	
• المرافق الطبية أو المعدات الطبية أو اللوازم الطبية أو وسائل النقل الطبي.	
• لعب الأطفال أو الأشياء أو المنتجات الأخرى المحمولة المصممة خصيصًا 	

لإطعام الأطفال أو للاعتناء بصحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعليمهم.
• المأكولات والمشروبات.	
• أواني أو أجهزة الطبخ، إلا ما كان منها في منشآت عسكرية.	
• الحيوانات أو جيفتها.	
• الأعيان ذات الأهمية الدينية أو التاريخية أو الثقافية266.	

ويمكـن اسـتكمال هـذه القائمـة بحظر عـام على الشـراك الخداعية والنبائـط الأخرى التي 
تُصنـع فـي شـكل أشـياء محمولـة عديمـة الضرر فـي ظاهرها مصممـة بالتحديـد لتنفجر 
عنـد تحريكهـا أو الاقتـراب منهـا267. فعلى سـبيل المثال، يحظر تصنيـع هواتف محمولة 
مفخخـة وإلقاؤهـا علـى هبّـة شـعبية مـن طائـرة علـى منطقـة تقـع تحـت سـيطرة القـوات 
المسـلحة المعارضـة. ويتمثـل الأسـاس المنطقـي وراء هـذا الحظـر فـي الحيلولـة دون 
تلـوث مناطـق كاملـة بنبائـط متفجـرة عديمـة الضـرر فـي ظاهرهـا يحتمـل أن تُلحـق 

264	 المادتان 3 )3(-)4( و6 )2( من البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة والمادة 3 )3( و)7( 
و)8( و)10( من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.

الثاني  الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة والمادة 7 )3( من البروتوكول  265	 المادة 4 )2( البروتوكول 
المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة 

266	 المادة 6 )1( )ب( من البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة والتي اتسع نطاقها لتشمل “النبائط 
الأخرى” في المادة 7 )1( من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.

من  )أ(   )1(  6 والمادة  معينة  تقليدية  أسلحة  بشأن  للاتفاقية  المعدل  الثاني  البروتوكول  من   )2(  7 المادة   	267
البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.
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الضـرر بالمقاتليـن والمدنييـن دون تمييـز. وتـرى “اللجنة الدوليـة” أن الحظر المفروض 
علـى الشـراك الخداعيـة المقترنـة أو المرتبطـة بأعيـان أو أشـخاص مسـتحقين للحمايـة 
الخاصـة فـي إطـار القانـون الدولـي الإنسـاني وبأشـياء يحتمـل أن تجتـذب المدنييـن، قـد 

بات من قبيل القانون العرفي في جميع النزاعات المسلحة268.

وبطبيعـة الحـال، يجـب أن تسـتخدم الشـراك الخداعية في جميع الأحوال بما يتماشـى مع 
القواعـد العامـة بشـأن سـير العمليـات العدائيـة، بمـا فـي ذلـك الحظـر المفـروض علـى 
الغـدر. وبجانـب ذلـك، فحتـى الأعيـان التـي لا تسـتفيد مـن أي حمايـة معينـة فـي إطـار 
بالمكونـات  يتصـل  اسـتخدامها  كان  إذا  تفخيخهـا  يجـوز  الإنسـاني لا  الدولـي  القانـون 
الأساسـية للمجتمـع مثـل الطعـام والشـراب والديـن والأطفـال. ويجـوز تفخيـخ الأشـياء 
الأخـرى المحمولـة عديمـة الضـرر فـي ظاهرهـا على نحـو قانوني بشـرط ألا تكون هذه 

الشراك الخداعية مصنَّعة بشكل متعمد.  

)هـ( ‌الألغام الأرضية
تعـرف الألغـام الأرضيـة فـي القانـون الدولـي الإنسـاني بأنهـا “ذخيـرة تكـون مصممـة 
لتوضـع تحـت سـطح الأرض أو تحـت رقعة سـطحية أخـرى أو فوق أو قـرب أي منهما، 
وتنفجـر بفعـل وجـود شـخص أو مركبـة عندهـا أو قريبًـا منهـا أو مـس أحدهمـا لهـا”269. 
وعندمـا يصمـم لغـم بحيـث ينفجـر بفعـل وجـود شـخص عنـده أو بالقـرب منه أو مسـه له 

ويتوقع منه قتل شخص أو أكثر، فإنه يطلق عليه مصطلح “لغم مضاد للأفراد”.

تحظـر اتفاقيـة حظـر الألغـام المضـادة للأفـراد لعـام 1997، التـي انضمت إليهـا الغالبية 
العظمـى مـن الـدول، اسـتخدام أو اسـتحداث أو إنتاج الألغـام المضادة للأفـراد أو حيازتها 
أو تخزينهـا أو الاحتفـاظ بهـا أو نقلهـا حظـرًا تامًـا270. وتحـدد أيضًا مواعيـد نهائية محددة 

لتدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد وتطهير الأراضي الملوثة بهذه الأسلحة.

أمـا بالنسـبة للـدول التـي ليسـت طرفًـا فـي اتفاقيـة حظر الألغـام المضـادة للأفـراد ولكنها 
طـرف فـي البروتوكـول الثانـي المعـدل )أو البروتوكـول الأصلـي فقـط، حسـب الحالـة( 
للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، يخضع استخدام الألغام المضادة للأفراد للبروتوكول 
الـذي يحظـر اسـتخدام الألغـام المضادة للأفراد التي لا يمكن الكشـف عنها. ويحظر أيضًا 
اسـتخدام الألغـام المضـادة للأفـراد التـي توضـع يدويًـا إذا لـم تكـن مـزودة بآليـات التدمير 
الذاتـي والتعطيـل الذاتـي، ويسـتثنى من ذلك الحالات التي توضع فيها تلك الأسـلحة داخل 
منطقـةٍ محيطُهـا محـدد بعلامات يرصدها عسـكريون وتحميها أسـيجة أو وسـائل أخرى، 
ضمانًـا لصـد المدنييـن عنهـا صـدًا فعـال271ً. أما الألغـام الأرضيـة المبثوثة عـن بُعد )أي 
التـي تُفجّـر عـن طريـق مدفعية أو صاروخ أو قذيفة هـاون أو طائرة وما إلى ذلك( فيجب 
أن تكـون مـزودة بخصائـص التدميـر الذاتي والتعطيل الذاتي ويجب تسـجيل أي اسـتخدام 

لها272.

268	 القاعدة 80 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
من   2 المادة  في  تقريبًا  مطابقة  صياغة  تستخدم  للأفراد.  المضادة  الألغام  حظر  اتفاقية  من   )2(  2 المادة   	269
البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة والمادة 2 من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن 

أسلحة تقليدية معينة.
270	 المادة 1 من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.

271	 انظر المادة 5 من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة لمزيد من التفاصيل.
272	 المادة 6 من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.
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يتضمـن البروتوكـول أيضًـا قواعـد عامـة تنظـم تصميـم واسـتخدام الألغـام الأرضيـة 
)المضـادة للأفـراد والمضـادة للمركبات(. بإيجاز، يحظر اسـتخدام هذه الأسـلحة إذا كانت 
مصممـة بحيـث تنفجـر عنـد اكتشـافها بواسـطة أجهـزة كشـف الألغـام أو إذا كانت تسـبب 
بحكـم طبيعتهـا معانـاة غيـر ضروريـة أو إصابـة لا مبـرر لهـا273. ويحظـر أيضًـا توجيه 
هـذه الأسـلحة ضـد المدنييـن أو الأعيـان المدنيـة أو اسـتخدامها علـى نحـو عشـوائي274. 
ويتعيـن علـى أطـراف النـزاع، بعد انتهـاء العمليات العدائيـة الفعلية، إزالة هـذه الألغام275 
واتخـاذ جميـع التدابيـر الاحتياطيـة المسـتطاعة لحمايـة المدنييـن مـن آثارهـا276. ويتعيـن 
عليهـم أيضًـا، فـي جميع الأوقات، الاحتفاظ بسـجلات حول أماكنها واتخـاذ تدابير لحماية 
بعثـات الأمـم المتحدة واللجنـة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسـانية الأخرى من 

آثار هذه الأسلحة277.

وتـرى “اللجنـة الدوليـة” أن القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي ينـص علـى إيالء عنايـة 
خاصـة، حيثمـا اسـتُخدمت الألغـام الأرضيـة، لتقليـل آثارهـا العشـوائية، بما فـي ذلك عن 

طريق تسجيل أماكنها وإزالتها أو تعطيلها في نهاية العمليات العدائية الفعلية278.

)و( ‌الأسلحة الحارقة
“السالح الحـارق” فـي القانـون الدولي الإنسـاني هو “أي سالح أو أية ذخيـرة، مصمم أو 
مصممـة فـي المقـام الأول لإشـعال النار في الأشـياء أو لتسـبيب حروق للأشـخاص بفعل 
اللهـب أو الحـرارة أو مزيـج مـن اللهـب والحـرارة المتولديـن عـن تفاعـل كيمـاوي لمـادة 
تطلـق علـى الهـدف”279. يمكـن أن تكـون الأسـلحة الحارقـة، مثالً، علـى شـكل قاذفـات 
لهـب، وألغـام موجهـة لمقذوفـات أخـرى، وقذائـف، وصواريـخ، وقنابـل يدويـة، وألغـام، 
وقنابـل، وغيـر ذلـك مـن حاويـات المواد الحارقـة. إلا أن هذه الفئة لا تشـمل الذخائر التي 
يمكـن أن تكـون لهـا، عرضًـا، آثـار حارقـة )مثـل المضيئـات أو القاذفـات أو ناشـرات 
الدخـان أو أجهـزة الإشـارة(. ويسـتثنى منهـا أيضًـا الذخائـر “المصممـة للجمـع بيـن آثـار 
الاختـراق والعصـف أو التشـظي وبيـن أثـر حـارق إضافـي، مثـل المقذوفـات المخترقـة 
للـدروع، والقذائـف الشـظوية، والقنابـل المتفجـرة وما شـابه ذلـك من الذخائـر ذات الآثار 
المزيجـة التـي لا يكـون الأثر الحارق فيها مصممًا خصيصًا لتسـبيب حروق للأشـخاص، 
بـل لاسـتعماله ضـد أهـداف عسـكرية، مثـل المركبـات المدرعـة والطائـرات والمنشـآت 

والمرافق”280.

يعـود الانشـغال بالأسـلحة الحارقـة إلـى اسـتخدام النابالـم والأسـلحة المشـابهة أثناء حرب 
فيتنـام فـي السـبعينيات ومـا خلفتـه مـن آثار علـى المدنيين. وعلـى الرغم مـن أن عددًا من 
الـدول نـادت بفـرض حظـر كامـل علـى الأسـلحة الحارقـة أثنـاء المفاوضـات الخاصـة 
بالاتفاقية بشـأن أسـلحة تقليدية معينة، فإن الأحكام التي اعتُمدت في النهاية في البرتوكول 
أو  الحارقـة  الأسـلحة  اسـتعمال  تقييـد  أو  بشـأن حظـر  )بروتوكـول  بالاتفاقيـة  الملحـق 

273	 المادة 3 )3( و)5( من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.

274	 المادة 3 )7( و)8( من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.
275	 المادتان 3 )3( و)10( من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة

276	 المادة 9 من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.
277	 المادتان 9 و12 من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.

278	 القواعد 81-83 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
279	 المادة 1 )1( من البروتوكول الثالث للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.

280	 المادة 1 )1( )ب( من البروتوكول الثالث للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.
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البروتوكـول الثالـث( تقيـد، أكثـر ممـا تحظـر، اسـتخدامها. وبجانـب التأكيـد علـى حظـر 
الهجمـات المباشـرة ضـد المدنييـن، يحظـر البروتوكـول اسـتخدام الأسـلحة الحارقـة التي 
تطلـق مـن الجـو ضـد أهـداف عسـكرية تقع داخـل تجمـع للسـكان المدنييـن )أي المدن أو 
البلـدات أو القـرى أو المخيمـات المأهولـة وأي مجموعـات مـن الأفـراد المدنييـن(؛ ويقيد 
أيضًـا اسـتخدام الأسـلحة الحارقـة الأولـى بالحـالات التـي يكـون فيهـا الهـدف العسـكري 
اتخـذت جميـع  قـد  بـه وتكـون  المحيـط  المدنييـن  منفصاًل بشـكل واضـح عـن تجمـع 
الاحتياطـات المسـتطاعة بهـدف حمايـة السـكان المدنيين والأعيـان المدنية مـن الأضرار 

العرضية281.

وتـرى “اللجنـة الدوليـة” أن قواعـد القانون الدولي الإنسـاني العرفي المنطبقة في أي نزاع 
مسـلح لا تلزم أطراف النزاع التي تسـتخدم الأسـلحة الحارقة بإيلاء عناية خاصة لتجنب 
إلحـاق أضـرار عرضيـة بالمدنييـن فحسـب، بـل تحظـر أيضًـا اسـتخدام الألغـام المضادة 
للأفـراد ضـد المقاتليـن إذا كان مـن شـأن هـذا الاسـتخدام أن يتسـبب فـي معانـاة غيـر 
ضروريـة أي كان مـن الممكـن اسـتخدام سالح أقـل ضـررًا للوصـول إلى جعل شـخص 

عاجزًا عن القتال282.

)ز( أسلحة الليزر المسببة للعمى
يحظـر القانـون الدولي الإنسـاني والتعاهدي اسـتخدام أسـلحة الليـزر المصممة خصيصًا 
لتكـون وظيفتهـا القتاليـة الوحيـدة أو إحـدى وظائفها القتالية إحداث عمـى دائم )أي فقدان 
للرؤيـة لا يمكـن إصلاحـه( للنظـر المجـرد الـذي يصيـب العيـن المجـردة أو العيـن التي 
تسـتخدم وسـائل تصحيـح البصـر283. أمـا نظـم الليـزر ذات الأثـر العرضـي، مثـل نظـم 
التعـرف علـى أهـداف معينـة أو نظـم توجيـه الذخيـرة، والأسـلحة المصممـة لإحـداث 
العمـى المؤقـت )مـا يسـمى “الليـزر المبهـر”(، فهـي ليسـت مـن أسـلحة الليزر المسـببة 
للعمـى المحظـورة. وعنـد اسـتخدام نظـم الليـزر المسـموح بهـا، يتعيـن علـى أطـراف 
للرؤيـة غيـر  دائـم  لتجنـب حـدوث عمـى  الممكنـة  اتخـاذ جميـع الاحتياطـات  النـزاع 

المعززة284.  

)ح( الذخائر العنقودية
“الذخائـر العنقوديـة” هـي أسـلحة تلقـى من طائـرة أو تطلق عن طريـق المدفعية وقذائف 
الهـاون والصواريـخ والقذائـف، وبالتالـي تطلـق أعـدادًا كبيـرة مـن الذخائـر الصغيـرة 
المتفجرة. وتتميز هذه الذخائر الصغيرة المتفجرة بالسـقوط الحر وتنتشـر على مسـاحات 
واسـعة للغايـة. ويمكـن أن يـؤدي الاسـتخدام غير الصحيح والريـاح وغيرها من العوامل 
إلى وقوعها خارج المنطقة المسـتهدفة المقصودة. كذلك، تخفق نسـبة كبيرة من الذخائر 
الصغيـرة فـي الانفجـار علـى النحـو المنشـود، مـا يـؤدي إلـى تلويـث مناطـق واسـعة 
بالذخائـر غيـر المنفجرة. وشـأنها شـأن الألغام المضـادة للأفراد، تمثـل الذخائر الصغيرة 
غيـر المنفجـرة خطـرًا مسـتمرًا علـى السـكان المدنييـن وتـؤدي إلـى إعاقـة الزراعـة 

والتعمير وتطوير البنية الأساسية لسنوات طويلة بعد انتهاء النزاع المسلح.

281	 المادة 2 من البروتوكول الثالث للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.
282	 القاعدتان 84 و85 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

283	 المادة 1 من البروتوكول بشأن أسلحة الليزر المسببة للعمى )البروتوكول الرابع للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية 
معينة(؛ والقاعدة 86 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

284	 المواد 1-3 من البروتوكول بشأن أسلحة الليزر المسببة للعمى )البروتوكول الرابع للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية 
معينة( البروتوكول الرابع للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة. القاعدتان 84 و85 من قواعد القانون الدولي 

الإنساني العرفي.



115     ةيت العدائار العملييس

ومـن أجـل مواجهـة هـذه المخاطـر، اعتمـدت الحكومـات فـي عـام 2008 اتفاقية بشـأن 
الذخائـر العنقوديـة تحظـر اسـتعمال الذخائـر العنقوديـة وإنتاجهـا وحيازتهـا وتخزينهـا 
والاحتفـاظ بهـا ونقلهـا285. وتلـزم الـدول أيضًـا بتدميـر مخزونهـا مـن الذخائـر العنقودية 
وتطهيـر المناطـق الملوثـة وتقديـم الرعايـة الطبيـة والتأهيـل والدعـم النفسـي والإدمـاج 
الاجتماعـي والنفسـي لضحايـا الذخائـر العنقوديـة فـي المناطـق المشـمولة بولايتهـا أو 

الخاضعة لسيطرتها286.

وليـس كل نظـام سالح يحتوي علـى ذخائر صغيرة مشـمولة باتفاقية الذخائـر العنقودية. 
فالاتفاقيـة تحظـر تلك الأسـلحة التي ظلت تمثل مصدرًا للانشـغال الإنسـاني. ولأغراض 
ف الذخائـر العنقوديـة بأنهـا الذخيـرة التقليديـة التـي تصمم لتنثـر أو تطلق  الاتفاقيـة، تُعـرَّ
ذخائـر صغيـرة متفجـرة يقـل وزن كل واحـدة منهـا عـن 20 كيلوغرامًـا. ولا يشـمل 
التعريـف الذخيـرة المصممـة لتنثـر القنابـل المضيئـة أو الدخـان أو الشـهب أو مشـاعل 
الذخيـرة  أو  إلكترونيـة  أو  كهربائيـة  آثـار  لإحـداث  المصممـة  الذخيـرة  أو  التشـويش 
المصممـة حصـرًا لأغـراض الدفـاع الجوي. ويسـتثنى مـن التعريف أيضًـا الذخائر التي 
تحتـوي علـى أقـل مـن عشـر ذخائـر صغيـرة متفجـرة يزيـد وزن كل منهـا علـى أربعـة 
كيلوغرامـات بشـرط أن تكـون كل قطعـة ذخيـرة صغيـرة مصممـة لكشـف ومهاجمـة 
غـرض واحـد مسـتهدف وأن تكـون مجهـزة بآليـة إلكترونيـة للتدميـر الذاتـي والتعطيـل 

الذاتي287.

)ط( المتفجرات من مخلفات الحرب
بـات المجتمـع الدولـي خالل التسـعينيات علـى درايـة تامـة بالعواقـب الإنسـانية للألغام 
المضـادة للأفـراد. إلا أن المشـكلات الناجمـة عـن الأشـكال الأخـرى مـن الذخائـر غير 
المنفجـرة لـم تطـرح للدراسـة علـى نطـاق واسـع. وبالتالـي، كان هناك عدد قليـل للغاية 
مـن قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تعمـل علـى تقليـل الخسـائر الناجمـة عـن 
الأسـلحة الأخـرى، مثـل قذائـف المدفعيـة وقذائـف الهـاون والقنابـل اليدويـة والذخائـر 
العنقوديـة والقنابـل غيـر المنفجـرة التـي تفـرض تهديـدًا خطيـرًا علـى المدنييـن وقوات 
حفـظ السالم والعامليـن فـي المجـال الإنسـاني بعـد انتهـاء نـزاع مسـلح معيـن. اعتُمـد 
البروتوكـول الخامـس بشـأن المتفجـرات مـن مخلفـات الحـرب الملحق بالاتفاقية بشـأن 
أن  بالذكـر  جديـر  المشـكلة.  هـذه  لمعالجـة   2003 عـام  فـي  معينـة  تقليديـة  أسـلحة 
البروتوكـول لا يحظـر ولا يقيـد أي نـوع معيـن مـن الأسـلحة، بـل يلـزم أطـراف أي 
نـزاع مسـلح باتخـاذ تدابيـر للحـد مـن المخاطـر التـي تفرضهـا الذخائـر غيـر المنفجـرة 

والمتروكة )يشـار إليها بـ“المتفجرات من مخلفات الحرب”(288.

بتسـجيل  مسـلح  نـزاع  أي  فـي  طـرف  كل  التحديـد  وجـه  علـى  البروتوكـول  ويلـزم 
معلومـات عـن المتفجـرات التـي اسـتخدمتها قواته المسـلحة أثناء النزاع المسـلح، وذلك 
بعـد انتهـاء العمليـات العدائيـة الفعلية، وبمشـاركة تلـك المعلومات بغرض تيسـير إزالة 
الأسـلحة التـي تحولـت إلـى متفجـرات مـن مخلفـات الحـرب. ومـا إن تنتهـي العمليـات 
العدائيـة الفعليـة، حتـى يتحمـل كل طـرف مسـؤولية وضـع علامات لتحديـد المتفجرات 

285	 المادة 1 من اتفاقية الذخائر العنقودية.
286	 المادتان 4 و5 من اتفاقية الذخائر العنقودية.

287	 المادة 2 من اتفاقية الذخائر العنقودية.
والشراك  الأرضية  الألغام  على  يسري  ولكنه لا  المتفجرة  الذخائر  من  واسعة  البروتوكول مجموعة  يغطي   	288

الخداعية والنبائط الأخرى المشمولة بصكوك أخرى.
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مـن مخلفـات الحـرب وإزالتهـا في الأراضي التي تقع تحت سـيطرته. وتلتزم الأطراف 
كذلـك بتقديـم المسـاعدة التقنيـة والماديـة والماليـة لتيسـير إزالة المتفجرات مـن مخلفات 
الحـرب الناجمـة عـن عملياتهـا والتـي توجـد في مناطـق لا تقع تحت سـيطرتها. ويمكن 
تقديم هذه المسـاعدة مباشـرة إلى الطرف المسـيطر على الأرض أو من خلال أطراف 
ثالثـة مثـل الأمـم المتحـدة أو منظمـات دوليـة أو منظمـات غير حكومية. وإلـى أن تُزال 
هـذه الأسـلحة أو تُدمـر، يتعيـن علـى كل طـرف اتخـاذ جميـع الاحتياطـات الممكنـة 
لحمايـة المدنييـن. وقـد تشـمل هـذه الإجـراءات وضع سـياج حـول المناطـق المتضررة 
مـن المتفجـرات مـن مخلفـات الحـرب ورصـد هـذه المناطـق ووضع تحذيـرات وتوفير 

التوعية بالمخاطر.

تصـاغ أغلـب اشـتراطات البروتوكـول فـي صـورة التزامـات بوسـائل، حيـث يسـتخدم 
علـى سـبيل المثـال عبـارات مثـل “قـدر المسـتطاع”، أو “قـدر المسـتطاع مـن الناحيـة 
العمليـة”. ومـع ذلـك، فـإن طبقـت بحسـن نيـة، فهـي توفـر إطـارًا قويًا لتيسـير اسـتجابة 
سـريعة للمتفجـرات مـن مخلفـات الحـرب. يشـكل البروتوكـول الخامـس واتفاقية حظر 
الألغـام المضـادة للأفـراد لعـام 1997 واتفاقيـة الذخائـر العنقوديـة لعـام 2008 إطارًا 
النزاعـات  بعـد  والمعانـاة  الوفـاة والإصابـات  تقليـل حـالات  أو  لمنـع  قانونيًـا شـاملً 

الناجمـة عـن الذخائر المتفجرة المتروكة في ميدان المعركة.

)ي( الأسلحة الكيماوية
اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة محظـور فـي العديـد من الاتفاقيـات، من بينها إعالن لاهاي 
بشـأن الغـازات الخانقـة لعـام 1899 وبروتوكـول جنيـف للغـازات السـامة لعـام 1925 
واتفاقية الأسـلحة الكيماوية لعام 1993 ونظام روما الأساسـي. ويعتبر الحظر كذلك من 
قواعـد القانـون العرفـي فـي أي نـزاع مسـلح289. وتضـم اتفاقيـة الأسـلحة الكيماويـة لعـام 
1993 أكثـر النظـم شـمولً التـي تحكـم هـذا الموضوع، حيـث تعرف الأسـلحة الكيماوية 
بأنهـا “المـواد الكيميائيـة السـامة وسالئفها، فيمـا عـدا المـواد المعـدة منها لأغـراض غير 
محظـورة” والذخائـر المصممـة خصيصًـا لإطالق المـواد الكيميائيـة السـامة والمعـدات 
الأخـرى المصممـة لتسـتعمل مـع هذه الذخائـر290. ولا تحظر الاتفاقية اسـتخدام الأسـلحة 
الكيماويـة فحسـب، بـل تحظـر كذلـك تطويرها وإنتاجهـا وحيازتهـا وتخزينهـا والاحتفاظ 
بهـا ونقلهـا. وينطبـق الحظـر “تحـت أي ظرف”، ويمكن مـن ثم اعتباره مطلقًا. وتشـترط 
الاتفاقيـة أيضًـا تدميـر مرافـق إنتـاج الأسـلحة الكيماويـة والأسـلحة ذاتهـا، وتنشـئ نظـام 
تحقـق تتولـى مراقبتـه منظمـة حظر الأسـلحة الكيماوية، وتلـزم الدول الأطـراف بما يلي: 
)1( تقديـم تقاريـر وطنيـة عـن الإنتاج الكيمـاوي الصناعي، و)2( قبـول عمليات التفتيش 
المسـتمرة والروتينية للمرافق ذات الصلة بالاتفاقية، و)3( السـماح بإجراء تفتيش بإيقاف 
قصيـر الأجـل لأي مرفـق علـى الأراضـي الوطنية. وأخيـرًا، لا تحظر الاتفاقية اسـتخدام 
عوامـل مكافحـة الشـغب إلا فـي حالة اسـتخدامها كوسـيلة من وسـائل القتـال ولا تحظرها 

لأغراض إنفاذ القانون291.

)ك( الأسلحة البيولوجية
يحظر بروتوكول جنيف للغازات السـامة لعام 1925 اسـتخدام العوامل البكتريولوجية 
فـي الحـروب، وتحظـر اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة لعـام 1972 اسـتحداث وإنتـاج 

289	 القاعدة 74 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
290	 المادة الثانية )1( من اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

291	 المادة الأولى )5( من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، والقاعدة 75 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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وتخزيـن “العوامـل الجرثوميـة أو العوامـل البيولوجيـة الأخـرى، أو التُكسـينات” مـن 
الأنـواع وبالكميـات التـي لا تكـون مبررة للأغراض السـلمية والأسـلحة أو المعدات أو 
وسـائل الإيصـال الموجهة لاسـتعمال تلك العوامل أو التكسـينات في الأغـراض القتالية 
أو النزاعـات المسـلحة. وينطبـق الحظـر المفـروض علـى الأسـلحة البيولوجيـة كقاعدة 
مـن قواعـد القانـون العرفـي فـي أي نـزاع مسـلح292. ويجب تقييـم الأسـلحة البيولوجية 
التـي تؤثـر حصـرًا علـى البيئـة غيـر البشـرية بشـكل مسـتقل عـن الحظـر المفـروض 
علـى الأسـلحة المصممـة أو التـي يتوقـع منهـا أن تُلحـق بالبيئـة الطبيعيـة دمـارًا بالغًـا 

وواسع الانتشار وطويل الأمد.

حول الحماية الخاصة المقدمة إلى البيئة الطبيعية. انظر: القسم ثانيًا، ��
2، د، أعلاه.

)ل( الأسلحة النووية
تخلفّ الأسـلحة النووية عواقب إنسـانية خطيرة ناجمة عن الحرارة والانفجار والإشـعاع 
المتولـد عـن انفجـار نـووي، والمسـافات التـي يمكن أن تنتشـر عليهـا هذه القـوى. ويمكن 
أن يتسـبب تفجيـر سالح نـووي في المناطق المأهولة بالسـكان أو بالقرب منهـا في أعداد 
هائلة من الضحايا وأضرار جسـيمة في البنية الأساسـية المدنية، ما يجعل تقديم المسـاعدة 
الطبيـة والإنسـانية الفعالـة أمـرًا شـبه مسـتحيل فـي أعقـاب ذلـك مباشـرة. ويقـع كثير من 
الناجين فريسـة لداء أو أنواع معينة من السـرطان. وقد حارب المجتمع الدولي مشـروعية 
الأسـلحة النووية بموجب القانون الدولي منذ الاسـتخدام الأول والوحيد لها في هيروشـيما 

وناغازاكي في عام 1945.

لا يفـرض القانـون الدولـي الإنسـاني فـي الوقـت الراهـن حظـرًا صريحًـا علـى الأسـلحة 
النوويـة فـي النزاعـات المسـلحة293. فقـد خلصـت محكمـة العـدل الدوليـة، فـي فتواهـا 
الصـادرة فـي عـام 1996، إلـى أن اسـتخدام الأسـلحة النووية “يتعارض بشـكل عام” مع 
مبـادئ وقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني، إلا أنهـا لـم تتمكـن مـن “التوصل إلى اسـتنتاج 
حاسـم في ما يتعلق بمشـروعية أو عدم مشـروعية اسـتخدام دولة ما للأسـلحة النووية في 
بقاؤهـا ذاتـه معرّضًـا  النفـس، حيـث يكـون  الدفـاع عـن  ظـرف أقصـى مـن ظـروف 
للخطـر”294. إلا أن المحكمـة توصلـت إلـى أن الـدول ملزمـة بإجـراء مفاوضـات بهـدف 

نزع السلاح النووي.

حدّثـت الحركـة فـي عـام 2011 موقفهـا بشـأن الأسـلحة النوويـة، حيـث أشـارت إلـى أنه 
“مـن الصعـب التصـور كيـف يمكـن لأي شـكل مـن أشـكال اسـتخدام الأسـلحة النووية أن 
يتوافق وقواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما قواعد التمييز والاحتياط والتناسب”295. 
وأطلقت أيضًا مناشـدة تاريخية للدول بضمان عدم اسـتخدام الأسـلحة النووية مرة أخرى 

292	 القاعدة 73 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
293	 للاطلاع على مزيد من المستجدات المتصلة بالرقابة على الأسلحة في مجال الأسلحة النووية. انظر على سبيل 
المثال: معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 14 شباط/ فبراير 1967.

294	 محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها )الحاشية 37(، الفقرة 97.
295	 السعي إلى القضاء على الأسلحة النووية، القرار )1(، مجلس المندوبين، جنيف، 2011. متاح من خلال الرابط 

التالي:
https://www.icrc.org/ara/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-dele-
 gates-2011/council-delegates-2011-nuclear-weapons-11-4-1-ar.pdf

https://www.icrc.org/ara/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2011/council-delegates-2011-nuclear-weapons-11-4-1-ar.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2011/council-delegates-2011-nuclear-weapons-11-4-1-ar.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2011/council-delegates-2011-nuclear-weapons-11-4-1-ar.pdf
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على الإطلاق بغض النظر عن رأيها في مشـروعية هذه الأسـلحة ومواصلة المفاوضات 
والسـعي مـن دون إبطـاء إلـى إنهـاء تلك المفاوضات الرامية إلى حظر اسـتخدام الأسـلحة 

النووية والقضاء عليها بشكل تام من خلال اعتماد اتفاق دولي ملزم قانونًا.

55 مراجعة قانونية للأسلحة وتكنولوجيات الحرب الجديدة.
تنـص المـادة )36( مـن البروتوكـول الإضافـي الأول علـى ما يلـي: “يلتزم أيُّ طرف سـامٍ 
متعاقـد، عنـد دراسـة أو تطويـر أو اقتنـاء سالح جديـد أو أداة للحـرب أو اتبـاع أسـلوب 
للحـرب، بـأن يتحقـق ممـا إذا كان ذلك محظورًا في جميـع الأحوال أو في بعضها بمقتضى 
)...( القانـون الدولـي”. وينطبـق الالتزام بإجراء مراجعة قانونية للأسـلحة الجديدة في زمن 
النـزاع المسـلح وزمـن السـلم، ويهـدف إلى ضمـان امتثال الأسـلحة التي تطورهـا الدول أو 
تصنعهـا أو تشـتريها للقانـون الدولـي. ويتمثـل الغـرض من مراجعة الأسـلحة، بشـكل أكثر 
تحديـدًا، فـي منـع اسـتخدام الأسـلحة التي تخالـف القانون الدولـي في جميع الأحـوال وتقييد 
اسـتخدام الأسـلحة التي تخالف القانون الدولي في بعض الأحوال. ويسـري الالتزام بإجراء 
مراجعـة للأسـلحة علـى جميع الدول بغض النظـر عن الالتزامات التعاهدية لأنها مسـؤولة 
قانونًا عن أن تضمن أنها لا تسـتخدم أسـلحة محظورة أو تسـتخدم أسـلحة مشروعة بطريقة 

محظورة296.

والمراجعـة القانونيـة المنهجيـة والشـاملة لنظـم الأسـلحة الجديـدة مفيـدة فـي كفالـة احتـرام 
القانون الدولي الإنسـاني في واقع الممارسـة العملية. ففي الأسـاس، يتعين على الدول، عند 
إجـراء مراجعـة قانونيـة لنظـام سالح معيـن، أن تحدد مـا إذا كان ذلـك النظام “عاديًّـا أم أن 
اسـتخدامه المتوقـع محظـور فـي بعـض الظـروف أو كلهـا”297، أو بمعنـى آخر مـا إذا كان 
نظـام السالح يمكـن أن يسـتخدم بمـا يتوافـق مع القانـون الدولي الإنسـاني. وتعتمـد الإجابة 
عـن هـذا السـؤال علـى مـا إذا كان نظام السالح، كلـه أو جزء منه، في بعـض الظروف أو 

كلها:

• محظورًا بالفعل بموجب اتفاقية أسلحة معينة.	

• يمثل سلاحًا عشوائيًا.	

• يتسبب بطبيعته في إصابات لا مبرر لها أو معاناة غير ضرورية أو يلحق 	
بالبيئة الطبيعية دمارًا بالغًا وواسع الانتشار وطويل الأمد.

• يتعارض مع “مبادئ الإنسانية” أو “الضمير العام” )شرط مارتنز(.	
تتأتى آثار سلاح معين في الواقع العملي من مزيج يجمع بين تصميمه وأسلوب استخدامه. 
وبالتالي، يتعين على سـلطة المراجعة، عند تقييم مشـروعية سالح معين، ألا تقتصر على 
دراسـة التصميـم والسـمات المتأصلـة في السالح بـل تدرس أيضًا اسـتخدامه المنشـود من 

حيث الكيفية والتوقيت والمكان.
ويكتسـي واجـب المراجعـة المنهجية لمشـروعية الأسـلحة أهمية خاصة فـي الوقت الراهن 
فـي ضـوء التطـور السـريع لتكنولوجيات الأسـلحة الجديدة، مثـل الطائرات مـن دون طيار 
التـي يتـم التحكـم فيهـا عـن بُعـد والروبوتـات ذاتيـة التشـغيل بصـورة متزايـدة والإمكانـات 

296	 المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
297	 انظر:

 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional
Protocols,

المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرة 1469.
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السـيبرانية وتكنولوجيـا النانـو وعسـكرة الفضاء. ويمكـن القول إن هذا الواجب مسـتمد من 
شـرط مارتنـز الـذي يعتبـر مـن قبيـل القانـون العرفـي. أقـرت محكمة العـدل الدوليـة، عند 
مناقشـة “المبادئ الأساسـية” للقانون الدولي الإنسـاني في فتواها بشـأن الأسلحة النووية، أن 
شـرط مارتنز “وسـيلة فعالة لمعالجة التطور السـريع للتقنية العسـكرية”298. وبالتالي، فإن 
أي سالح لا يتعارض مع أي قواعد حالية للقانون الدولي الإنسـاني المنصوص عليها في 
المعاهـدات يمكـن اعتبـاره رغم ذلك غير مشـروع إذا وُجد أنه يتعـارض مع مبادئ القانون 
الدولـي بصيغتهـا المشـتقة من العرف ومبادئ الإنسـانية وما يمليه الضميـر العام. ويوضح 
الشـرط أن المبادئ والقيم العامة التي ألهمت تقييد الحروب على مدار التاريخ تظل سـارية 
أيضًـا فـي مواجهـة تكنولوجيا الأسـلحة المتطـورة تطورًا سـريعًا في الوقـت الراهن. فعلى 
سـبيل المثـال، علـى الرغـم من أن القانون الدولي الإنسـاني لا يقيد صراحة جواز اسـتخدام 
نظـم الأسـلحة ذاتيـة التشـغيل، فقـد تظهـر تحديـات أخلاقيـة خطيـرة تسـتلزم دراسـة مـن 
منظـوري “الإنسـانية” و“الضميـر العـام” عندمـا يتعلـق الأمـر بتفويـض قـرارات “الحيـاة 
والموت” إلى ماكينات ذاتية التشـغيل. ولذلك، فإن شـرط مارتنز وإن لم يكن حكمًا تنظيميًا 
في حد ذاته، فهو يقدم رغم ذلك إرشـادات أساسـية لتفسـير وتطبيق وتعديل الأحكام الفردية 

بما يتماشى مع مواضيع وأغراض القانون الدولي الإنساني ككل.

لمزيد من المعلومات حول شرط مارتنز. انظر: الفصل الأول، ثانيًا، 3.��

رغـم أن التحديـات القانونيـة التـي تنشـأ فـي إطـار مراجعـة هـذه الأنظمة مهمـة، فهذا ليس 
الموضـع الملائـم لمناقشـة هـذه المسـائل بالتفصيـل. ولكـي تحقـق الوثيقـة التـي بيـن يدينـا 
أغراضهـا، يكفـي أن نشـير إلـى أنـه ليـس ثمة شـك فـي أن قواعـد القانون الدولي الإنسـاني 

ومبادئه الحالية تنطبق على تقنيات أي أسلحة ناشئة.

298	 محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها )الحاشية 37(، الفقرة 78.
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www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	299

لمزيد من المعلومات )وسائل وأساليب القتال(299 
••ICRC e - learning module, The means and methods of warfare 	

متاح من خلال الرابط التالي 	
 http:/ / www.icrcproject.org/ elearning/ en/ ihl/ M7/ index.html

•• William Boothby, Weapons and the Law of Armed Conflict, Oxford
University Press, 2009, 464 pp.
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مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية سادسًا:	
علـى الرغـم مـن أن النسـخة النهائيـة مـن البروتوكـول الإضافـي الثاني تضمنـت القواعد 
نفسـها بشـكل أساسـي بشـأن سـير العمليات العدائية كما وردت في البروتوكول الإضافي 
الأول، فقد حُذفت كلها تقريبًا من النسـخة في محاولة - في اللحظات الأخيرة - للحصول 
علـى توافـق حـول صيغـة “مبسـطة” مـن الاتفاقيـة. وكان السـبب وراء هـذه الخطـوة أن 
كثيـرًا مـن الـدول كانـت ترغـب فـي تجنـب إعطـاء انطبـاع أن القوات المسـلحة المنشـقة 
والجماعـات المتمـردة وغيرهمـا من المقاتلين غير الحكوميين الذين يحملون السالح ضد 
حكوماتهـم يمكـن أن يسـتفيدوا مـن أي مسـتوى للشـرعية أو الامتيـازات. ونتيجة لذلك، لا 
تتضمـن قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة التـي تنظـم النزاعـات المسـلحة غير 
الدوليـة فصاًل محـددًا عـن سـير العمليـات العدائية يحـدد المصطلحات الرئيسـية المتعلقة 
بالقتـال مثـل “المدنييـن”، و“القوات المسـلحة”، و“الهجمـات”، أو تنظم التحضير للعمليات 
العسـكرية أو مباشـرتها بـأي تفاصيـل مهمـة. إلا أن المـادة )3( المشـتركة والبروتوكـول 
الإضافي الثاني يعكسـان بشـكل رئيسـي الأسـاس المنطقي ذاته الوارد في قواعد القانون 
الدولـي الإنسـاني التعاهديـة التـي تنظـم سـير العمليـات العدائيـة فـي النزاعـات المسـلحة 
الدوليـة. وبالتالـي، فـإن جميـع أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم النزاعـات 
المسـلحة غيـر الدوليـة ملزمـة لجميع أطراف النـزاع على قدم المسـاواة بغض النظر عن 
كونهـم مـن الـدول أو الجماعـات المسـلحة غيـر الحكوميـة )المسـاواة بيـن الأطـراف 
المتحاربـة(. كذلـك، يكـرر البروتوكـول الإضافـي الثاني بشـكل أساسـي الأحـكام المقابلة 
فـي البروتوكـول الإضافـي الأول التـي تحظـر صراحـة الأمـر بعـدم إبقـاء أحـد علـى قيد 
الحيـاة300، والهجمـات ضـد السـكان المدنييـن301، وضـد الأعيان التي لا غنـى عنها لبقاء 
السـكان المدنيين302، وضد الأشـغال والمنشـآت التي تحتوي على قوى خطرة303، وضد 

الأعيان الثقافية ودور العبادة304.

11 	حماية السكان المدنيين.
تسـتند أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة المنطبقـة فـي النزاعـات المسـلحة غير 
الدوليـة فـي الأسـاس إلـى التمييـز الأساسـي ذاتـه بيـن المقاتليـن والمدنييـن، شـأنها شـأن 
أحكام القانون الدولي الإنسـاني التي تنظم النزاعات المسـلحة الدولية، ففي أحكام القانون 
الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة، تتألـف الفئـة الأولـى مـن 
المسـلحة  النظاميـة  و“الجماعـات  المنشـقة”،  المسـلحة  و“القـوات  المسـلحة”،  “القـوات 
الأخـرى” التـي تنفـذ “عمليـات عسـكرية متواصلـة ومنسـقة” تحت “قيـادة مسـؤولة”، في 
حيـن تتألـف الفئـة الثانية من “سـكان مدنييـن” و“أفراد مدنيين” يتمتعـون بحماية عامة من 
الأخطـار الناجمـة عـن العمليـات العسـكرية “التـي تنفذهـا هـذه القـوات أو الجماعـات 
المسـلحة”305. وبناء على ذلك، تُحظَر الهجمات المباشـرة ضد السـكان المدنيين والأفراد 
المدنييـن بجانـب أعمـال العنـف أو التهديد بهـا التي تهدف في المقـام الأول إلى بث الذعر 
بيـن السـكان المدنييـن306. ويحـق للمدنيين الحصـول على هذه الحماية فـي جميع الأحوال 

300	 المادة 4 )1( من البروتوكول الإضافي الثاني.
301	 المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني.
302	 المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني
303	 المادة 15 من البروتوكول الإضافي الثاني.
304	 المادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني.

305	 المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادتان 1 )1( و13 )1( من البروتوكول الإضافي الثاني.
306	 المادة 13 )2( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدتان 1 و2 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.



مـا لـم يقومـوا بدور مباشـر فـي العمليات العدائيـة وعلى مدى الوقت الـذي يقومون خلاله 
بهذا الدور307.

علـى الرغـم مـن أن القانـون الدولي الإنسـاني لا يُلزم صراحة من يتولـون تخطيط وتنفيذ 
العمليات العسـكرية في النزاعات المسـلحة غير الدولية باتخاذ تدابير احتياطية مسـتطاعة 
فـي الهجمـات وضـد آثـار الهجمـات أو الامتنـاع عـن الهجمـات التـي يمكـن أن يتوقـع أن 
تسـبب ضررًا عرضيًا مفرطًا بين السـكان المدنيين والأعيان المدنية، تعتبر الأحكام ذات 
الصلـة المنطبقـة فـي النزاعات المسـلحة الدولية مـن قواعد القانون العرفـي في النزاعات 

المسلحة غير الدولية كذلك308.

22 الجماعات النظامية المسلحة.
إن حقيقـة عـدم وجـود امتيـازات رسـمية للمقاتليـن فـي حـالات النـزاع المسـلح غيـر 
الدولـي لا تعنـي أن القـوات القتاليـة التابعـة للأطـراف المتحاربـة مـن المدنييـن. هنـاك 
إقـرار عـام بـأن أفـراد القـوات المسـلحة التابعـة للدولـة لا يصنفـون كمدنييـن، وتشـير 
صياغـة ومنطـق المـادة )3( المشـتركة والبروتوكـول الإضافي الثانـي إلى أن المبادئ 
نفسـها تنطبـق علـى أفـراد الجماعـات النظاميـة المسـلحة. وتؤكـد ممارسـات الـدول 
يقاتلـون لصالـح طـرف غيـر  الذيـن  المسـلحة  النظاميـة  الجماعـات  أفـراد  كذلـك أن 
حكومـي فـي نـزاع معيـن يفقـدون وضعهـم المدنـي، ويجـوز - مـن حيـث المبـدأ - 
مهاجمتهـم بالطريقـة نفسـها شـأن المقاتليـن التابعيـن للدولـة فـي النزاعـات المسـلحة 
الدوليـة. وبمعنـى عـام ولأغـراض مبـدأ التمييز، يوصـف الأفراد المحاربـون التابعون 
“مقاتلـون  أو  “محاربـون”  بأنهـم  أحيانًـا  معيـن  نـزاع  فـي  حكومـي  غيـر  لطـرف 

محرومون من الامتيازات”.

تشـكل الجماعـات النظاميـة المسـلحة القـوات المسـلحة )أي: الجناح العسـكري( التابعة 
لطـرف غيـر حكومـي فـي نـزاع معيـن، ويجـب ألا يحـدث خلـط بينهـا وبيـن الطـرف 
نفسـه )أي الجماعـة المتمـردة ككل بمـا فـي ذلـك جناحها السياسـي أو الإداري( أو بين 
القـوات  مـن  جـزء  يتحـول  فعندمـا  المدنييـن.  للسـكان  الداعمـة  الأخـرى  القطاعـات 
المسـلحة ضـد حكومتـه، فـإن الانتسـاب إلـى هـذه “القـوات المسـلحة المنشـقة” سـيعتمد 
)علـى الأقـل مبدئيًـا( علـى المعاييـر الرسـمية ذاتهـا التـي تحـدد الانتسـاب إلـى القوات 
المسـلحة الحكوميـة. ولكـن هنـاك جماعـات نظاميـة مسـلحة أخرى تتألف في الأسـاس 
مـن أشـخاص مجنديـن مـن بين السـكان المدنيين. وفـي العديد من النزاعات المسـلحة، 
قـد يسـاند المدنيـون طرفًـا غيـر حكومـي بطـرق مختلفـة، بـل وربمـا يقومـون بـدور 
مباشـر فـي العمليـات العدائيـة علـى أسـاس تلقائـي أو مشـتت أو غيـر منظـم. ولكـن 
لأغـراض مبـدأ التمييـز، لا يجـوز اعتبارهـم أفـرادًا فـي جماعـة نظاميـة مسـلحة ما لم 
يقومـوا بوظيفـة قتاليـة مسـتمرة لصالـح طـرف فـي النـزاع )أي وظيفـة قتالية مسـتمرة 
القتاليـة  الوظيفـة  تعنـي  ولا  العدائيـة(.  العمليـات  فـي  المباشـرة  مشـاركتهم  تتضمـن 
المسـتمرة أن مـن حقهـم التمتـع بامتيـازات المقاتليـن أو بوضـع أسـير الحـرب أو أي 
شـكل آخـر مـن أشـكال الحصانـة مـن المحاكمـة الوطنيـة لارتكابهـم أعمـالً حربيـة 
النظاميـة  القـوات  أفـراد  بيـن  تقيـم تمييـزًا وظيفيًـا دقيقًـا  جائـزة. بـل هـي بالأحـرى 
المقاتلـة والسـكان المدنييـن. ولذلـك، فـإن كان لأفـراد القـوات المسـلحة فـي النزاعـات 
المسـلحة الدوليـة “الحـق” فـي المشـاركة المباشـرة فـي العمليـات العدائيـة بالنيابـة عن 

307	 المادة 13 )3( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 6 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
308	 القواعد 14-24 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.



123     ةيت العدائار العملييس

طـرف محـارب )امتيـازات المقاتليـن(، فـإن أفـراد الجماعـات النظاميـة المسـلحة لهـم 
“الوظيفـة” التـي تخولهـم القيـام بهـذا الـدور )وظيفـة قتاليـة(. بإيجـاز، كمـا هـو الحـال 
المقاتلـة دون غيرهـم  الفعليـة  القـوات  أفـراد  يفقـد  الدوليـة،  المسـلحة  النزاعـات  فـي 
أو  السياسـية  والقيـادات  والمتعاطفـون  المؤيـدون  أمـا  المدنيـة؛  وحمايتهـم  وضعهـم 
الدينيـة فيظلـون جـزءًا مـن السـكان المدنيين ولا يجوز مهاجمتهم إلا إذا شـاركوا بدور 

مباشـر فـي العمليات العدائية وطـوال الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور309.

انظر أيضًا معايير الانتساب إلى القوات المسلحة غير النظامية في ��
النزاعات المسلحة الدولية في القسم أولً، 1، أ. أعلاه.

33 الأهداف العسكرية والأعيان المدنية والأعيان المحمية بشكل خاص.
تعـرّف أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني المنصـوص عليها فـي معاهدات القانـون الدولي 
الإنسـاني المنطبقـة فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة الأهـداف العسـكرية والأعيـان 
المدنيـة باسـتخدام المصطلحـات ذاتهـا الـواردة فـي البروتوكـول الأول بالنسـبة للنزاعات 
الهجمـات والأعمـال  التـي تحظـر  الدوليـة310. وتعتبـر الأحـكام ذات الصلـة  المسـلحة 
الانتقاميـة ضـد الأعيـان المدنيـة فـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة منطبقة بوصفهـا قواعد 
قانونيـة عرفيـة فـي النزاعات المسـلحة غيـر الدولية كذلـك311. بالإضافة إلـى ذلك، ينص 
البروتوكـول الإضافـي الثانـي صراحـة علـى توفيـر حماية خاصـة للأعيان التـي لا غنى 
عنهـا لبقـاء السـكان المدنييـن والمنشـآت التـي تحتـوي علـى قـوى خطـرة والممتلـكات 
الثقافية، ويستخدم مصطلحات مماثلة للأحكام المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية312. 
وبشـكل خـاص، يوسـع البروتوكـول الثانـي لاتفاقية لاهـاي لحماية الممتلـكات الثقافية في 
حالـة نـزاع مسـلح لعـام 1954 نطـاق تطبيـق الاتفاقيـة ليشـمل النزاعـات المسـلحة غير 

الدولية.

44 تنظيم الأسلحة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
لا تتضمـن المـادة )3( المشـتركة ولا البروتوكـول الإضافـي الثانـي أيَّ أحكام عامة تنظم 
اسـتخدام أسـلحة معينـة فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة. ولكـن باعتبارهـا “مبـادئ 
أساسـية” مـن مبـادئ القانـون الدولي العرفي، يحكم مبدأ التمييـز والحظر المفروض على 
إحـداث معانـاة غيـر ضرورية وشـرط مارتنز، مشـروعية الأسـلحة في أي نزاع مسـلح، 
بمـا فـي ذلـك النزاعـات ذات الطابـع غيـر الدولـي313. وكمـا ذكـرت المحكمـة الجنائيـة 
الدولية ليوغوسالفيا السـابقة على نحو صحيح: “إن الاعتبارات الأولية للإنسـانية والحس 
السـليم يجعالن مـن غيـر المعقـول أن يُسـمح للـدول بـأن تسـتخدم أسـلحة، محظـورة فـي 
النزاعـات المسـلحة بينهـا، لإخمـاد تمـرد رعاياهـا علـى أراضيهـا الوطنيـة. فمـا هو غير 
إنسـاني ومحظـور مـن ثـم فـي الحـروب الدولية لا يمكـن أن يكون إلا غير إنسـاني وغير 

)الحاشية  سابق  تفسيري مصدر  دليل  ميزلر،  نيلس  انظر:  الدولية”.  لـ“اللجنة  الرسمي  الرأي  على  للتعرف   	309
129(، ثانيًا.

310	 المادة 2 )6( و)7( من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة. انظر القسم ثانيًا، 1.
311	 القواعد 7 و10 و148 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

312	 المواد 14-16 من البروتوكول الإضافي الثاني.
313	 ديباجة البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدتان 70 و71 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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مقبـول فـي الحـرب الأهليـة”314. وبالتالـي، ينطبـق عـدد مـن أشـكال الحظـر أو التقييـد 
المفروضة على أسـلحة معينة كقواعد قانونية عرفية في النزاعات المسـلحة غير الدولية 
كذلـك، بمـا فـي ذلـك الحظـر المفـروض على الأسـلحة المسـممة والبيولوجيـة والكيماوية 
وأسـلحة الليزر المسـببة للعمى والرصاصات المتفجرة والمتمددة والأسـلحة التي تسـبب 
الإصابـة فـي المقـام الأول عـن طريـق الشـظايا التـي لا يمكـن كشـفها بجانـب القيـود 
والنبائـط  الخداعيـة  والشـراك  والألغـام  الحارقـة  الأسـلحة  اسـتخدام  علـى  المفروضـة 

الأخرى315.

إن الإقرار المتزايد بضرورة أن تطبق أشـكال الحظر والتقييد الإنسـانية المفروضة على 
أسـلحة معينـة بالتسـاوي فـي جميـع النزاعـات المسـلحة واضـح أيضًـا فـي البروتوكـول 
الإضافـي الثانـي للاتفاقيـة بشـأن أسـلحة تقليديـة معينـة، والـذي ينطبـق علـى النزاعـات 
المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة علـى حـد سـواء، وكذلـك في أن المـادة )1( مـن الاتفاقية 
قـد عُدّلـت فـي عام 2001 لتوسـع نطاق تطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتهـا الأربعة في ذلك 
الوقت )ومن ثم البروتوكول الخامس( ليشـمل النزاعات المسـلحة غير الدولية والأطراف 
غيـر الحكوميـة فـي تلـك النزاعـات. والأكثـر اتسـاعًا هـو نطـاق انطبـاق اتفاقية الأسـلحة 
الكيماويـة واتفاقيـة حظـر الألغـام المضـادة للأفـراد واتفاقيـة الذخائـر العنقوديـة، وكلهـا 

ينطبق في “أي حالة” بغض النظر عن تصنيفها القانوني.

314	 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Dusko Tadić، المصدر السابق 
)الحاشية 69(، الفقرة 119.

315	 القواعد 72-86 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.



125     ةيت العدائار العملييس
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المواضيع
الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار أولً:	

أفراد الخدمات الطبية والدينية ثانيًا:	
الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي ثالثًا:	

مناطق الاستشفاء والأمان والمناطق المحايدة رابعًا:	
الشارات المميزة خامسًا:	

المفقودون والموتى سادسًا:	
مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية سابعًا:	

ملخص أهم الأفكار 
يتلقى الجرحى والمرضى الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالاتهم، ��

بأقصى حد ممكن، ودون إبطاء.

يحظى الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار وأفراد الخدمات الطبية ��
في  والاحترام  بالحماية  الطبي  النقل  ووسائل  الطبية  والوحدات  والدينية 

جميع الأحوال.

يعالج أفراد الخدمات الطبية المرضى دون تحيز، بغض النظر عن الجنس ��
أو العرق أو الجنسية أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي معايير أخرى 

مماثلة.

قواعد �� مع  تتعارض  طبية  أنشطة  أداء  على  أي شخص  إرغام  يجوز  لا 
مع  تتوافق  طبية  أنشطة  تنفيذ  على  معاقبته  أو  الطب  مهنة  أخلاقيات 

أخلاقيات مهنة الطب بغض النظر عن الطرف المستفيد.

لا يجوز إرغام أفراد الخدمات الطبية على الإدلاء بأي معلومات من شأنها ��
أن تضر الجرحى والمرضى أو عائلاتهم باستثناء ما يقتضيه القانون.

يُعامَل الموتى باحترام وتتم حمايتهم من التشويه والنهب.��

بعد �� خصوصًا  الظروف،  سمحت  كلما  النزاع،  في  طرف  كل  يتخذ 
الجرحى  عن  للبحث  إبطاء،  ودون  الممكنة،  التدابير  كل  اشتباك،  أي 
أي  والموتى، وجمعهم وإخلائهم دون  البحار  في  والمنكوبين  والمرضى 

تمييز مجحف.

عن �� للإفادة  المستطاعة  الإجراءات  جميع  النزاع  في  طرف  كل  يتخذ 
الأشخاص الذين يُبلغّ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويُزوّد أفراد عائلاتهم 

بأية معلومات لديه عن مصيرهم.
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كانـت المأسـاة التـي تجسـدت فـي وقـوع 40,000 جنـدي مـا بيـن مصـاب ومحتضـر 
علـى أرض معركـة سـولفرينو هـي التـي دفعت هنـري دونان إلى بـدء العملية التي أدت 
إلـى اعتمـاد اتفاقيـة جنيف الأصلية لتحسـين حـال الجرحى والمرضى بالقوات المسـلحة 
فـي عـام 1864، واعتمـاد الصليـب الأحمر علـى خلفية بيضاء كشـارة حماية للخدمات 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	317

لمزيد من المعلومات317
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•• ICRC e - learning module, Health care in danger: The legal framework.
Available at: http://www.icrcproject.org/elearning/health-care-in-
  danger2/

•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law
 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 7: Protection of the
 wounded, sick and shipwrecked, pp. 195–209.

•• Larissa Fast, Aid in Danger: The Perils and Promise of Humanitarianism, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2014, 336 pp.

•• Alexander Breitegger, “The legal framework applicable to insecurity
 and violence affecting the delivery of health care in armed conflicts and
other emergencies,” IRRC, Vol. 95, No. 889, Spring 2013, pp. 83–127.

•• Fiona Terry, “Violence against health care: Insights from Afghanistan,
 Somalia, and the Democratic Republic of the Congo,” IRRC, Vol. 95,
No. 889, Spring 2013, pp. 23–39.

•• Pierre Gentile, “Q&A: Health care in danger,” IRRC, Vol. 95, No. 890, 
Summer 2013, pp. 341–350.

•• “Violence against health care: The problem and the law,” IRRC, Vol. 95,
No. 889, Spring 2013.

•• “Violence against health care: The way forward,” IRRC, Vol. 95, No.
890, Summer 2013.

•• ICRC, Health Care in Danger: The Responsibilities of Health - Care
 Personnel Working in Armed Conflicts and Other Emergencies, ICRC,
Geneva, 2012, 104 pp.

http://www.icrc.org
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الطبيـة العسـكرية318. ومـن أكثـر الجوانب المأسـاوية في النزاع المسـلح حتى يومنا هذا 
الكـم الهائـل مـن المعاناة والتشـويه والمـوت الناجم عن الجروح والأمـراض الناتجة عن 
أهـوال الحـرب. تعتـرف قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني الحديثـة التعاهديـة بالمـوت 
والإصابـة والدمـار كآثـار جانبيـة لا مفـر منهـا فـي النـزاع المسـلح، إلا أنهـا تسـعى إلى 
منـع المعانـاة البشـرية حيثمـا تكـون غيـر ضروريـة وتخفيفهـا حيثمـا لا يمكـن الحيلولـة 
دون وقوعهـا. واسـتمرت الفكـرة ذاتهـا التـي حفـزت هنـري دونـان فـي ميـدان معركـة 
سـولفرينو في عام 1859 لتلهم اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، 

لا سيما القواعد الخاصة بحماية الجرحى والمرضى والبعثات الطبية.

الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار أولً:	

11 نطاق الحماية الشخصية.
كانـت أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة التي تنظـم النزاعات المسـلحة الدولية 
تقصـر حمايتهـا فـي الأصل علـى الجرحى والمرضـى والمنكوبين في البحـار من أفراد 
القـوات المسـلحة. وبذلـك تكـون اتفاقيتـا جنيـف ولاهـاي الأصليتـان قـد وفرتـا الحمايـة 
“للمقاتليـن”319، أو فـي حالـة القـوات البحريـة “البحـارة والجنـود”320، وبالتالـي فإن كل 
ما فعلته النسـخ التالية هو توسـيع نطاق الحماية بشـكل طفيف ليشـمل “أشـخاصًا آخرين 
ملحقيـن” بأسـاطيل أطـراف النـزاع أو جيوشـهم321. وقـد بُذلـت بعـد الحـرب العالميـة 
الثانيـة محاولـة أولـى لكفايـة تقديـم الرعايـة الطبيـة والحمايـة لجميـع الأشـخاص الذيـن 
يحتاجـون إلـى اهتمـام طبـي بما في ذلك من ينتمون إلى السـكان المدنييـن. وعلى الرغم 
مـن أن اتفاقيـة جنيـف الأولـى والثانيـة قـد حددتـا نطـاق الحماية بحيث يقتصـر على تلك 
الفئـات مـن الأشـخاص الذيـن يحـق لهـم التمتـع بوضـع أسـير الحـرب فـي إطـار اتفاقية 
جنيـف الثالثـة322، تهـدف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة إلـى كفالة تقديـم الحمايـة والرعاية إلى 
جميـع الأشـخاص الآخريـن الجرحـى والمرضـى أو غيرهـم ممـن يحتـاج إلـى عنايـة 

طبية323.

ولـم يتـم تعريـف مفاهيـم “الجرحـى” و“المرضـى” و“المنكوبيـن فـي البحـار” فـي نهاية 
المطـاف إلا باعتمـاد البروتوكوليـن الإضافييـن الأول والثانـي لعـام 1977 باعتبار هذه 
المفاهيـم تشـمل جميـع الأشـخاص بغـض النظـر عـن وضعهـم العسـكري أو المدنـي. 

وبالتالي، حسب البروتوكول الإضافي الأول:

318	 انظر: 150 عامًا من العمل الإنساني: معركة سولفرينو، فيلم “اللجنة الدولية”، 2014. متاح من خلال الرابط 
التالي:

 https://www.youtube.com/watch?v=BoYuNrXC2ns
319	 المادة 6 )1( من اتفاقية جنيف الأصلية لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة، 22 آب/ أغسطس 

.1866
320	 المادة 8 من اتفاقية لاهاي الثالثة )المؤرخة 29 تموز/ يوليو 1899( لتكييف مبادئ اتفاقية جنيف )المؤرخة 

22 آب/ أغسطس 1864( على الحرب البحرية )الاتفاقية الثالثة(. 
321	 المادة 1 من اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة، 6 تموز/ يوليو 1906 و27 
تموز/ يوليو 1929، والمادة 8 من اتفاقية لاهاي الخامسة لتكييف مبادئ اتفاقية جنيف على الحرب البحرية، 

18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907.
322	 المادة 13 من اتفاقية جنيف الأولى والثانية، والمادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة.

323	 المواد 16-22 و38 )3(، و55-57 و81 )1(، و85 و91-92 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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• إلى 	 يحتاجون  الذين  المدنيون  أو  العسكريون  هم  و“المرضى”  “الجرحى” 
مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز؛ 
بدنيًا كان أم عقليًا، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذان التعبيران 
أيضًا: حالات الرضّع، والأطفال حديثي الولادة، والأشخاص الآخرين الذين 
قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي العاهات وأولات 

الأحمال، الذين يحجمون عن أي عمل عدائي324.
• “المنكوبون في البحار” هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون 	

للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو 
الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يُحجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر 
اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على 

وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا الملحق “البروتوكول”325.
وينـص البروتوكـول الإضافـي الأول كذلـك علـى أن أحكامـه تهـدف إلـى تحسـين حالـة 
ـهم وضـع مـن  الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن فـي البحـار، وجميـع أولئـك الذيـن يمسُّ
الأوضـاع المشـار إليهـا فـي المـادة الأولـى دون أي تمييز مجحف يتأسـس على العنصر 
أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة أو الرأي السياسـي أو غير السياسـي أو 
الانتمـاء الوطنـي أو الاجتماعـي أو الثـروة أو المولـد أو أي وضـع آخـر أو أيـة معاييـر 
أخـرى مماثلـة326. وتـرى “اللجنة الدولية” اليوم أن نطاق الحماية الشـامل المذكور يمكن 
اعتبـاره جـزءًا مـن قواعد القانون الدولي الإنسـاني العرفي المنطبقـة في جميع النزاعات 

المسلحة327.

لا يشـمل تعريـف الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن فـي البحـار الـوارد فـي الاتفاقيـة إلا 
الأشـخاص الذيـن يُحجمـون عـن أي عمـل قتالـي، إلا أنـه لا يشـترط العجـز الفعلـي 
للأشـخاص المعنييـن بسـبب الجـروح أو المـرض أو غـرق السـفن. وبالنسـبة لأفـراد 
القـوات المسـلحة الذيـن يشـاركون مشـاركة مباشـرة في العمليـات العدائية، يعـد الإحجام 
عـن أعمـال القتـال أيضًـا شـرطًا مسـبقًا للاعتـراف بوضعهـم كأشـخاص عاجزيـن عـن 
القتـال328. وبالتالـي، فـإن الشـخص الجريح الذي يواصل أو يسـتأنف قتال العدو لا يُعتبر 
عاجـزًا عـن القتـال ولا يُعتبـر جريحًـا بالمعنـى المقصـود فـي القانـون الدولي الإنسـاني. 
وعلـى العكـس، يسـتفيد المقاتـل الـذي يحتـاج إلى رعاية طبيـة ويُحجم عن المشـاركة في 
أي عمـل قتالـي مـن الحمايـة بصفتـه شـخصًا جريحًـا حتـى إذا أدت جروحه إلـى إصابته 

بالعجز.

وإذا كان لشـخص مـا الحـق فـي التمتـع بحمايـة معينـة بوصفـه جريحًـا أو مريضًـا أو 
منكوبًـا فـي البحـار، فإن هذا لا يحول بينه وبين الاسـتفادة مـن الحماية المنصوص عليها 
فـي قواعـد القانـون الدولي الإنسـاني الأخـرى. لذلك، بجانـب الرعايـة والحماية الخاصة 
المقدمـة إلـى الجرحـى والمرضـى والمنكوبين في البحار بموجـب اتفاقيتي جنيف الأولى 
والثانيـة، يسـتفيد الأشـخاص الذيـن يحـق لهم التمتع بوضع أسـير الحرب ممـن وقعوا في 

324	 المادة 8 )أ( من البروتوكول الإضافي الأول.
325	 المادة 8 )ب( من البروتوكول الإضافي الأول.

326	 المادة 9 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 109 و110 من قواعد القانون الدولي الإنساني 
العرفي.

327	 قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التعليق على القاعدة 109.
328	 المادة 41 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 47 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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قبضـة العـدو مـن الحمايـة التـي تكفلهـا اتفاقيـة جنيـف الثالثـة إلـى حيـن إطلاق سـراحهم 
وإعادتهـم إلـى أوطانهـم بشـكل نهائـي329. يسـتمر أشـخاص آخـرون فـي الاسـتفادة مـن 
اتفاقية جنيف الرابعة والضمانات الأساسـية المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي 
الأول إلى حين انتهاء العمليات العدائية، أو - حسـب الحالة - إلى حين إطلاق سـراحهم 

أو عودتهم إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم330.

حول مفهوم الأشخاص العاجزين عن القتال. انظر: الفصل الثالث، ��
رابعًا، 1.

22 الاحترام والحماية والرعاية .
يجـب احتـرام الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن في البحـار وحمايتهم فـي جميع الأحوال 
وحيثمـا كانـوا331. وكمـا هـو الحـال دائمًـا في سـياق القانـون الدولي الإنسـاني، تدل كلمة 
“احتـرام” علـى واجـب الامتنـاع عـن الهجـوم أو الاعتـداء أو أي فعـل آخـر يُحتمـل أن 
يتسـبب فـي خطـر أو إصابـة. ولا ينطبـق هذا الالتزام على القوات المسـلحة فحسـب، بل 
علـى السـكان المدنييـن أيضًـا الذيـن يتعيـن عليهـم بشـكل خـاص الامتناع عـن أي أعمال 
عنـف ضـد الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن فـي البحـار332. أمـا كلمـة “حمايـة” فتعنـي 
دائمًـا التزامًـا إيجابيًـا بـدرء الضـرر عن الأشـخاص المعنيين والمبـادرة بحماية حقوقهم. 
وفـي حالـة الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن فـي البحـار، يقتضـي واجب الحمايـة أيضًا 
البحـث عـن هـؤلاء الأشـخاص وانتشـالهم، فـي حيـن يُنظـر إلـى تقديـم الرعايـة الطبيـة 
بوصفـه التزامًـا إضافيًـا مسـتقلً مـن ناحيـة المفاهيـم يوائـم الاحتياجـات المحـددة لهـذه 
الفئـات مـن الأشـخاص333. وبنـاء على ذلـك، يتعين على كل طرف من أطـراف النزاع، 
وعلـى الأخـص بعـد الاشـتباك فـي القتال، أن يتخـذ التدابير الممكنة للبحـث عن الجرحى 
والمرضـى والمنكوبيـن فـي البحـار وجمعهم وإجلائهم من مناطق القتـال أو من المناطق 
المحاصـرة أو المطوقـة وحمايتهـم من السـلب وسـوء المعاملـة334. وعلى طـرف النزاع 
الـذي يضطـر إلـى تـرك بعـض الجرحـى أو المرضى لخصمـه أن يترك معهـم، بقدر ما 
تسـمح بـه الاعتبـارات الحربيـة، بعـض أفـراد خدماته الطبيـة والمهمات الطبية للإسـهام 
فـي العنايـة بهـم335. ويتعيـن علـى أطـراف النزاع، في جميـع الأحـوال والأوقات، علاج 
الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن فـي البحار بطريقة إنسـانية وأن توفر لهـم، إلى أي حد 
عملـي ممكـن، العالج الطبـي الالزم دون أي تمييـز أو أولويـة إلا على أسـاس الدواعي 

الطبية وحدها336.

329	 المادتان 5 و14 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 16 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 5 )1( من اتفاقية جنيف 
الثالثة.

330	 المادة 6 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول.
331	 المادتان 4 و12 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتان 5 و12 )1( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 16 )1( 

من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 10 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
332	 المادة 18 )2( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 17 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 111 من 

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary :انظر على سبيل المثال 	333

on the Additional Protocols، المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرات 448-446.
334	 المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 18 من اتفاقية جنيف الثانية، والقاعدتان 109 و111 من قواعد 

القانون الدولي الإنساني العرفي.
335	 المادة 12 )5( من اتفاقية جنيف الأولى.

336	 المادة 12 )2( و)3( من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، والمادتان 9 )1( و10 )2( من البروتوكول الإضافي 
الأول، والقاعدة 110 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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ويعنـي واجـب طـرف النزاع بحمايـة واحترام ورعايـة الجرحى والمرضـى والمنكوبين 
فـي البحـار ممـن وقعـوا فـي قبضته أنه لا يجـوز تعريض صحتهـم وسالمتهم البدنية أو 
العقليـة لأي خطـر نتيجـة عمـل أو إهمـال غيـر مبـرر337. ويعنـي هـذا علـى المسـتوى 
الأساسـي، وبطبيعـة الحـال، أن الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن فـي البحـار لا يجـوز 
قتلهـم أو إبادتهـم أو تعريضهـم للتعذيـب أو تركهـم عمـدًا دون رعاية طبيـة أو تعريضهم 
للمـرض أو العـدوى338. كذلـك لا يجـوز تعريـض الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن في 
البحـار لأي إجـراء طبـي لا تبـرره حالتهـم الصحيـة ولا يتوافـق مـع المعاييـر الطبيـة 
المقبولـة بصفـة عامـة، بمـا في ذلـك، على وجه الخصـوص، العمليات غيـر المبررة من 
البتـر والتجـارب واسـتئصال الأنسـجة أو الأعضـاء339. ولتجنـب المخالفـة، يتعيـن على 
كل طـرف فـي النـزاع أن يعـد سـجلً طبيًـا لفحصـه من جانـب الدولة الحاميـة أو “اللجنة 
الأشـخاص  بشـأن  اتخـذت  التـي  الطبيـة  الإجـراءات  جميـع  يبيـن  أن  علـى  الدوليـة”، 

المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع340.
 

لمزيد من التفاصيل )الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار(341 
•• Jann K. Kleffner, “Protection of the wounded, sick, and shipwrecked,”

 in Dieter Fleck, Handbook of International Humanitarian Law, 3rd ed.,
Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 321–332.

••ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., 
ICRC/ Cambridge University Press, 2016, Articles 12 and 15.

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
••Case No. 91, British Military Court at Hamburg, The Peleus Trial 	

••Case No. 147, Israel, Navy Sinks Dinghy off Lebanon 	  

أفراد الخدمات الطبية والدينية ثانيًا:	
لا يمكـن حمايـة الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن في البحار ما لم يسـتفد أفراد الخدمات 
الطبيـة والدينيـة، الذيـن حضـروا لمسـاعدتهم، مـن الحمايـة أيضًـا. ويجـب أن يُتـاح لهم 
الوصـول إلـى الجرحـى والمرضـى فـي أرض المعركـة وتجـب حمايتهـم مـن جميـع 
العمليـات العدائيـة، ويجـب أن يُسـمح لهـم بـأداء مهامهـم الدينيـة أو الطبيـة دون إعاقـة 

حتى إذا وقعوا في قبضة العدو.

337	 المادة 11 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
338	 المادة 12 )2( من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، والقاعدة 111 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

339	 المادة 11 )1( و)2( و)3( من البروتوكول الإضافي الأول. 
340	 المادة 11 )6( من البروتوكول الإضافي الأول.

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	341

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://www.icrc.org
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11 التعريفات.
)‌أ( أفراد الخدمات الطبية

حسـب البروتوكـول الإضافـي الأول، يشـير مصطلـح “أفـراد الخدمـات الطبيـة” إلـى 
الأشـخاص المدنييـن المكلفيـن رسـميًا مـن جانـب أحـد أطـراف النـزاع بـأداء واحدة من 

المهام التالية:
• الأغـراض الطبيـة، بالمعنـى الدقيـق للكلمـة، أي: البحـث عـن الجرحـى 	

والمرضى والمنكوبين في البحار أو انتشـالهم أو نقلهم أو تشـخيص حالاتهم 
أو علاجهم أو الوقاية من الأمراض.

• إدارة الوحدات الطبية أو تشغيل وسائل النقل الطبي أو إدارتها.	
قـد تكـون هـذه المهـام دائمـة أو مؤقتـة، ولكـن يجـب أن تكون دائمًـا حصريـة، أي لا يجوز 

لأطراف النزاع أن تكلف هؤلاء الأفراد بمهام أخرى بخلاف مهامهم الطبية342.

)‌ب( فئات أفراد الخدمات الطبية
يقسم القانون الدولي الإنساني أفراد الخدمات الطبية إلى ثلاث فئات رئيسية:

• أفـراد الخدمـات الطبية العسـكرية التابعون لأحد أطراف النزاع: تشـمل هذه 	
الفئة الأولى أفراد الخدمات الطبية الدائمة والمؤقتة التابعة للقوات المسـلحة 
والبحريـة العسـكرية والبحريـة التجاريـة، وكذلك أفـراد الخدمـات والطواقم 
الطبيـة العاملة على سـفن الاستشـفاء. وتشـمل أيضًـا أفـراد الخدمات الطبية 

المدنية والملحقين بأجهزة الدفاع المدني343.
• أفـراد الخدمـات الطبيـة التابعـون للجمعيات الوطنيـة أو غيرها من جمعيات 	

العـون الطوعية: تشـمل هذه الفئة الثانيـة الأفراد التابعين للجمعيات الوطنية 
أو غيرهـا مـن جمعيـات العـون الوطنية الطوعية التي تعتـرف بها وتخولها 
أطراف النزاع حسـب الأصول. ولكي تُعتبر هذه الجمعيات “وطنية”، فإنها 
ـس فـي إقليـم الطـرف المعني؛ ولكـي “يُعترف بهـا”، يجب أن  يجـب أن تُؤسَّ
تؤسـس بصفـة عامـة حسـب القانـون واللوائـح الوطنيـة؛ ويمكـن اعتبارهـا 
ح لها رسـميًا بتشـغيل أفراد  “مرخصة” من أحد أطراف النزاع عندما يُصرَّ

الخدمات الطبية نيابة عنه وتحت قوانينه ولوائحه العسكرية344.
• أفراد الخدمات الطبية الذين تكلفهم دول محايدة أو منظمات إنسـانية: تشـمل 	

هـذه الفئـة الثالثـة أفراد الخدمات الطبيـة التابعين للوحدات الطبية أو وسـائل 
النقـل الطبـي المتاحة لأحد أطراف النزاع لأغراض إنسـانية: )1( بواسـطة 
دولـة محايـدة أو دولـة ليسـت طرفًـا فـي النـزاع المسـلح، أو )ب( بواسـطة 

342	 المادة 8 )ج( و)ك( من البروتوكول الإضافي الأول. وانظر: 
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional
 Protocols،

المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرة 353. 	
343	 المادتان )24( و)25( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتان )36( و)37( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 8 

)ج( )1( و61 )أ( )6( من البروتوكول الإضافي الأول.
344	 المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 8 )ج( )2( من البروتوكول الإضافي الأول. انظر: 

 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional
Protocols،

المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرة 353. 	
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جمعيـة عـون معتـرف بهـا ومرخصـة تابعة لهـذه الدولـة، أو )3( بواسـطة 
منظمة إنسانية دولية غير متحيزة345.

)‌ج( التكليف الرسمي مقابل العمل الخيري التلقائي
يقتصـر تصنيـف أفـراد الخدمـات الطبيـة بالمعنـى التقنـي علـى الأشـخاص الذيـن كُلفوا 
رسـميًا بمهـام طبيـة بمعرفـة أحـد أطـراف النـزاع. أمـا غيرهـم مـن الأشـخاص الذيـن 
لهـم  أنهـم لا يحـق  بالحمايـة بوصفهـم مدنييـن، غيـر  فيتمتعـون  يـؤدون مهـام طبيـة 
المكفولـة  الخاصـة  بالحقـوق والامتيـازات  يتمتعـون  المميـزة ولا  الشـارات  اسـتخدام 
لأفـراد الخدمـات الطبيـة فـي أرض المعركـة أو حين يقعون في قبضـة العدو. ولا يعني 
العمـل  النـوع مـن  الدولـي الإنسـاني لا يشـجع هـذا  القانـون  الحـال أن  هـذا بطبيعـة 
معركـة  ميـدان  فـي  دونـان  هنـري  ألهـم  الـذي  الإنسـاني  والعمـل  التلقائـي  الخيـري 
سـولفرينو. بـل إن القانـون الدولـي الإنسـاني يسـمح للمدنييـن وجمعيات العون بانتشـال 
الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن فـي البحـار والاعتنـاء بهـم بموجـب مبـادرة خاصـة 
بهـم، وإن فعلـوا هـذا اسـتجابة لمناشـدات مـن جانـب أطـراف النـزاع، فإن هـذا يخولهم 
النـزاع346. ولكـن دون وجـود تكليـف  بالحمايـة والدعـم مـن جميـع أطـراف  التمتـع 
وإشـراف رسـمي، لا يمكـن اعتبارهـم ضمـن أفراد الخدمـات الطبية بالمعنـى المقصود 

في القانون الدولي الإنسـاني.

)‌د( أفراد الهيئات الدينية
يشـير مصطلـح “أفـراد الهيئـات الدينيـة”، حسـب البروتوكـول الإضافـي الأول، إلـى 
الأشـخاص العسـكريين أو المدنييـن، كالوعـاظ المكلفيـن بـأداء شـعائرهم دون غيرهـا 
والملحقين بشـكل دائم أو مؤقت بالقوات المسـلحة أو أجهزة الدفاع المدني أو الوحدات 
الطبيـة أو وسـائل النقـل الطبـي التابعـة لأحـد أطـراف النـزاع أو للوحـدات الطبيـة أو 
وسـائل النقـل الطبـي التـي يصـدر لهـا تكليف بالعمل لـدى أحد أطراف النـزاع من دول 
محايـدة أو منظمـات إنسـانية347. وبالتالـي، فـإن الأشـخاص المعنييـن يجـب أن يكلفـوا 
بـأداء شـعائرهم دون غيرهـا لكـي يُصنَّفـوا ضمـن أفـراد الهيئـات الدينيـة ولا يجوز لهم 
أداء أي مهـام أخـرى، بغـض النظـر عـن الديانـة التـي ينتسـبون إليهـا. ولا يشـترط 
بالضـرورة اندماجهـم فـي القـوات المسـلحة، ويمكـن بالتالـي أن يحتفظـوا بوضعهـم 
المدنـي، لكـن يجـب بالضـرورة إلحاقهم بخدمـة تابعة للقوات المسـلحة أو الدفاع المدني 

أو خدمة طبية معترف بها ومرخصة رسـميًا من أحد أطراف النزاع.

22 الحماية.
)‌أ( واجب الاحترام والحماية

يجـب فـي جميـع الأحـوال احتـرام وحماية الأفـراد المكلفيـن حصرًا بأداء مهـام طبية 
ودينيـة348. ويعنـي هـذا أنـه لا يجـوز اسـتهداف أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة أو 
تهديدهـم أو عرقلـة أداء أنشـطتهم، ولكـن يعنـي أيضًـا ضـرورة حمايتهـم وحمايـة 
أدوارهـم بشـكل فعلـي ودعمهـم مـن جانب أطـراف النـزاع. ولا يمثل واجـب احترام 

345	 المادة 27 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتان 8 )ج( )3( و9 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
البروتوكول  17 من  والمادة  الثانية،  اتفاقية جنيف  )21( من  والمادة  الأولى،  اتفاقية جنيف  18 من  المادة   	346

الإضافي الأول، والتعليق على القاعدة 109 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
347	 المادة 8 )د( من البروتوكول الإضافي الأول.

348	 المادتان 24 و25 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتان 36 و37 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 15 )1( من 
البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 25 و27 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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وحمايـة أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة امتيـازًا شـخصيًا بـل يُسـتمد مـن الحمايـة 
أفـراد  يفقـد  ولذلـك،  البحـار.  فـي  والمنكوبيـن  والمرضـى  الجرحـى  إلـى  المقدمـة 
ذاتهـا  المبـادئ  حسـب  لهـم  المكفولـة  الخاصـة  الحمايـة  والدينيـة  الطبيـة  الخدمـات 
نطـاق  خـارج  بالعـدو  تضـر  أعمـالً  ارتكبـوا  إذا  الطبيـة  الوحـدات  مـن  بوصفهـم 

مهمتهم الإنسـانية349.

حول فقدان الحماية بسبب الأعمال الضارة بالعدو. انظر: القسم ثالثًا، ��
1، ج.

)ب( ‌الوضع عند الوقوع في الأسر
لا يعتبـر أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة الذين يقعون في قبضة الطرف المعادي أسـرى 
حـرب بغـض النظـر عمـا إذا كانـوا مدنييـن أو أفـرادًا في القـوات المسـلحة350. ولا يجوز 
اسـتبقاء أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة الذيـن يحملـون جنسـية العـدو إلا بالقـدر الالزم 
لتلبيـة الاحتياجـات الطبيـة والروحيـة لأسـرى الحـرب، علـى أن يطلـق سـراحهم مـا إن 
تصبـح خدماتهـم غيـر ضروريـة لذلـك الغـرض351. ويكـون مـن حق هـؤلاء الأفـراد، ما 
دامـوا مسـتبقين، الحصـول علـى المزايـا والحمايـة ذاتهـا المكفولة لأسـرى الحـرب وذلك 
كحـد أدنـى. أمـا الأفـراد المكلفـون مـن جانـب دول محايـدة أو منظمـات دوليـة فال يجوز 
احتجازهـم ويجـب إطالق سـراحهم بمجـرد أن يُفتـح مسـار لعودتهم وتسـمح الاعتبارات 

العسكرية بذلك352.

)ج( ‌واجب تقديم المساعدة والعون 
يحتـاج أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينية إلى ما هـو أكثر من الاحتـرام والحماية الخاصة 
لأداء واجبهـم الإنسـاني المهـم؛ فهـم فـي حاجـة أيضًـا إلـى الدعـم والمسـاعدة التـي قـد 
يحتاجـون إليهـا فـي الظـروف التـي يعملـون بهـا. ولهـذا الأمـر أهميـة خاصـة فـي حالة 
أفـراد الخدمـات الطبيـة المدنيين الذين لا يسـتفيدون تلقائيًا من الدعم العملي واللوجسـتي 
للقـوات المسـلحة، خاصـة في المناطق التـي تتعطل فيها الخدمات الطبيـة المدنية القائمة 
بفعـل النشـاط الحربـي. وبالتالـي يُلـزم البروتوكـول الإضافـي الأول أطـراف النـزاع 
صراحـة، عنـد الضـرورة، بإسـداء “كل مسـاعدة ممكنـة”353 إلى أفراد الخدمـات الطبية 
المدنييـن العامليـن فـي هـذه المناطـق. ومن الواضـح أن هذا الالتزام، فـي مناطق القتال، 
يجـب أن يقتصـر علـى مـا يمكـن توقعـه بصـورة مناسـبة من طرف فـي النـزاع بالنظر 
إلـى الظـروف السـائدة فـي ميـدان المعركة. وعلـى النقيض، في الأراضـي المحتلة التي 
م إلى أفـراد الخدمات  تمـارس فيهـا سـلطة الاحتالل سـيطرة فعليـة أصاًل، يجـب أن تُقـدَّ
الوجـه  علـى  الإنسـانية  مهامهـم  أداء  مـن  لتمكينهـم  مسـاعدة”  “كل  المدنييـن  الطبيـة 
الأكمـل354. وعلـى أيـة حـال، ومـع مراعـاة إجـراءات المراقبـة والأمـن التـي قـد يـرى 
الطـرف المعنـي فـي النـزاع ضـرورة لاتخاذهـا، يمنـح القانـون الدولـي الإنسـاني أفراد 

349	 المادة 21 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 13 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 25 و27 من 
قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

350	 المادة 28 )2( من اتفاقية جنيف الأولى. ينطبق هذا على الأشخاص المشمولين بالمادتين 24 و26 من اتفاقية 
جنيف الأولى. انظر أيضًا الفصل الخامس، أولً، 2.

351	 المادتان 28 )1( و)3( و30 )1( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 37 من اتفاقية جنيف الثانية.
352	 المادة 32 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 33 )1( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 9 )2( من البروتوكول 

الإضافي الأول.
353	 المادة 15 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
354	 المادة 15 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.
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الخدمـات الطبيـة المدنييـن حـق التوجـه إلـى أي مـكان لا يسـتغنى عن خدماتهـم فيه355. 
ونظـرًا لأهميـة الرعايـة الصحيـة، فمـن الواضـح أن أي إجـراءات مراقبـة أو أمـن تقيّـد 
وصـول أفـراد الخدمـات الطبيـة المدنييـن إلـى الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن فـي 
البحـار يجـب أن تُراجَـع بدقـة وأن تكـون مصحوبـة، حيثمـا أمكـن، بإجـراءات تخفـف 
التبعـات الإنسـانية لهـذه القيـود. فعلى سـبيل المثـال، قد يضطر أحد أطـراف النزاع، في 
حالـة الطـوارئ الطبيـة، إلـى تأجيـل اسـتجواب شـخص جريـح أو مريـض بغـرض 

السماح بالإخلاء أو العلاج حسبما تستدعي حالته الطبية.

)د( ‌حماية أخلاقيات مهنة الطب 
قـد تجـد الأطـراف المتحاربـة، فـي حالات النزاع المسـلح، مـا يغريها للتأثيـر على عمل 
أفـراد الخدمـات الطبيـة واسـتغلاله لأغـراض سياسـية أو عسـكرية أو غيرهمـا خـارج 
نطـاق مهمتهـم الإنسـانية. لـذا يؤكـد البروتوكـول الإضافي الأول على أنـه لا يجوز منع 
أي شـخص مـن أداء أعمـال تُلزمـه بهـا قواعـد أخلاقيـات مهنـة الطـب أو معاقبتـه علـى 
أدائهـا. وبالمثـل لا يجـوز إرغـام الأشـخاص المشـاركين فـي الأنشـطة الطبيـة علـى 
مخالفـة قواعـد أخلاقيـات مهنـة الطـب، علـى سـبيل المثـال، عـن طريـق منـح أولويـة 
لعلاج شـخص لأسـباب غير الأسـباب الطبية، أو عن طريق أداء مهام أخرى لا تتلاءم 
مـع مهمتهـم الإنسـانية356. يحمـي البروتوكـول الإضافـي الأول كذلك سـرية المعلومات 
الطبيـة. وبنـاءً علـى ذلـك، لا يجـوز إرغـام الأشـخاص المشـاركين في الأنشـطة الطبية 
علـى الإدلاء بـأي معلومـات تتعلـق بالجرحـى والمرضـى محـل رعايتهـم إذا كان مـن 
شـأن هـذه المعلومـات، مـن وجهـة نظرهـم، أن تضـر بالمرضـى المعنييـن أو عائلاتهم. 
ولكـن يجـب التنويـه إلـى أن هـذا الحظـر يظل رهنًـا بالالتزامات التي قد تقـع على عاتق 
أفـراد الخدمـات الطبيـة إزاء الطـرف المحـارب التابعيـن له بموجب القانـون الوطني أو 

رهنًا باللوائح الخاصة بالإخطار الإجباري عن الأمراض المعدية357.

355	 المادة 15 )4( من البروتوكول الإضافي الأول.
356	 المادتان 15 )3( و16 )1( و)2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 26 من قواعد القانون الدولي 

الإنساني العرفي.
357	 المادة 16 )3( من البروتوكول الإضافي الأول
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https://www.wma.net/policies-post/wma-regulations-in-times-of-armed-conflict-and-other-situations-of-violence/
https://www.wma.net/policies-post/wma-regulations-in-times-of-armed-conflict-and-other-situations-of-violence/
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/iraq-medical-ethics-case-study.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/iraq-wounded-enemies-case-study.htm
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الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي  ثالثًا:	

11 حماية الوحدات الطبية.
)أ( ‌تعريف “الوحدات الطبية”

فـي إطـار حمايـة المهـام الطبيـة لصالـح الجرحـى والمرضـى والمنكوبين فـي البحار، لا 
يحمـي القانـون الدولـي الإنسـاني أفراد الخدمات الطبية والدينية فحسـب، بـل يحمي أيضًا 
المنشـآت الطبية ووسـائل النقل الطبي والمعدات والإمدادات المسـتخدمة لأغراض طبية. 
وكانـت الوحـدات الطبيـة في الأصل غير محمية إلا إذا كانت ملحقة بالخدمات العسـكرية 
للقوات المسـلحة أو إذا كانت مصنفة كمستشـفيات مدنية359. ووسّـع البروتوكول الإضافي 
الثانـي بعـد ذلـك نطـاق مصطلـح “الوحـدات الطبيـة” ليشـمل جميـع المنشـآت والوحـدات 
الأخـرى، عسـكرية كانـت أم مدنيـة، الثابتـة أو المتنقلـة، الدائمـة أو المؤقتـة، التـي تفـي 

بمعيارين:
• يجب أن تكون منظمة لأغراض طبية أي البحث عن الجرحى 	

والمرضى والمنكوبين في البحار أو انتشالهم أو تشخيص حالاتهم أو 
علاجهم أو الوقاية من الأمراض.

• يجب أن تكون مكلفة حصرًا بأداء هذه المهام من جانب أحد أطراف 	
النزاع.

ويشـمل هـذا التعريـف علـى سـبيل المثـال المستشـفيات والوحـدات الأخـرى المماثلـة 
ومراكـز نقـل الـدم ومراكـز ومعاهـد الطـب الوقائـي والمسـتودعات الطبيـة والمخـازن 

الطبية والدوائية التابعة لهذه الوحدات360.

)ب( ‌نطاق الحماية
يجـب فـي جميـع الأحـوال احتـرام وحمايـة الوحـدات الطبيـة العسـكرية المعتـرف بهـا 
والمرخصـة مـن أحـد أطراف النـزاع. ولا يجوز أن تكون محلً للهجوم المباشـر، ولا أن 
تسـتخدم لـدرء الهجمـات عـن الأهـداف العسـكرية. ومـن أجـل تجنـب وقـوع أضـرار 
عرضيـة بالوحـدات الطبيـة، يجـب علـى أطـراف النـزاع بذل مـا في وسـعهم لوضع هذه 
الوحـدات علـى مسـافة آمنـة مـن الأهـداف العسـكرية وإخطـار بعضهم البعـض بموقعها. 
غيـر أن التقصيـر فـي أداء هـذا الأمـر لا يعفـي الطـرف المعـادي مـن واجبـه باحتـرام 
وحمايـة الوحـدات الطبيـة361. وفـي حالـة وقـوع الوحـدات الطبيـة العسـكرية فـي قبضـة 
الطـرف المعـادي، يجـب أن يسـمح لأفرادهـا بالاسـتمرار فـي أداء مهامهـم إلـى أن يكلف 
الطـرف الآسـر ذاتـه بالعنايـة اللازمـة للجرحى والمرضـى الموجودين في هذه المنشـآت 
والوحـدات362. كذلـك، لا يجـوز تحويـل مبانيهـا ومهماتهـا ومخازنهـا عن الغـرض الذي 
تسـتخدم مـن أجلـه مـا دامـت هناك حاجـة إليها لرعايـة الجرحى والمرضـى بغض النظر 
عـن ولائهـم363. وفـي حالـة وقـوع الوحـدات الطبيـة المدنيـة فـي قبضـة العـدو، وهو أمر 
متوقع، خاصة في حالات الاحتلال الحربي، لا يجوز لسـلطة الاحتلال أن تسـتولي على 

359	 المادة 19 )1( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 18 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
360	 المادة 8 )هـ( و)ك( من البروتوكول الإضافي الأول.

البروتوكول  من   12 والمادة  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  من   18 والمادة  الأولى،  جنيف  اتفاقية  من   19 المادة   	361
الإضافي الأول، والقاعدة 28 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

362	 المواد 19 )1( و33 )2( و35 )2( من اتفاقية جنيف الأولى.
363	 المادة 33 )2( من اتفاقية جنيف الأولى.
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مواردهـا مـا دامـت هنـاك حاجة إليها للسـكان المدنييـن وللجرحى والمرضـى الخاضعين 
بالفعل لعلاجها364. وحتى إذا لم يكن هذا هو الوضع الموجود، فلا يسـمح بهذا الاسـتيلاء 
إلا بالقـدر الالزم وعلـى مـدار الوقـت الضـروري للعالج الطبـي الفـوري للجرحـى 
والمرضـى مـن أفـراد القـوات المسـلحة، بمـا فـي ذلـك أسـرى الحـرب365. وتظـل سـلطة 
الاحتالل، فـي جميـع الأحـوال، مسـؤولة عـن ضمان اسـتمرار تلبيـة الاحتياجـات الطبية 

للسكان المدنيين366.

)ج( فقدان الحماية بسبب أعمال تُلحق الضرر بالعدو
تتوقــف الحمايــة الخاصــة التــي تتمتــع بهــا الوحــدات الطبيــة عندمــا تُســتخدم لارتــكاب 
ــا الإنســانية367. ولا تعــرف أحــكام  أعمــال ضــارة بالخصــم تخــرج عــن نطــاق مهمته
القانــون الدولــي الإنســاني التعاهديــة “الأعمــال الضــارة بالخصــم”، غيــر أنه مــن الواضح 
أن هــذا العمــل لا يجــب أن يتضمــن بالضــرورة أعمــالً قتاليــة هجوميــة. ويشــير التعليــق 
علــى اتفاقيــات جنيــف إلــى أن إخفــاء المقاتليــن القادريــن علــى العمــل أو تعمــد عرقلــة 
العمــل العســكري أو العمــل كنقطــة مراقبــة عســكرية، كلهــا تعــد أســبابًا كافيــة لفقــدان 
الحمايــة الخاصــة368. ومــن ناحيــة أخــرى، تقــدم أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني 
ــا  ــن اعتباره ــي لا يمك ــلوك أو الظــروف الت ــة الس ــة لأمثل ــر جامع ــة غي ــة قائم التعاهدي

أعمالً ضارة بالخصم وهي:

364	 المادة 14 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.

365	 المادة 14 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

366	 المادة 14 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
من   )1(  13 والمادة  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  من   )1(  19 والمادة  الأولى،  جنيف  اتفاقية  من   21 المادة   	367

البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 18 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
368	 اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق )الحاشية 63(، 

المادة 21.

بوتوماتالان، سريلانكا، 2009. فريق من “اللجنة الدولية” يقوم بإجلاء المدنيين الجرحى بالعبّارة إلى ترينكومالي.
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• حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن 	
الجرحى والمرضى الموكولين بهم.

• حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء.	
• وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى 	

والمرضى منها ولم تكن قد سُلمت بعد للجهة المختصة.
• وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة 	

لأسباب طبية.
• وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو دون أن يكون 	

هؤلاء الأفراد أو هذه المهمات جزءًا أساسيًا منها.
•  امتداد النشاط الإنساني للوحدة الطبية العسكرية ليشمل العناية بالجرحى أو 	

المرضى المدنيين.369
تقييـدًا علـى  أكثـر  أمنيـة  تدابيـر  النـزاع مـن فـرض  لا تمنـع هـذه الأحـكام أطـراف 
الوحـدات الطبيـة المدنيـة وأفرادهـا ممن يعملون في الأراضي الواقعة تحت سـيطرتها. 
فعلـى سـبيل المثـال، يجـوز لسـلطة الاحتالل بشـكل مشـروع حظـر حمل الأسـلحة في 
جميـع أنحـاء الأراضـي المحتلـة. ويجـوز تحذيـر الوحـدات الطبيـة المدنيـة وأفرادهـا 
الذيـن يكتشـف أنهـم يعملـون بالمخالفـة لهـذا الحظـر - وعنـد الضـرورة - حرمانهم من 

الحماية الخاصة من جانب سـلطة الاحتلال.

إلا أن فقـدان الحمايـة الخاصـة للوحـدات الطبية لا يؤدي بالضرورة إلـى فقدان الحماية 
مـن الهجـوم المباشـر. ففـي حالـة اسـتخدام الوحـدات الطبيـة لارتـكاب أعمـال ضـارة 
بالخصـم، مثـل جمـع ونقـل المعلومـات غيـر المرتبطـة بالعمليـات العسـكرية، قـد تفقـد 
حمايتهـا الخاصـة كوحـدات طبيـة، إلا أنهـا لا تـزال تحتفـظ بوضعهـا كأعيـان مدنيـة. 
وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الوحـدات الطبيـة لـم يعـد مـن حقهـا التمتـع بدعـم خـاص أو 
حمايـة مـن التدخـل فـي عملهـا، فهـي تظـل محميـة مـن الهجـوم المباشـر مـا لـم يتحول 
اسـتخدامها أيضًـا إلـى الأهـداف العسـكرية أو مـا لـم يـرق سـلوك أفرادهـا إلى مسـتوى 
المشـاركة المباشـرة فـي العمليـات العدائيـة وعلـى مـدار الوقـت الذي يقومـون فيه بهذه 
المشـاركة370. ويجـب تحديـد الوضـع فـي كل حالـة علـى حـدة. وفـي حـالات معينة، قد 
فـي  الطبيـة بغـرض الانخـراط  للوحـدات  الممنوحـة  الحمايـة  اسـتخدام  إسـاءة  تصـل 
العمليـات العدائيـة أيضًـا إلـى حـد الغـدر، وبالتالي يشـكل جريمة حـرب371. ولا تتوقف 
الحمايـة الخاصـة للوحـدات الطبيـة، المدنيـة أو العسـكرية، فـي أي حالـة إلا بعد توجيه 
بال  الإنـذار  ذلـك  يبقـى  ثـم  مـدة معقولـة  ذلـك ملائمًـا،  كلمـا كان  فيـه،  تحـدد  إنـذار 

استجابة372. 
 

من   )2(  13 والمادة  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  من   )2(  19 والمادة  الأولى،  جنيف  اتفاقية  من   22 المادة   	369
البروتوكول الإضافي الأول.

370	 حول تعريف الأهداف العسكرية والمشاركة المباشرة في العمليات العدائية. انظر الفصل الثالث، الأقسام ثانيًا، 
1، أ. وأولً، 4.

371	 للاطلاع على تعريف الغدر. انظر الفصل الثالث، رابعًا، 3.
من   )1(  13 والمادة  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  من   )1(  19 والمادة  الأولى،  جنيف  اتفاقية  من   21 المادة   	372

البروتوكول الإضافي الأول.
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22 حماية وسائل النقل الطبي.
تعتمـد حمايـة الجرحـى والمرضى والمنكوبين في البحار فـي الواقع على الحماية المقدمة 
إلـى  ونقلهـم  الخطـر  مناطـق  مـن  وإجلائهـم  لإنقاذهـم  المسـتخدمة  النقـل  وسـائل  إلـى 
المستشـفيات أو غيرهـا مـن المرافـق الطبيـة؛ حيـث يمكـن أن يتلقـوا المسـاعدة والرعايـة 
الطبيـة اللازمـة. يتضمـن القانـون الدولـي الإنسـاني العديـد مـن الأحـكام التفصيليـة التـي 
تنظـم وضـع وسـائل النقـل الطبـي المختلفـة وحقوقهـا وواجباتهـا وحمايتهـا فـي مجموعة 

متنوعة من الظروف.

)أ( تعريف “وسائل النقل الطبي” 
يشير مصطلح “وسائل النقل الطبي” إلى أية وسيلة نقل عسكرية كانت أم مدنية تخصص 
والدينية  الطبية  الخدمات  وأفراد  البحار  في  والمنكوبين  والمرضى  الجرحى  لنقل  فقط 
والمعدات والإمدادات الطبية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني373. وقد تكون هذه 
التكليفات دائمة أو مؤقتة وقد تشمل أيضًا وسائل النقل المستخدمة عن طريق الأرض أو 
دامت  ما  الطبية  والطائرات  الاستشفاء  وسفن  الإسعاف  مركبات  مثل  الجو؛  أو  البحر 

مرخصة من أحد أطراف النزاع374.

)ب( ‌نطاق الحماية
من حيث المبدأ، وما لم ينظم خلاف ذلك، تستفيد جميع وسائل النقل الطبي من الحماية 
وحماية  احترام  يجب  ذلك،  على  وبناء  المتنقلة375.  الطبية  للوحدات  المكفولة  ذاتها 
الأحوال376.  جميع  في  غيره  دون  الطبي  بالنقل  المكلفة  الطبي  النقل  وسائل  جميع 
ويعني هذا أن وسائل النقل الطبي يجوز تفتيشها بصورة مشروعة من جانب أطراف 
الإنساني.  عملها  عرقلة  د  تعمُّ أو  مباشر  بشكل  استهدافها  يجوز  لا  أنه  على  النزاع، 
ويعني هذا أيضًا ضرورة منح الأولوية للإجلاء والعلاج الطبي، في حالات الطوارئ 
وإلى أقصى حد ممكن، على المصالح الأمنية المشروعة مثل التفتيش والاستجواب. 
الطبي  النقل  وسائل  تفقد  لا  الطبية،  والوحدات  الطبية  الخدمات  أفراد  شأن  وشأنها 
حمايتها الخاصة إلا إذا استُخدمت، بما يخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية، لارتكاب 
المقاتلين والأسلحة  أعمال ضارة بالعدو. وبالتالي، فإن مركبة إسعاف تُستخدم لنشر 
والذخيرة لأغراض عسكرية أو لجمع ونقل المعلومات العسكرية، تفقد بالتأكيد حمايتها 
الخاصة المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني، بل قد تصبح هدفًا عسكريًا معرضًا 
حمايتها  من  إسعاف  مركبة  حرمان  يجوز  لا  أخرى،  ناحية  من  المشروع.  للهجوم 
أو عن  أنفسهم  الدفاع عن  أفرادها يحملون أسلحة خفيفة لغرض  أن  الخاصة لمجرد 
المرضى الجاري نقلهم أو بسبب اكتشاف أنها تحمل أسلحة صغيرة وذخيرة تم تجريد 
الحماية  فقدان  يؤدي  لا  أيضًا،  الصدد  هذا  وفي  منها.  والمرضى  الجرحى  الركاب 
الهجوم  من  الحماية  فقدان  إلى  بالضرورة  الطبي  النقل  وسائل  إلى  المقدمة  الخاصة 
المتعمد لمركبات الإسعاف بغرض  المثال، قد يؤدي الاستخدام  المباشر. فعلى سبيل 
عرقلة تدابير السيطرة على الحشود التي تتخذها قوات الاحتلال ضد المدنيين الذين 
يمارسون أعمال الشغب إلى فقدان الحماية الخاصة المقدمة إلى وسائل النقل الطبي، 
إلا أنه لا يعد كافيًا لتحويل مركبات الإسعاف المذكورة إلى أهداف عسكرية. وبالتالي، 

373	 المادة 8 )و( من البروتوكول الإضافي الأول.
374	 المادة 8 )ز(- )ي( من البروتوكول الإضافي الأول.

375	 المادة 35 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتان 21 و23 من البروتوكول الإضافي الأول.
376	 المادة 34 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتان 21 و23 من البروتوكول 

الإضافي الأول، والقاعدة 29 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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يجوز الاستيلاء على سيارات الإسعاف بشكل قانوني أو اعتراضها بطريقة أخرى، 
إلا أن تظل أعيانًا مدنية محمية من الهجوم المباشر.

)ج( ‌سفن الاستشفاء وزوارق الإنقاذ الساحلية
سفن الاستشفاء هي سفن مجهزة خصيصًا وفقط بهدف مساعدة وعلاج ونقل الجرحى 
والمرضى والمنكوبين في البحار. وقد تكون عسكرية أو مدنية، ويمكن أن تحمل مرضى 
من العسكريين أو المدنيين، على أن تكون تابعة لأحد أطراف النزاع أو مكلفة منه أو ملحقة 

به377.

ويجوز تفتيش سفن الاستشفاء التي يتم الإبلاغ عنها، حسب الأصول، وتمييزها بشكل 
جميع  في  والحماية  بالاحترام  تحظى  أن  على  النزاع،  في  الأطراف  بواسطة  واضح 
الطبي  النقل  الطبية ووسائل  الوحدات  الخصوص، وعلى عكس  الأحوال. وعلى وجه 
الأخرى، لا يجوز الاستيلاء على سفن الاستشفاء من جانب العدو378. وعلى الرغم من أن 
السفن الحربية قد تطلب من سفن الاستشفاء تسليم الجرحى والمرضى والمنكوبين في 
بلدانهم  إلى  إلا  المدنيين  المرضى  تسليم  يجوز  فلا  المسلحة،  القوات  أفراد  من  البحار 
الأصلية379. ويتعين على سفن الاستشفاء مساعدة الجرحى والمرضى والمنكوبين في 
تحركات  تعوق  أن  لها  يجوز  الانتماء. ولا  أو  الجنسية  أساس  تمييز على  البحار دون 
تُستخدم سفن  استخدامها لأي غرض عسكري380. وعندما  يجوز  النزاع، ولا  أطراف 
د  الاستشفاء لارتكاب أعمال ضارة بالعدو، فإنها لا تفقد حمايتها إلا بعد توجيه إنذار تُحدَّ

فيه، كلما كان ذلك ملائمًا، مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا استجابة381.

أو  النزاع  تتولى تشغيلها أطراف  التي  الساحلية  تتمتع زوارق الإنقاذ  المبدأ،  من حيث 
مؤسسات النجاة المعترف بها رسميًا بالحماية ذاتها التي تتمتع بها سفن الاستشفاء. ونظرًا 
لأن الإبلاغ المنهجي عن هذه المراكب الصغيرة والسريعة الحركة والتحقق الدقيق من 
هويتها قد لا يكون ممكنًا في الواقع، فإن حقها في الحماية لا يعتمد على الإخطار المسبق 
بها إلى العدو. ولكن في الوقت ذاته، فإن حقها في الحماية ليس مطلقًا أيضًا؛ حيث ينطبق 

“بالقدر الذي تسمح به مقتضيات التشغيل”382.

)د( الطائرات الطبية
هنـاك نظـام خـاص آخـر ينطبـق فـي إطـار القانـون الدولـي الإنسـاني علـى الطائـرات 
بأنهـا  الطبيـة  الطائـرات  التعاهديـة  الدولـي الإنسـاني  القانـون  ف أحـكام  تُعـرِّ الطبيـة. 
طائـرات عسـكرية أو مدنيـة تُكلـف حصـرًا بمهـام النقـل الطبي وتعمل تحت سـلطة أحد 
أطـراف النـزاع، سـواء بشـكل دائـم أو مؤقـت. ويجـب تمييزهـا بالشـارة المميـزة علـى 
سـطحها السـفلي والعلـوي والجانبـي. وتنص اتفاقيات جنيف لعـام 1949 على ضرورة 
احتـرام الطائـرات الطبيـة وعـدم مهاجمتهـا مـا دامت تطيـر على ارتفاعـات وفي أوقات 

وعلى مسارات متفق عليها بشكل محدد بين الأطراف المتحاربة383.

377	 المادتان 22 )1( و25 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 22 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
378	 المواد 22 و24 و25 من اتفاقية جنيف الثانية.

379	 المادة 14 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 22 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
380	 المادة 30 )1(-)3( من اتفاقية جنيف الثانية.

381	 المادة 34 من اتفاقية جنيف الثانية.
382	 المادة 27 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 22 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

383	 المادتان 36 و37 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتان 39 و40 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 22 من 
اتفاقية جنيف الرابعة.
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يطـور البروتوكـول الإضافـي الأول هـذا الـرأي وينص علـى أن الطائـرات الطبية التي 
يعتـرف بهـا علـى هـذا النحـو، لكنهـا تعمـل في ظـل غياب اتفـاق بين أطـراف النزاع أو 
بالمخالفـة لذلـك الاتفـاق، يجـب احترامهـا رغـم ذلـك أو - فـي حالـة الرحالت غيـر 
المصـرح بهـا فـوق الأراضـي التـي تسـيطر عليهـا الـدول - يجـب منحهـا وقتًـا مناسـبًا 
للامتثـال قبـل مهاجمتها. وبشـكل خاص، يجوز للأطراف المتحاربـة أن تأمر الطائرات 
الطبيـة بالهبـوط علـى الأرض أو الطفـو علـى المـاء للتفتيـش الفـوري. ويجـب السـماح 
للطائـرات التـي تخضـع للتفتيـش ومسـتقليها باسـتئناف رحلتهـم دون إبطـاء إذا لم يسـفر 
التفتيـش عـن تصنيفهـا كطائـرة حربيـة وأنهـا لـم تُسـتخدم بمـا يخالـف مهمتهـا الطبيـة 
الدقيقـة بموجـب القانـون الدولـي الإنسـاني أو واجباتهـا المنصـوص عليهـا فـي اتفـاق 
معمـول بـه بيـن أطـراف النزاع. أمـا إذا أدى التفتيـش إلى ما يفيد العكـس، فيجوز حجز 
الطائـرة واحتجـاز مسـتقليها أو علاجهـم حسـب وضعهـم المنصـوص عليـه فـي القانون 

الدولي الإنساني384.

384	 المواد 24-30 من البروتوكول الإضافي الأول.

مستشفى ميداني على بُعد 50 كم غرب سرت، ليبيا، 2011. مريض مصاب بجروح محمول في طائرة هليكوبتر 
لنقله إلى مستشفى في طرابلس.
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التالي:
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•• Jann Kleffner, “Protection of the wounded, sick and
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••Ambulance and Pre - Hospital Services in Risk Situations, 	
 Norwegian Red Cross, Mexican Red Cross and ICRC, 2013.

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Case No. 146, Lebanon, Helicopter Attack on Ambulances 	

مناطق الاستشفاء والأمان والمناطق المحايدة    رابعًا:	
ـــى  ـــة عل ـــي تنظـــم النزاعـــات المســـلحة الدولي ـــي الإنســـاني الت ـــون الدول تنـــص أحـــكام القان
ـــة  ـــة لحماي ـــع خاص ـــق ومواق ـــة، مناط ـــزاع المعني ـــراف الن ـــع أط ـــة جمي ـــأ، بموافق أن تنش
ـــار الحـــرب.  الجرحـــى والمرضـــى والفئـــات الأخـــرى المســـتضعفة بشـــكل خـــاص مـــن آث
ـــاك فـــي الأســـاس نوعـــان مـــن المناطـــق أو المواقـــع: مناطـــق الاستشـــفاء، والمناطـــق  وهن
ـــدة.  ـــال، والمناطـــق المحاي ـــة مـــن مناطـــق القت ـــة. ويجـــب أن تكـــون علـــى مســـافة آمن الآمن
ـــى الرغـــم مـــن أن  ـــال نفســـها. وعل ـــة القت ـــي منطق ـــأوى ف ـــة وم ـــر حماي ـــى توفي وتهـــدف إل
ـــزاع مـــن  ـــع أطـــراف الن ـــه لا يمن ـــوم، فإن ـــث المفه ـــدًا مـــن حي ـــد يكـــون مفي ـــز ق هـــذا التميي
الاتفـــاق علـــى أماكـــن إيـــواء مجمعـــة أو معدلـــة أو بديلـــة تلبـــي، بشـــكل أفضـــل، مقتضيـــات 
ـــاء  ـــى إنش ـــاق عل ـــك الاتف ـــزاع كذل ـــراف الن ـــن لأط ـــددة. ويمك ـــة المح ـــروف أو الحال الظ
ـــة بالســـكان كمناطـــق مجـــردة  مناطـــق منزوعـــة الســـاح أو إعـــان مناطـــق معينـــة مأهول
مـــن وســـائل الدفـــاع. وفـــي كلتـــا الحالتيـــن، لا يكـــون التركيـــز بالضـــرورة علـــى الجرحـــى 
والمرضـــى، بـــل علـــى حمايـــة الســـكان المدنييـــن بصفـــة عامـــة. وجديـــر بالذكـــر أن 
المناطـــق المجـــردة مـــن وســـائل الدفـــاع والمناطـــق المنزوعـــة الســـاح فـــي الفصـــل 

الثالث، ثانيًا، 3.

11 مناطق ومواقع الاستشفاء والمناطق الآمنة.
ـم مناطـق ومواقـع الاستشـفاء خصيصًـا بهـدف حمايـة الجرحى والمرضـى من آثار  تُنظَّ
الحـرب. وتشـمل الحمايـة أيضًـا الأفـراد الذيـن يعهـد إليهـم بتنظيـم وإدارة هـذه المناطق 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	385

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/01097-3-health-care-danger-libya-film-2011.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/film/01097-3-health-care-danger-libya-film-2011.htm
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/01097-3-health-care-danger-libya-film-2011.htm
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4173.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://www.icrc.org
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نطـاق  الآمنـة  والمواقـع  المناطـق  والمرضـى. وتوسـع  الجرحـى  والمواقـع وبرعايـة 
الحمايـة ذاتهـا ليشـمل الفئـات المسـتضعفة بشـكل خـاص بيـن المدنييـن، أي كبـار السـن 
والأطفـال دون الخامسـة عشـرة وأولات الحمـل وأمهـات الأطفـال دون السـابعة386. 
ويمكـن أيضًـا إدمـاج مناطق الاستشـفاء والمناطق والمواقع الآمنة. ويمكن إنشـاؤها قبل 
النزاع المسـلح أو أثناءه سـواء في أراض وطنية أو محتلة، على أن تكون على مسـافة 
آمنـة مـن منطقـة القتـال، ويفضـل أن تكـون ذات طبيعـة دائمة. وفي هذا السـياق، يشـير 
مصطلـح “موقـع” إلـى أماكـن محـددة ومعينة بشـكل جيـد مثـل المباني أو المعسـكرات، 
فـي حيـن يشـير مصطلـح “منطقـة” إلـى مسـاحة كبيـرة نسـبيًا وقـد تتضمـن موقعًـا أو 
مواقـع عـدة. تدعـو أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة الـدول الحاميـة و“اللجنة 
الدوليـة” صراحـة إلـى بـذل مسـاعيهم الحميـدة مـن أجـل تيسـير إقامـة مناطـق ومواقـع 
الاستشـفاء والاعتـراف بهـا وتقـدم مشـروع اتفاقية - فـي ملحق لاتفاقيتـي جنيف الأولى 

والرابعة - للاعتراف الرسمي بها من جانب أطراف النزاع387.

22 المناطق المحيدة .
المناطـق المحايـدة ذات طبيعـة مؤقتـة بصفـة عامـة، وتنشـأ فـي منطقـة القتـال الفعليـة 
لحمايـة الجرحـى والمرضـى والمدنييـن المسـالمين مـن الأخطـار الناجمـة عـن أعمـال 
القتـال التـي تـدور حولهـم. وقـد يتم إنشـاء المنطقـة المحايدة بمبـادرة من أطـراف النزاع 
أنفسـهم، ولكـن يمكـن أن تتقـدم “اللجنـة الدوليـة” باقتـراح بذلـك، اسـتنادًا إلـى حقهـا العام 
فـي المبـادرة الإنسـانية388. ويجـب أن تكـون المناطـق المحايـدة المذكـورة مفتوحة، دون 
تمييـز مجحـف، لجميـع الجرحـى أو المرضى مـن المدنيين أو العسـكريين وكذلك لجميع 
المدنيين الذين لا يشـاركون مشـاركة مباشـرة في العمليات العدائية والذين لا يؤدون أي 
عمـل لـه طابـع عسـكري أثناء إقامتهم فـي المناطق. ويتعين على أطـراف النزاع الاتفاق 
كتابـة علـى الموضـع الجغرافـي للمناطق المحايـدة المقترحـة وإدارتها وإمـدادات الطعام 

والإشراف عليها، وعلى بدء عملية التحييد ومدتها389.

33 الحماية  .
علـى الرغـم مـن أن اتفاقيـات جنيـف لعام 1949 لا تحدد صراحة نطـاق الحماية المقدم 
إلـى مناطـق ومواقـع الاستشـفاء والمناطـق الآمنـة والمحايـدة، مـن المقبـول عمومًـا أن 
الإنسـاني  الدولـي  القانـون  بموجـب  محظـورة  المناطـق  هـذه  ضـد  الهجمـات  تكـون 
العرفـي390. وهـذا الاسـتنتاج تؤيـده حقيقـة أن الهجمـات المتعمـدة ضـد المستشـفيات 
والأماكـن التـي يُجمَـع فيهـا المرضـى والجرحى تشـكل، بموجب نظام روما الأساسـي، 
مخالفـة جسـيمة لقوانيـن وأعـراف الحـرب، إلا إذا كانـت المواقـع المسـتهدفة تصنـف 
أهدافًـا عسـكرية391. ويـرد كذلـك بمشـاريع الاتفاقيـات الملحقـة باتفاقيتـي جنيـف الأولى 

386	 حول المصطلحات المستخدمة في هذا السياق، انظر:
 J.S. Pictet (ed.), Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons
 in Time of War, Vol. IV of The Geneva Conventions of 12 August 1949:
Commentary, ICRC, Geneva, 1958, p. 120.

387	 المادة 23 من اتفاقية جنيف الأولى والملحق 1، والمادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة والملحق 1.
388	 حول حق “اللجنة الدولية” في المبادرة، انظر: الفصل الثامن، ثانيًا، 6.

389	 المادة 15 من اتفاقية جنيف الرابعة.
390	 القاعدة 35 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

391	 المادة 8 )2( )ب( )9( من نظام روما الأساسي. للاطلاع على تعريف الأهداف العسكرية، انظر: الفصل 
الثالث، ثانيًا، 1، أ.
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والرابعـة حظـرٌ علـى الهجمـات ونـصٌّ بشـأن الواجـب العـام المُلقى على عاتـق أطراف 
النزاع باحترام وحماية مناطق الاستشفاء والمناطق الآمنة في جميع الأحوال392.

لمزيد من التفاصيل )مناطق الاستشفاء والمناطق الآمنة والمحيدة(393
•• Jean-Philippe Lavoyer, «International humanitarian law, protected

 zones and the use of force,» in Wolfgang Biermann and Martin Vadset
 (eds), UN Peacekeeping in Trouble: Lessons Learned from the former
Yugoslavia, Ashgate, Aldershot, 1998, pp. 262–279.

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Case No. 205, Bosnia and Herzegovina, Constitution of Safe Areas 	

 

الشارات المميزة خامسًا:	

شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء. 

11 الشارات الثلاث المميزة.
الشـارات المميـزة المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـات جنيـف وبروتوكولاتهـا الإضافية هي 
“الصليـب الأحمـر”، و“الهالل الأحمـر”، و“الكريسـتالة الحمراء” على خلفيـة بيضاء394. 
هنـاك شـارة أخـرى معتـرف بهـا في اتفاقيـات جنيف لعام 1949 وهي “الأسـد والشـمس 
الأحمـران”، ولـم تسـتخدم منـذ أن بـدأت الدولـة الوحيـدة التـي كانـت تسـتخدمها، وهـي 
جمهوريـة إيـران الإسالمية، فـي اسـتخدام الهالل الأحمـر بـدلً منهـا فـي عـام 1980. 
ويمكـن اسـتخدام الشـارات الثالث كافـة للأغـراض ذاتهـا وفـي الظـروف ذاتهـا وتتمتـع 

بدرجة متساوية من حيث الوضع والاحترام في إطار القانون الدولي الإنساني.

392	 المادة 11 من الملحق 1، اتفاقيتا جنيف الأولى والرابعة.
www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	393

394	 شارات “الصليب الأحمر”، و“الهلال الأحمر”، و“الأسد والشمس الأحمرين” معترف بها منذ زمن طويل في 
معاهدات القانون الدولي الإنساني )المادة 38 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 41 من اتفاقية جنيف الثانية(. 
اعترف البروتوكول الثالث، الذي دخل حيز النفاذ في 14 كانون الثاني/ يناير 2007، بـ“الكريستالة الحمراء” 

كشارة إضافية مميزة لها وضع مساوٍ. 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://www.icrc.org
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22 الاستخدام من جانب أفراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل .
الطبي لأغراض الحماية

يتمثـل الغـرض الأصلـي والأساسـي للشـارات المميـزة فـي توفيـر علامة مرئيـة للحماية 
التي يحق للطواقم والأعيان الطبية الحصول عليها. ويقتصر اسـتخدام الشـارات المميزة 
لأغـراض الحمايـة علـى الوحـدات الطبيـة ووسـائل النقـل الطبـي وعلـى أفـراد الخدمـات 
الطبيـة والدينيـة والمعدات والإمدادات بالمعنى المقصود في القانون الدولي الإنسـاني395. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، يجـب أن يكـون هـذا الاسـتخدام لأغـراض الحمايـة؛ مرخصًـا مـن 
الطـرف المحـارب المعنـي وتحت إشـرافه وبموافقة الدول المعنية. ويُسـمح كذلك لمناطق 
ومواقـع الاستشـفاء والمناطـق والمواقـع الآمنـة المنشـأة بموجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام 
396 ولأفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة العامليـن تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة397 

 1949
باستخدام الشارات المميزة لأغراض الحماية بموافقة الدول المعنية.

يتعيـن علـى كل طـرف فـي النـزاع بـذل مـا فـي وسـعه لتأميـن إمكانيـة التحقق مـن هوية 
أفـراد الخدمـات الطبيـة والوحـدات الطبيـة ووسـائل النقل الطبـي واتخاذ التدابيـر اللازمة 
لتسـهيل التعـرف عليهـا398. وكقاعـدة عامـة، يتعيـن على أفـراد الخدمات الطبيـة والدينية 
ارتـداء علامـة ذراع تحمـل الشـارة المميـزة، ويتعين على الوحدات الطبية ووسـائل النقل 
الطبـي رفـع أعالم مميـزة أو إبـراز الشـارة المميـزة بطريقـة أخـرى399. ولكـي تكـون 
الشـارة فعالة كعلامة للحماية، يجب أن تكون كبيرة نسـبيًا بما يتناسـب مع العين المحمية 
وأن تكـون مرئيـة للعـدو ولـو مـن مسـافة كبيـرة. وفـي الحـالات التـي يكـون فيهـا إثبـات 
الهويـة بالوسـائل المرئيـة غيـر كافٍ، علـى سـبيل المثـال لأسـباب ترجـع إلـى وسـائل 
وأسـاليب القتـال المسـتخدمة، يجـوز لأطـراف النزاع أن تلجأ بشـكل إضافـي أو بديل إلى 
وسـائل أخـرى لإثبـات الهويـة مثـل الضـوء المميـز أو إشـارات الراديـو أو الوسـائل 
الإلكترونيـة لإثبـات الهويـة400. ولكـن تجـدر الإشـارة إلـى أن الشـارات المميـزة وغيرها 
مـن وسـائل إثبـات الهويـة لا يمكـن لهـا في حـد ذاتها أن تضفـي وضعًا محميًـا، بل تهدف 
فقـط إلـى تيسـير إثبات الهوية والتعـرف على الفئات والأعيان المسـتحقة للحماية بموجب 
القانـون الدولـي الإنسـاني401. وبالتالي قد يؤدي تقصير أفـراد الخدمات الطبية والدينية أو 
الوحـدات الطبيـة ووسـائل النقـل الطبـي فـي إبراز الشـارة المميـزة، أو عـدم قدرتهم على 
ذلـك، إلـى زيـادة صعوبـة التعـرف عليهـم، إلا أنـه لا يحرمهـم مـن وضعهـم المشـمول 

بالحماية402.

395	 المادة 44 )1( من اتفاقية جنيف الأولى.
396	 المادة 6، الملحق 1، اتفاقيتا جنيف الأولى والرابعة.

397	 المادة 5 من البروتوكول الإضافي الثالث.
من  و)2(   )1(  18 والمادة  الثانية،  جنيف  اتفاقية  من   41 والمادة  الأولى،  جنيف  اتفاقية  من   39 المادة   	398

البروتوكول الإضافي الأول.
399	 المواد 40-43 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتان 42 و43 من اتفاقية جنيف الثانية، والمواد 20 )2( و21 

و22 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة؛
400	 المادة 18 )5( و)6( من البروتوكول الإضافي الأول، والفصل الثالث من الملحق 1.

401	 المادة 1 )1( من الملحق )1(، البروتوكول الإضافي الأول، والفقرة 4 من ديباجة البروتوكول الإضافي الثالث.
402	 اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق )الحاشية 63(، 

المادة 29. والتعليق على القاعدة )30( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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33 الاستخدام لأغراض دلالية من جانب الجمعيات الوطنية.
هويـة  لتحديـد  أي  بحتـة،  دلاليـة  كعلامـة  المميـزة  الشـارات  اسـتخدام  أيضًـا  يجـوز 
الأشـخاص والمعـدات والأنشـطة التابعـة للجمعيـات الوطنيـة، والتصـرف بمـا يتوافـق 
والمبـادئ الأساسـية للحركـة403. ويجـب أن يتوافـق هذا الاسـتخدام للأغـراض الدلالية 
مـع التشـريعات الوطنيـة وهـو لا يتضمـن أي حمايـة خاصـة بموجـب القانـون الدولـي 
الإنسـاني بخالف الحمايـة العامـة مـن الهجمـات المباشـرة التـي تنبثـق مـن الوضـع 
المدنـي لهـؤلاء الأفـراد ومعداتهـم. وكعلامـة دلاليـة بحتـة، يجـب أن تكـون الشـارة 
صغيـرة بمـا يتناسـب مـع الشـخص أو العيـن التـي تحملهـا، وأثنـاء النـزاع المسـلح، 
يجـب أن تُسـتبعد الظـروف التـي تُسـتخدم فيهـا كل مخاطـر الخلـط مـع علامـة الحماية 
التـي توفـر حصانـة مـن الهجمـات العسـكرية المباشـرة. وفـي الواقـع العملـي، تقتـرن 
وبشـكل  المعنيـة.  الوطنيـة  الجمعيـة  برمـز  الأحـوال  أغلـب  فـي  الدلاليـة  العلامـات 
اسـتثنائي وفـي زمـن السـلم فقـط، يجـوز أيضًـا السـماح بالاسـتخدام الدلالـي البحـت 
تقـدم علاجًـا طبيًـا  التـي  المميـزة لمركبـات الإسـعاف ومراكـز الإسـعاف  للشـارات 
مجانيًـا. ويجـب أن يسـتند الاسـتخدام المذكـور إلـى التشـريعات الوطنيـة، ويجـب أن 
تجيـزه صراحـة الجمعيـة الوطنيـة للبلـد المعنـي، ويجـب أن يتوقف بشـكل إلزامي فور 

اندلاع نزاع مسـلح دولي404.

حول المبادئ الأساسية للحركة. انظر: الفصل الثامن، أولً، 3.��

44 الاستخدام من جانب منظمات الصليب الأحمر الدولية.
يجـوز لمنظمـات الصليـب الأحمر الدولية، أي اللجنـة الدولية للصليب الأحمر و“الاتحاد 
الدولي”، اسـتخدام شـارة الصليب الأحمر في جميع الأحوال ولجميع أنشـطتها دون أي 
التـي  الرمـوز  مـن  كجـزء  الأحمـر  الصليـب  شـارة  المنظمتـان  وتسـتخدم  تحفظـات. 
تسـتخدمها. وحتـى أثنـاء النـزاع المسـلح، يكـون اسـتخدامها للشـارة ذا طبيعـة دلالية في 
أغلـب الأحـوال ويعمـل فقـط علـى تحديـد هويـة الأفـراد والمبانـي والمهمات والأنشـطة 
التابعـة للمنظمـة المعنيـة. ولكن عندما تقتضي الظروف وطبيعة العمل، يُسـمح لـ“اللجنة 
الدوليـة” و“الاتحـاد الدولـي” أيضًـا بالاسـتفادة مـن اسـتخدام شـارة الصليـب الأحمـر 
لأغـراض الحمايـة405. تسـتخدم “اللجنة الدوليـة”، في المناطق المتضـررة من العمليات 
العدائيـة، شـارات كبيـرة الحجـم لأغـراض الحمايـة علـى أعالم أو معاطـف لتمييـز 
الأفـراد أو علـى المركبـات والسـفن والطائـرات والمبانـي. و“اللجنـة الدوليـة” لها كذلك 
ممارسـة طويلـة الأجـل ومقبولـة على نطاق واسـع تتمثل في اسـتخدام رمزها لأغراض 

الحماية بدلً من شارة الصليب الأحمر المميزة على خلفية بيضاء406.

403	 المادة 44 )2( من اتفاقية جنيف الأولى.

404	 المادة 44 )4( من اتفاقية جنيف الأولى.
405	 اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق )الحاشية 63(، 

المادة 44.
406	 اللجنة الدولية، 

 Study on Operational and Commercial and other Non-Operational Issues Involving
 the Use of the Emblems،
الوثيقة رقم CD/07/7.2.2، مجلس مندوبي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، 23- 	

24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، الصفحة 83، متاحة من خلال الرابط التالي:
http://www.icrc.org/ar/eng/assets/files/other/cd07_7-2-2_eng_long_emblemstudy_fi-

  nal_20nov07.pdf

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/cd07_7-2-2_eng_long_emblemstudy_final_20nov07.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/cd07_7-2-2_eng_long_emblemstudy_final_20nov07.pdf
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رمز اللجنة الدولية للصليب الأحمر

رمز الاتحاد الدولي 

55 قمع إساءة الاستخدام.
تعتمـد قيمـة ومصداقيـة الحمايـة التـي تتمتـع بهـا الشـارات المميـزة فـي الواقـع علـى 
السـلوك الملائـم لمـن يرخـص لهـم باسـتخدامها، وعلـى منـع إسـاءة اسـتخدامها بشـكل 
فعـال. ونظـرًا للمسـتوى المرتفع من المصداقية وقيمة الحماية التي تتمتع بها الشـارات، 
كان مـن الأهميـة بمـكان منـع إسـاءة اسـتخدام الشـارات بشـكل فعـال. وبنـاء علـى ذلك، 
والعلامـات  للشـارات  ملائـم  غيـر  اسـتخدام  أي  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  يحظـر 
والإشـارات المميـزة المنصـوص عليها في اتفاقيات جنيف لعـام 1949 وبروتوكولاتها 
ـد إسـاءة اسـتخدام إحـدى الشـارات المميـزة قـد يرقـى إلـى  الإضافيـة407. بـل إن تعمُّ
مسـتوى الغـدر، وبالتالـي إلـى مسـتوى جريمـة حرب، وذلك على حسـب الظـروف408. 
ويُحظـر كذلـك أي تقليـد أو اسـتخدام للشـارات المميـزة لأغـراض خاصـة أو تجاريـة، 
بغـض النظـر عـن الدافـع وراء ذلـك409. ويقع على عاتـق الدول واجـب قانوني بضمان 
أن تنظم تشـريعاتها الوطنية اسـتخدام الشـارات المميزة بما يتماشـى مع اتفاقيات جنيف 
لعـام 1949 وبروتوكولاتهـا الإضافيـة، بمـا فـي ذلـك أحـكام تضمـن المنـع والمعاقبـة 
الفعالـة لأي إسـاءة اسـتخدام410. وجديـر بالذكـر أن “اللجنـة الدوليـة” نشـرت قانونًـا 
نموذجيًـا بشـأن الشـارة يهـدف إلـى تزويـد الحكومـات بإرشـادات مفيـدة ودعـم فـي هـذا 

الصدد411.
  

البروتوكول  38 )1( من  اتفاقية جنيف الأولى، والمادة  53 من  23 )و( من لائحة لاهاي، والمادة  المادة   	407
الإضافي الأول، والقاعدة 59 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

408	  المادتان 37 )1( )د( و85 )3( )و( من البروتوكول الإضافي الأول. حول الغدر، انظر الفصل الثالث، رابعًا، 
.3

409	 المادة 53 )1( من اتفاقية جنيف الأولى.
410	 المادة 54 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 45 من اتفاقية جنيف الثانية.

 M. Sassòli, A. Bouvier and A. Quintin, How Does Law Protect in War?, 	411
المصدر السابق )الحاشية 17(, 	

 Document No. 35, ICRC, Model Law Concerning the Emblem.
متاح من خلال الرابط التالي:  	

https://casebook.icrc.org/case-study/icrc-model-law-concerning-emblem 
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لمزيد من التفاصيل )الشارات المميزة(412 
•• François  Bugnion, Towards a Comprehensive Solution to the Question

of the Emblem, Geneva, ICRC, 4th ed., 2006.

•• François Bugnion, Red Cross, Red Crescent, Red Crystal, Geneva,
ICRC, May 2007, 120 pp.

•• Jean - François Quéguiner, “Commentary on the Protocol additional to
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adop-
 tion of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III),” IRRC, Vol. 89,
No. 865, March 2007, pp. 175–207.

•• ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., ICRC/
Cambridge University Press, 2016, Articles 53 and 54.

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Document No. 8, The Third Protocol Additional to the Geneva Conven-

tions

•  الوثيقة رقم 35، »اللجنة الدولية«، قانون نموذجي بشأن الشارة.	

••Case No. 44, ICRC, The Question of the Emblem 	

••Case No. 78, Iran, Renouncing Use of the Red Lion and Sun Em�  
blem

•  القضية رقم 178، المملكة المتحدة، إساءة استخدام الشارة.	

••Case No. 247, Colombia, Misuse of the Emblem 	

المفقودون والموتى سادسًا:	

11 حق العائلات في معرفة مصير ذويهم.
مـن أكثـر الخبـرات إيلامًـا وأكثرهـا شـيوعًا في الحرب فقـدان الأقارب والقلق المشـوب 
باليـأس لـدى مـن ينتظـرون أخبـارًا عـن أفـراد العائلـة لا تصـل علـى الإطالق. وتعبـر 

“اللجنة الدولية” عن هذه المشكلة فتقول:
“يمثــل عــدم التيقــن مــن مصيــر أحــد الأقــارب واقعًــا قاســيًا لعــدد لا حصــر لــه 
مــن العائــات فــي حــالات النــزاع المســلح أو العنــف الداخلــي فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. ويبحــث الآبــاء والأشــقاء والأزواج والأطفــال، وهــم يائســون، عــن ذويهــم 
المفقوديــن. وإذ لا تعــرف العائــات والمجتمعــات مــا إذا كان أحباؤهــم علــى قيــد 
ــا، فإنهــم يعجــزون عــن تجــاوز الأحــداث العنيفــة التــي عصفــت  الحيــاة أم أمواتً
بحياتهــم. ويلازمهــم القلــق ســنوات طويلــة بعــد أن ينتهــي القتــال ويعــود الســام. 

www.icrc.org/ar .جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	412

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0778.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-865-queguiner.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-865-queguiner.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-865-queguiner.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-865-queguiner.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5z4g3m.htm
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/icrc-004-0739.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://www.icrc.org
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ولا يمكنهــم الانتقــال إلــى التأهيــل والمصالحــة ســواء كأفــراد أو مجتمعــات. 
ويمكــن لهــذه الجــروح التــي لا تندمــل أن تضــر نســيج المجتمــع وتقــوض 

العلاقات بين الجماعات والأمم، أحيانًا لعقود بعد الأحداث الأصلية”413.
ــزاع  ــل بن ــباب تتص ــن، لأس ــن أو المتوفي ــخاص المفقودي ــن الأش ــادة ع ــان الإف ولضم
مســلح، يُلــزم القانــون الدولــي الإنســاني أطــراف النــزاع بالبحــث عــن جميــع المعلومات 
المتاحــة وتقديمهــا بشــأن الموتــى والمفقوديــن وضمــان معاملــة رفــات الموتــى والمقابــر 
باحتــرام وتســجيل جميــع المعلومــات المتاحــة عــن رفــات الموتــى وموقــع المقابــر. بــل 
إن أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني الــواردة فــي المعاهــدات تنــص صراحــة علــى أن 
يكــون حــق كل أســرة فــي معرفــة مصيــر أفرادهــا هــو الحافــز الأساســي لجميــع الــدول 

والمنظمات الإنسانية المعنية في أنشطتها ذات الصلة بالموتى والمفقودين414.

22 الالتزامات إزاء المفقودين.
)أ( ‌تعريف “المفقودين”

لا يتضمــن القانــون الدولــي تعريفًــا صريحًــا لمصطلــح “الأشــخاص المفقوديــن”. وفــي 
ــه  ــى أن ــا عل ــح عمومً ــم المصطل ــي الإنســاني، يُفه ــون الدول ــق أحــكام القان إطــار تطبي
يشــمل جميــع الأشــخاص، مدنييــن كانــوا أو عســكريين، الذيــن يكــون مــكان وجودهــم 
غيــر معــروف لأقاربهــم والذيــن يعتبــرون مفقوديــن اســتنادًا إلــى معلومــات موثــوق بهــا 

لأسباب تتعلق بنزاع مسلح415.

)ب( واجب البحث عن المعلومات الخاصة بالمفقودين والإبلاغ عنها
ــغ عــن  ــن يُبلّ ــزام بالبحــث عــن الأشــخاص الذي ــزاع الت ــق أطــراف الن ــى عات ــع عل يق
ــادة  ــة للإف ــراءات الممكن ــع الإج ــاذ جمي ــلح وباتخ ــزاع مس ــق بن ــباب تتعل ــم لأس فقده
عنهــم416. ويمكــن تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص المفقودين وطلبــات الحصول 
ــدول  ــال ال ــن خ ــا، م ــاغ عنه ــزاع أو الإب ــراف الن ــن أط ــم بي ــات عنه ــى معلوم عل
ــة” أو  ــة الدولي ــة لـ“اللجن ــن التابع ــة للبحــث عــن المفقودي ــة المركزي ــة أو الوكال الحامي
ــة  ــق “اللجن ــن طري ــات ع ــذه المعلوم ــغ ه ــدم تبلي ــة ع ــي حال ــة. وف ــات الوطني الجمعي
الدوليــة”، يتعيــن علــى أطــراف النــزاع أن تضمــن تزويــد الوكالــة المركزيــة للبحــث 

عن المفقودين بهذه المعلومات417.

 ،2006 الدولية، آب/أغسطس  اللجنة   ،The Missing: ICRC Progress Report الدولية،  اللجنة   	413
الصفحة 1.

414	 المادة 32 من البروتوكول الإضافي الأول.
415	 قد يختفي الأشخاص بطبيعة الحال نتيجة لحالات أخرى بخلاف النزاع المسلح. للاطلاع على تعريف أشمل، 
انظر: على سبيل المثال: المادة )2( من القانون النموذجي بشأن المفقودين الصادر عن “اللجنة الدولية” الذي 
يشير إلى أن “الشخص المفقود هو الشخص الذي يكون مكان وجوده غير معروف لأقاربه و/ أو الذي اعتبر 
مفقودًا استنادًا إلى معلومات موثوق بها، وفقًا للتشريعات الوطنية في ما يتعلق بنزاع مسلح دولي أو غير دولي 
أو حالة عنف داخلي أو اضطرابات داخلية أو كوارث طبيعية، أو أي حالة أخرى قد تتطلب تدخل السلطة 
مبادئ  الدولية”،  بـ“اللجنة  الإنساني  الدولي  القانون  مجال  في  الاستشارية  والخدمات  الدولة”؛  في  المختصة 

توجيهية/ قانون نموذجي بشأن المفقودين، 2009، متاح من خلال الرابط التالي:
 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm
416	 المادة 33 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة )117( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

417	 المادة 33 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0897.pdf
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)ج( ‌تدابير وقائية
ــى ضمــان ألا يظــل الأشــخاص  ــا ترمــي إل ــي الإنســاني أحكامً ــون الدول يتضمــن القان

دون إفادة عنهم، لا سيما في حالة التشتت أو الحرمان من الحرية أو الوفاة.

تفرق أفراد الأســر عن بعضهم البعض
ــة، خاصــة فــي  ــى تفــرق أفــراد العائل يــؤدي النــزاع المســلح فــي أغلــب الأحــوال إل
ســياق حــالات الإجــاء العاجلــة أو حــالات النــزوح الأخــرى، وكذلــك بالنســبة لأفــراد 
القــوات المســلحة بســبب عمليــات الانتشــار العســكري غيــر المتوقعــة. بالإضافــة إلــى 
ــة  ــن مختلف ــي أماك ــن يعيشــون ف ــة الذي ــراد العائل ــن أف ــد ينقطــع الاتصــال بي ــك، ق ذل
نتيجــة العمليــات القتاليــة أو الاحتــال أو الانهيــار العــام فــي البنيــة التحتيــة أو 
إمــدادات الطاقــة. ومــن ثــم، يحتمــل أن يدخــل الأشــخاص الذيــن يتفرقــون عــن 
بعضهــم البعــض فــي عــداد المفقوديــن مــا لــم تكــن لديهــم تجهيــزات ووســائل اتصــال 
ــذا الصــدد  ــي ه ــر ف ــة مشــكلة خاصــة تظه ــم. ثم ــم بمصيره ــاغ عائلاته ــة لإب لازم
وهــي مشــكلة الأطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم الذيــن تفرقــوا عــن عائلاتهــم أثنــاء 
ــاري أو الاحتجــاز أو  ــد الإجب ــم للتجني ــال أو بســبب تعرضه ــال القت ــرار مــن أعم الف

حتى التبني غير الشــرعي.

ــع  ــن جمي ــى ضــرورة تمكي ــاني عل ــي الإنس ــون الدول ــص القان ــك، ين ــى ذل ــاء عل وبن
ــادل  ــن تب ــزاع م ــراف الن ــد أط ــا أح ــيطر عليه ــي يس ــي الت ــي الأراض ــخاص ف الأش
الأخبــار ذات الطابــع الشــخصي البحــت مــع أفــراد عائلاتهــم، أينمــا كانــوا، ويتــم ذلــك 
ــن  ــة للبحــث عــن المفقودي ــة المركزي ــل الوكال ــد الضــرورة مــن خــال وســيط مث عن
التابعــة لـ“اللجنــة الدوليــة”418. ويتعيــن كذلــك علــى أطــراف النــزاع تســهيل أعمــال 
ــد  ــن أجــل تجدي ــات المشــتتة بســبب الحــرب م ــراد العائ ــا أف ــوم به ــي يق البحــث الت
ــل  ــجيع عم ــم بصــورة خاصــة تش ــملهم. وعليه ــع ش ــن جم ــم وإذا أمك الاتصــال بينه
المنظمــات الدوليــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال مثــل “اللجنــة الدوليــة”419. ويتعيــن 
علــى أطــرف النــزاع أيضًــا أن تتخــذ التدابيــر الضروريــة لضمــان عــدم تــرك 
ــوا عــن عائلاتهــم  ــن تيتمــوا أو افترق ــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر الذي الأطف
ــال  ــد جميــع الأطف ــوا أنفســهم420، وعليهــا أن تعمــل علــى تزوي بســبب الحــرب ليعول
ــة421، وأن  ــة أو وســيلة مماثل ــق الهوي ــة عشــرة مــن العمــر بلوحــات لتحقي دون الثاني
تضمــن أن الأطفــال الذيــن يتــم إجلاؤهــم إلــى بلــدان محايــدة خــال فتــرة النــزاع يتــم 
ــن  ــة للبحــث عــن المفقودي ــة المركزي ــد هويتهــم حســب الأصــول وإبــاغ الوكال تحدي

التابعــة لـ“اللجنة الدولية” عنهم422.

الحرمان من الحرية
مـن المرجـح أن يدخـل الأشـخاص المحرومون مـن حريتهم، خاصـة إذا كانوا محتجزين 
فـي حبـس انفـرادي أو مـكان احتجـاز سـري، فـي عـداد المفقوديـن إذا لـم يُسـمح لهـم 
بالاتصـال بالعالـم الخارجـي. وإذا لـم يكـن احتجازهم، وما يليه من نقـل أو وفاة أو إطلاق 

418	 المادة 25 من اتفاقية جنيف الرابعة.

419	 المادة 26 من اتفاقية جنيف الرابعة.
420	 المادة 24 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
421	 المادة 24 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

422	 المادة 78 من البروتوكول الإضافي الأول.
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سـراح، مسـجلً ومقيـدًا ومبلغًـا بـه بصـورة ملائمـة423. وبالتالـي يُلـزم القانـون الدولـي 
الإنسـاني سـلطة الاحتجـاز بإرسـال المعلومـات الخاصـة بـأي أشـخاص قيـد الأسـر أو 
الاحتجـاز أو جرحـى أو مرضـى أو منكوبيـن فـي البحار وقعوا فـي قبضتها إلى عائلاتهم 
والسـلطات التابعيـن لهـا. ويتعيـن على سـلطة الاحتجـاز على وجه الخصوص أن ترسـل 
إخطـارًا رسـميًا باحتجـاز كل شـخص مشـمول بالحمايـة، وكذلـك أي حالة نقـل أو إطلاق 
سـراح أو وفـاة يتعـرض لهـا هـؤلاء الأشـخاص، إلى بلده الأصلـي أو بلد إقامتـه424، وأن 
ترسـل بطاقـة أسـر أو اعتقـال عـن كل محتجز إلـى العائلة وإلى الوكالـة المركزية للبحث 
عن المفقودين425، والرد على جميع الاستفسـارات حول الأشـخاص المشمولين بالحماية، 
إلا إذا كان هـذا يضـر بالأشـخاص المعنييـن أو عائلاتهـم426. ويكـون من حق الأشـخاص 
المحروميـن مـن حريتهـم، طوال فتـرة احتجازهم أو اعتقالهم، مراسـلة عائلاتهم427. ومن 
الوسـائل الفعالـة للغايـة فـي الواقع للحيلولـة دون بقاء الأشـخاص المحرومين من حريتهم 
دون التعـرف علـى مصيرهـم، حـق “اللجنـة الدولية” في زيارة أسـرى الحـرب والمدنيين 
المحتجزيـن لأسـباب تتعلـق بنـزاع مسـلح428. ولا يقتصـر دور “اللجنـة الدوليـة” أثنـاء 
الزيـارات علـى التأكـد مـن اسـتفادة جميـع المحتجزيـن مـن المعاملـة الإنسـانية وظـروف 
الاحتجـاز الملائمـة فحسـب، بـل تعمـل أيضًـا علـى التأكـد مـن تسـجيل هويـة جميـع 
المحتجزيـن وإرسـالها إلـى أقاربهـم من خلال رسـائل الصليب الأحمر التـي تحتوي على 

أخبار العائلة.

الوفاة
مـن المحتمـل أن يدخـل الأشـخاص الذيـن يقتلون لأسـباب تتعلق بنزاع مسـلح في عداد 
المفقوديـن؛ فـي حالـة عـدم اتخـاذ الإجـراءات الضروريـة للبحـث عنهم وجمـع رفاتهم 
وتحديـد هويتهـم وإبالغ السـلطات المختصـة. وبالتالـي، مـن المرجـح أن يصبح أفراد 
القـوات المسـلحة “مفقوديـن أثنـاء العمليـات” إذا لـم يكونـوا يحملـون لوحـات هويـة أو 
وسـائل أخـرى لتحقيـق الهويـة علـى النحو الـذي يقتضيـه القانون الدولي الإنسـاني429. 
أمـا المدنيـون الذيـن يُقتلـون أثنـاء نزاع مسـلح، سـواء فـي سـياق العمليـات العدائية أو 
لأسـباب أخـرى، فمـن المرجـح بصـورة أقـل أن تكـون لديهـم وثائـق تحقيـق هويـة 
خاصـة بهـم ويظلـون فـي أغلـب الأحـوال دون إفـادة عنهـم فـي حالـة تـرك جثثهـم أو 
هويتهـم  تحقيـق  فـي  النجـاح  يعتمـد  وبالتالـي،  حتـى حرقهـا.  أو  دفنهـا  فـي  التعجـل 
بصـورة كبيـرة علـى الفحـص الدقيـق لرفاتهـم ودفنهـا في قبـور مميزة بشـكل صحيح، 

على النحو المبين في المناقشـة في القسـم التالي.

423	 بالإضافة إلى ذلك، تعرّف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المؤرخة 20 كانون 
الأول/ ديسمبر 2006، “الاختفاء القسري” بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال 
الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم 
من الدولة أو موافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي 

أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.
424	 المادة 16 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 19 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادتان 122 و123 من اتفاقية 
جنيف الثالثة، والمواد 136-140 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 33 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، 

والقاعدة 123 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
425	 المادة 70 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 106 من اتفاقية جنيف الرابعة.

426	 المادة 122 )7( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 137 )1( و)2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
427	 المادة 71 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 107 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 125 من قواعد القانون 

الدولي الإنساني العرفي.
428	 المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 124 )أ( من قواعد 

القانون الدولي الإنساني العرفي.
المادة 17 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة. 	429
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33 الالتزامات تجاه الموتى.
)أ( ‌البحث عن الموتى وانتشالهم

يتعيـــن علـــى أطـــراف النـــزاع، فـــي جميـــع الأحـــوال، وخاصـــة بعـــد أي اشـــتباك، 
ـــة ودون إبطـــاء، للبحـــث عـــن الموتـــى وجمعهـــم وإخلائهـــم  ـــر الممكن اتخـــاذ كل التدابي
دون تمييـــز430. وتحـــث أطـــراف النـــزاع علـــى وجـــه الخصـــوص علـــى الاتفـــاق 
علـــى نشـــر فـــرق بحـــث، ويجـــب احترامهـــا وحمايتهـــا أثنـــاء نشـــرها لأداء هـــذه 

المهمة دون غيرها431.

)ب( ‌تحقيق الهوية وإرسال المعلومات
ـــكل  ـــق بش ـــى التحق ـــل عل ـــزاع أن تعم ـــراف الن ـــن أط ـــر م ـــي أن ننتظ ـــر الواقع ـــن غي م
منهجـــي مـــن هويـــة كل شـــخص يقتـــل فـــي ســـياق نـــزاع مســـلح. ومـــع ذلـــك، يقـــع علـــى 
ـــق  ـــى التحق ـــد تســـاعد عل ـــا ق ـــات متاحـــة له ـــي بتســـجيل أي معلوم ـــا واجـــب قانون عاتقه
مـــن هويـــة الجثـــث التـــي بحوزتهـــا432. ويجـــب إرســـال جميـــع المعلومـــات، بعـــد 
ـــى  ـــدة حســـب الأصـــول، إل ـــى المعتم ـــم الموت ـــاة أو قوائ ـــهادات الوف ـــب ش ـــا، بجان جمعه
ــة  ــي والوكالـ ــتعلامات الوطنـ ــب الاسـ ــاطة مكتـ ــال وسـ ــن خـ ــادي مـ ــرف المعـ الطـ
المركزيـــة للبحـــث عـــن المفقوديـــن التابعـــة لـ“اللجنـــة الدوليـــة”433. ويتعيـــن علـــى 
أطـــراف النـــزاع كذلـــك إرســـال أحـــد نصفـــي اللوحـــة المزدوجـــة الخاصـــة بتحقيـــق 
الهويـــة والوصايـــا الأخيـــرة أو أي مســـتندات ومتعلقـــات أخـــرى تكـــون ذات قيمـــة 

مادية أو معنوية يعثر عليها مع المتوفى434.

)ج( الدفن اللائق ووضع علامات على أماكن القبور
ــرام  ــان احتـ ــة لضمـ ــر الممكنـ ــع التدابيـ ــاذ جميـ ــزاع اتخـ ــراف النـ ــى أطـ ــن علـ يتعيـ
ـــى وعـــدم تعرضهـــا للتشـــويه أو الســـلب أو النهـــب435. ويجـــب أن تكـــون  ـــات الموت رف
عمليـــة الدفـــن، ســـواء تمـــت فـــي البـــر أو البحـــر، مســـبوقة بفحـــص دقيـــق للجثـــث 
ـــد الضـــرورة -  ـــر، و - عن ـــداد تقري ـــى إع ـــاعدة عل ـــاة والمس ـــن الوف ـــق م ـــدف التحق به
ـــة الخاصـــة  ـــة المزدوج ـــي اللوح ـــد نصف ـــى أح ـــي أن يبق ـــى. وينبغ ـــة المتوف ـــد هوي تحدي
بتحقيـــق الهويـــة علـــى الجثـــة لتســـهيل التحقـــق مـــن الهويـــة فـــي حـــال اســـتخراج 
الجثـــث فـــي وقـــت لاحـــق، حيثمـــا كان ذلـــك متاحًـــا. ويجـــب فـــي جميـــع الحـــالات 
ـــم.  ـــا دياناته ـــي تقتضيه ـــوس الت ـــن حســـب الطق ـــة، وإن أمك ـــى بصـــورة لائق ـــن الموت دف
ــراء  ــذا الإجـ ــة أو إذا كان هـ ــة ملحـ ــباب صحيـ ــث إلا لأسـ ــرق الجثـ ــوز حـ ولا يجـ
تقتضيـــه ديانـــة المتوفـــى436. ويجـــب احتـــرام أماكـــن الدفـــن والمقابـــر الفرديـــة 
ـــى يتســـنى الاســـتدلال  ـــا حت ـــات عليه ـــة ووضـــع علام ـــا بصـــورة ملائم ـــاظ عليه والحف

430	 المادة 15 )1( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 18 )1( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 16 )2( من اتفاقية 
جنيف الرابعة، والقاعدة 112 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

431	 المادة 33 )4( من البروتوكول الإضافي الأول.
432	 المادة 16 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 19 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 33 )2( من البروتوكول 

الإضافي الأول، والقاعدة 116 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
433	 المادة 16 )2( من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 19 )2( من اتفاقية جنيف الثانية.

434	 المادة 16 )3( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 19 )3( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 129 من اتفاقية 
جنيف الرابعة، والقاعدة 114 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

435	 المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 18 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة، 
والمادة 34 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 113 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

436	 المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 20 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 120 )3(-)5( من اتفاقية 
الدولي  القانون  قواعد  115 من  والقاعدة  الرابعة،  اتفاقية جنيف  130 )1( و)2( من  والمادة  الثالثة،  جنيف 

الإنساني العرفي.
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ـــي وقـــت  ـــث ف ـــة اســـتخراج الجث ـــع الأحـــوال. ومـــن أجـــل تيســـير عملي ـــي جمي عليهـــا ف
ـــزم  ـــد الأم، تلت ـــى البل ـــا إل ـــة نقله ـــث وإمكاني ـــة الجث ـــن هوي ـــق م ـــان التحق ـــق ولضم لاح
ــزاع  ــة كل نـ ــي بدايـ ــر فـ ــجيل المقابـ ــمية لتسـ ــاء إدارة رسـ ــزاع بإنشـ ــراف النـ أطـ

مسلح437.

)د( ‌عودة رفات الموتى
ـــي  ـــة الت ـــى الدول ـــن عل ـــى، يتعي ـــات المتوف ـــي أو عائ ـــد الأصل ـــب البل ـــى طل ـــاء عل بن
ـــخصية  ـــة الش ـــى والأمتع ـــات الموت ـــودة رف ـــهيل ع ـــا تس ـــى أراضيه ـــر عل ـــد المقاب توج
الموجـــودة مـــع الجثـــث438. ويتعيـــن علـــى أطـــراف النـــزاع أيضًـــا إبـــرام اتفاقـــات 
ــجيل  ــمية لتسـ ــي الإدارة الرسـ ــن وممثلـ ـــارب المتوفيـ ــول أق ــير وصـ ــرض تيسـ بغـ
ـــن  ـــى، يمك ـــات الموت ـــودة رف ـــدم ع ـــة ع ـــي حال ـــر439. وف ـــن المقاب ـــى أماك ـــر، إل المقاب
ـــح - بعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات  ـــي، أو تصب ـــد الأصل ـــة البل ـــى نفق ـــر عل ـــة المقاب صيان
ـــوز  ـــم440. ولا يج ـــة الإقلي ـــي دول ـــر ف ـــن والمقاب ـــة بالمداف ـــن الخاص ـــة للقواني - خاضع
ـــى  ـــا إل ـــراض إعادته ـــى إلا لأغ ـــات الموت ـــتخراج رف ـــة اس ـــي أي حال ـــم ف ـــة الإقلي لدول
بلدهـــا الأصلـــي أو فـــي حالـــة الضـــرورة العامـــة الملحـــة، بمـــا فـــي ذلـــك حـــالات 
الضـــرورة الطبيـــة والتحقيقـــات. وفـــي جميـــع حـــالات اســـتخراج الرفـــات، يتعيـــن 

إخطـــار البلـــد الأصلي ومعاملة رفات الموتى باحترام441.

 

437	 المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 120 )6( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 )3( من اتفاقية 
الدولي  القانون  116 من قواعد  البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة  34 )1( من  الرابعة، والمادة  جنيف 

الإنساني العرفي.
438	 المادة 34 )2( )ج( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 114 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

439	 المادة 34 )2( )أ( من البروتوكول الإضافي الأول.
440	 المادة 34 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.
441	 المادة 34 )4( من البروتوكول الإضافي الأول.
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لمزيد من المعلومات حول الوكالة الرسمية للبحث عن المفقودين، انظر: الفصل ��
الثامن، ثانيًا، 3.  

المادة )16( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة )19( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة )122( من اتفاقية جنيف  	442
الثالثة، والمواد )136( - )139( من اتفاقية جنيف الرابعة.

443	 المادة )16( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة )19( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة )123( من اتفاقية جنيف 
الثالثة، والمادة )140( من اتفاقية جنيف الرابعة.

المادة )16( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة )19( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة )123( من اتفاقية جنيف  	444
البروتوكول  33 )3( و78 )3( من  الرابعة، والمادتان  اتفاقية جنيف  الثالثة، والمادتان )25( و)140( من 

الإضافي الأول.

مربع النص )6(: مكتب الاستعلامات الوطني والوكالة المركزية للبحث عن 
                    المفقودين

مكتب الاستعلامات الوطني442
عند نشوب نزاع، يُنشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبًا رسميًا للاستعلامات يُكلَّف بالمهام التالية:

• تجميع المعلومات كافة عن الموتى والجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأسرى الحرب وغيرهم من 	
الأشخاص المشمولين بالحماية ممن حرموا من حريتهم والأطفال الذين تثور الشكوك حول هويتهم، وتقديم 
هذه المعلومات إلى السلطات المعنية من خلال الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة 

لـ”اللجنة الدولية”؛

• تلقي جميع طلبات الحصول على معلومات حول مصير هؤلاء الأشخاص والرد على هذه الطلبات من خلال 	
الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة لـ”اللجنة الدولية”.

الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين443
“اللجنـة  تديرهـا  التـي  المفقوديـن،  عـن  للبحـث  المركزيـة  الوكالـة  مـن  الرئيسـي  الغـرض  يتمثـل 
الدوليـة”، فـي البحـث عـن الأشـخاص المفقوديـن والأطفـال غيـر المصحوبيـن بذويهـم وجميـع مـن 
وقعـوا فـي قبضـة العـدو، بغـرض إبالغ بلدهـم الأصلـي أو الجهـة التـي ينتمـون إليها عـن مصيرهم 
الوكالـة جمـع وتجميـع وإرسـال أي  التـي مزقتهـا الحـرب444. وتتولـى  العائليـة  الروابـط  وإعـادة 
معلومـات قـد تسـاعد فـي تحقيـق هويـة الأشـخاص وإعـادة الروابـط فيمـا بينهـم ممـن يحتاجـون إلـى 
رعايـة فـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة علـى حـد سـواء. وتتولـى أيضًـا الترتيبـات 
الخاصـة بتبـادل المراسالت العائليـة عند انقطاع وسـائل الاتصـال المعتادة، وبنقـل الأفراد وعودتهم 
إلـى أوطانهـم وبلـم شـمل العائلات المشـتتة. وفي إطار أداء هـذه المهام، يجـوز للوكالة أيضًا إصدار 
وثائـق معينـة مثـل وثائـق السـفر المؤقتة للأشـخاص الذين لا يحملون أوراق هوية وشـهادات الأسـر 
أو الحجـز بالمستشـفيات أو الوفـاة للمحتجزيـن أو أسـرى الحـرب السـابقين أو أصحـاب الحقـوق 
الشـرعيين. وتعمـل الوكالـة عـادة بالتعـاون الوثيـق مـع الجمعيـات الوطنيـة. ويتعيـن علـى أطـراف 

النـزاع تيسـير أنشـطتها إلـى أقصـى قـدر ممكـن.
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لمزيد من المعلومات )المفقودون والموتى(445
•• Monique Crettol and Anne - Marie La Rosa, “The missing and transitional

 justice: The right to know and the fight against impunity,” IRRC, Vol. 88,
No. 862, June 2006, pp. 355–362.

••“Missing persons,” IRRC, No. 848, 2002. 		

•• ICRC, Operational Best Practices Regarding the Management of Human
 Remains and Information on the Dead by Non - Specialists,
 ICRC, Geneva, 2005, 53 pp.

• الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني بـ“اللجنة الدولية”، المفقودون وعائلاتهم، 2003، 	
متاح على الرابط التالي:

 https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families

• الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني بـ“اللجنة الدولية”، مبادئ توجيهية/ قانون نموذجي 	
بشأن المفقودين، 2009، متاح على الرابط التالي:

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/model-law-
missing-300908.htm

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Document No. 34, ICRC, Tracing Service 	

••Case No. 134, Israel, Evacuation of Bodies in Jenin 	

•• Case No. 206, Bosnia and Herzegovina, Release of Prisoners of War
and Tracing Missing Persons After the End of Hostilities

سابعًا: مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية
لا تقل أهمية حماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية 
الدولية عن  المسلحة  النزاعات  أثناء  الطبية  النقل  الطبية ووسائل  والوحدات  والدينية 
جمع  المشتركة   )3( المادة  وتقتضي  الدولية.  غير  المسلحة  النزاعات  أثناء  أهميتها 
الذين  الأشخاص  مع  الإنسانية  المعاملة  وتوخي  بهم  والاعتناء  والمرضى  الجرحى 
أصبحوا عاجزين عن القتال شأنهم شأن جميع الأشخاص الذين لا يقومون بدور مباشر 
في العمليات العدائية446. ويتضمن البروتوكول الإضافي الثاني، الذي يطور الحماية 
لحماية  مكرسة  أحكام  بها  كاملة  فقرة  ويعززها،  المشتركة   3 المادة  توفرها  التي 
منزلة  بلغ  أنه  على  به  معترف  أغلبها  البحار،  في  والمنكوبين  والمرضى  الجرحى 

القواعد العرفية في أي حالة من حالات النزاع المسلح غير الدولي.

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	445
446	 المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع. انظر الفصلين الخامس والسادس.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_862_crettol-larosa.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_862_crettol-larosa.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_862_crettol-larosa.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/international-review/review-848-missing-persons/index.jsp
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-858.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-858.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-858.pdf
https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/model-law-missing-300908.htm
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://www.icrc.org
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11 حماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار.
تُتخـذ جميـع الإجـراءات الممكنـة دون إبطـاء، خاصـة بعـد أي اشـتباك، للبحـث عـن 
الجرحـى والمرضـى والمنكوبيـن فـي البحـار وتجميعهم، كلما سـمحت الظـروف بذلك، 
مـع حمايتهـم من السـلب والنهب وسـوء المعاملـة وتأمين الرعاية الكافيـة لهم447. ويجب 
احتـرام جميـع الجرحـى والمرضـى والمنكوبين فـي البحار وحمايتهـم ومعاملتهم معاملة 
إنسـانية فـي جميـع الأحـوال، بغض النظر عن مشـاركتهم أو عدم مشـاركتهم في النزاع 
المسـلح. ويجـب أن يحصلـوا علـى الرعايـة والعنايـة الطبيـة التـي تقتضيهـا حالتهـم 
بأقصـى قـدر ممكـن مـن الناحيـة العمليـة وبأقـل إبطـاء ممكـن ودون تمييـز لأي أسـباب 

بخلاف الأسباب الطبية448.

22 حماية أفراد الخدمات الطبية والدينية.
يجـب احتـرام أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة المكلفيـن بـأداء واجبـات طبيـة ودينيـة 
وحمايتهـم فـي جميـع الأحوال، ويجب منحهم جميع المسـاعدات الممكنة لأداء واجباتهم. 
ويفقـد هـؤلاء الأفـراد الحمايـة المقدمـة لهـم في حـال ارتـكاب أي أعمال ضـارة بالعدو، 

بما يخرج عن نطاق مهمتهم الإنسانية449.

33 حماية أخلاقيات مهنة الطب.
لا يجـوز إرغـام أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة علـى أداء مهـام لا تتالءم مـع مهمتهـم 
الإنسـانية أو منـح الأولويـة لأي شـخص إلا علـى أسـاس الأسـباب الطبيـة450. ولا يجـوز 
بصفة عامة إرغام الأشـخاص المشـاركين في الأنشـطة الطبية على أداء أعمال تتعارض 
مـع أخلاقيـات أو قواعـد مهنة الطـب الموضوعة لصالح الجرحـى والمرضى، ولا يجوز 
إرغـام أي شـخص علـى الامتنـاع عن الأعمال التي تقتضيها هـذه القواعد. ولا يجوز بأي 
حـال مـن الأحـوال معاقبـة أي شـخص علـى أداء أنشـطة طبيـة تتفـق مع أخلاقيـات مهنة 
الطـب451. ويجـب أيضًـا، كقاعـدة عامـة، احتـرام سـرية المعلومـات الطبيـة الخاصـة 
بالجرحـى والمرضـى وعلاجهـم، ولا يجـوز معاقبـة أي شـخص مشـارك فـي الأنشـطة 
الطبيـة بسـبب رفـض الإدلاء بهذه المعلومـات. ولمّا كانت أغلب النزاعات المسـلحة غير 
الدوليـة تـدور فـي نطـاق اختصاص دولة منفردة، تظل سـرية المعلومـات الطبية خاضعة 

لالتزامات متعارضة بموجب القانون الوطني452.

44 حماية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي.
يجـب احتـرام الوحـدات الطبية ووسـائل النقل الطبي المكلفة بأداء مهـام طبية دون غيرها 
واحترامهـا فـي جميـع الأحـوال، ولا يجـوز أن تتعـرض للهجوم المباشـر. وتفقـد الحماية 
التـي تتمتـع بهـا فـي حـال اسـتخدامها لارتـكاب عمليـات قتالية تخـرج عن نطـاق مهمتها 

447	 المادة 8 من البروتوكول الإضافي الثاني، والقواعد 109-111 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
448	 المادة 7 من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 110 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من  و27   25 والقاعدتان  الثاني،  الإضافي  البروتوكول  من   )1(  9 المادة   	449
العرفي.

450	 المادة 9 من البروتوكول الإضافي الثاني.
451	 المادة 10 من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 26 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

452	 المادة 10 من البروتوكول الإضافي الثاني.
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الإنسـانية، ولا يحـدث ذلـك إلا بعـد توجيـه إنـذار تحـدد فيـه، كلمـا كان ذلـك ملائمًـا، مـدة 
معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا استجابة453.

55 الشارة المميزة.
تنـص أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تحكـم النزاعات المسـلحة غيـر الدولية على 
ضرورة احترام شـارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريسـتالة الحمراء المميزة 
فـي جميـع الأحـوال، وحظـر أي اسـتخدام غير ملائم لها. وتحظر بشـكل خاص الهجمات 
ضـد أفـراد وأعيـان الخدمـات الطبيـة والدينيـة التـي تحمل الشـارات المميـزة المنصوص 

عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بما يتوافق مع القانون الدولي454.

66 الموتى والمفقودون.
تُتخذ جميع الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الموتى 
وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من السلب والنهب. ويتعين على 

كل طرف من أطراف النزاع تسجيل جميع المعلومات المتاحة قبل التصرف في 
الجثث، ووضع علامات على المقابر، وذلك بغرض التحقق من هوية الجثث. ويجب 

التصرف في الجثث بطريقة محترمة، ويجب احترام مقابرهم وصيانتها بصورة 
ملائمة455. ويتعين على كل طرف في النزاع اتخاذ جميع التدابير المستطاعة للإفادة 

عن الأشخاص المفقودين نتيجة النزاع وتزويد أفراد عائلاتهم بأي معلومات لديهم 
حول مصير هؤلاء الأشخاص456.

لمزيد من التفاصيل )قضايا خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية(457 
•• “Syria: Timely access to health - care services a matter of life or

death,” ICRC operational update. Available at https://www.icrc.org/ara/
 resources/documents/update/2013/03-01-syria-health-care.htm

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Case No. 194, Sri Lanka, Jaffna Hospital Zone 	

••Case No. 196, Sri Lanka, Conflict in the Vanni, paras 17–22 	

 

453	 المادة 11 من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدتان 28 و29 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
454	 المادة 12 من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 30 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

الدولي  القانون  الثاني؛ والقواعد 112 و113 و115 و116 من قواعد  البروتوكول الإضافي  المادة 8 من   	455
الإنساني العرفي.

456	 القاعدة 117 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	457

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/update/2013/03-01-syria-health-care.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/update/2013/03-01-syria-health-care.htm
http://www.icrc.org
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مربع النص )7(: مشروع الرعاية الصحية في خطر

يعـد العنـف ضـد موظفـي الرعايـة الصحيـة ومرافقهـا ووسـائل النقـل الطبـي والمرضـى مـن أخطر 
التحديـات الإنسـانية فـي النزاعـات المسـلحة المعاصـرة. أظهـرت دراسـة أجرتهـا »اللجنـة الدولية« 
بنـاء علـى بيانـات جمعتهـا فـي 16 بلـدًا خالل الفتـرة مـن 2008 إلـى 2010 تعـدد وتشـعب أنماط 
العنـف التـي تعـوق تقديـم الرعايـة الصحيـة، والتـي تمتـد مـن الهجمـات المباشـرة علـى المرضـى 
والطواقـم والمرافـق الصحيـة- بمـا فـي ذلـك النهـب والخطـف- إلـى الاعتقـال ومنـع الحصـول علـى 
الرعايـة الصحيـة. فعلـى سـبيل المثـال، قـد يمنـع القتـال فـي المناطـق الحضريـة موظفـي الرعايـة 
الصحيـة مـن الوصـول إلـى أماكـن عملهـم، وقـد يتعطـل المسـعفون دون داع فـي نقـاط التفتيـش، 
وقـد يدخـل الجنـود عنـوة إلـى مستشـفى للبحـث عـن أفـراد العـدو أو تحصيـن أنفسـهم مـن الهجـوم، 
وقـد تُسـتهدف مركبـات الإسـعاف أو تسـتخدم بشـكل غيـر قانونـي لتنفيـذ هجمـات. وأيًا كان السـياق، 
تعنـي الظـروف الأمنيـة المترديـة فـي أجـزاء كثيـرة مـن العالـم أن الجرحـى والمرضى لـن يحصلوا 
علـى العنايـة الطبيـة التـي يحـق لهـم الحصـول عليهـا. وكانت هـذه الدراسـة المبدئية مفيـدة في إثبات 
الخطـر والعنـف المرتكبيـن ضـد وسـائل تقديـم الرعايـة الصحيـة كمسـألة يجـب معالجتهـا معالجـة 
شـاملة بـدلً مـن التعامـل معهـا علـى أسـاس كل حالـة علـى حدة. وقـد تضمنـت الأغلبيـة العظمى من 
الحـالات المسـجلة ارتـكاب أعمـال عنـف ضـد جهـات تقديـم الرعايـة الصحيـة المحليـة وليـس ضـد 
المنظمـات الإنسـانية الدوليـة. ويؤكـد هـذا علـى أهميـة التعـاون بيـن المكونـات المختلفـة للحركـة 
وكذلـك بينهـا وبيـن الأطـراف الأخـرى المعنيـة مثـل وزارات وهيئـات الصحـة التابعـة للحكومـة 
والمنظمـات الدوليـة وغيـر الحكوميـة التـي تـؤدي مهـام وأنشـطة مرتبطـة بالصحـة. وبنـاء علـى 
ذلـك، بـدأ مشـروع الرعايـة الصحيـة فـي خطر كمبادرة مـن الحركة بقيـادة »اللجنـة الدولية« تهدف 
إلـى تحسـين كفـاءة وتقديـم رعايـة صحيـة فعالـة وغيـر متحيـزة فـي النزاعـات المسـلحة وحـالات 
الطـوارئ الأخـرى. ويركـز المشـروع علـى تعزيـز الحمايـة للجرحـى والمرضـى عـن طريـق رفع 
مسـتوى الوعـي العـام والمطالبـة باعتمـاد تدابيـر محـددة تهدف إلى المسـاعدة على ضمـان الوصول 
الآمـن إلـى رعايـة صحيـة فعالـة وغيـر متحيـزة. وفـي إطار هـذه الجهـود، تعمـل »اللجنـة الدولية« 
والجمعيـات الوطنيـة مـع الـدول والمنظمـات غيـر الحكوميـة ومجتمـع الرعايـة الصحيـة الأوسـع 
نطاقًـا والأطـراف الأخـرى المعنيـة، علـى صياغـة واعتمـاد تدابيـر عمليـة يمكـن للمسـؤولين عـن 
اتخـاذ القـرار والمنظمـات الإنسـانية والمتخصصيـن المهنييـن في مجـال الصحة تنفيذهـا في الميدان.

لمزيد من التفاصيل، انظر: 	•
 ICRC, Health Care in Danger: A Sixteen-Country Study, ICRC, Geneva,
June 2011.

	 متاح من خلال الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/eng/assets/files/reports/4073-002-16-country-
study.pdf
انظر أيضًا: المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القرار )5(- الرعاية 	 	•

الصحية في خطر: احترام الرعاية الصحية وحمايتها، 2011. متاح من خلال الرابط التالي: 	
https://www.icrc.org/ar/eng/resources/documents/resolution/31-
international-conference-resolution-5-2011.htm

انظر أيضًا »الرعاية الصحية في خطر: إنها مسألة حياة أو موت«، صفحة »اللجنة الدولية« على 	 	•
الإنترنت. متاح من خلال الرابط التالي:  	

http://healthcareindanger.org/

https://www.icrc.org/eng/assets/files/reports/4073-002-16-country-study.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/reports/4073-002-16-country-study.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/reports/4073-002-16-country-study.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-5-2011.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-5-2011.htm
http://healthcareindanger.org
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المواضيع
أهمية “الوضع القانوني” في سياق الاحتجاز أولً:	

اعتقال أسرى الحرب ثانيًا:	
اعتقال واحتجاز المدنيين ثالثًا:	

مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية رابعًا:	

لمزيد من التفاصيل458
في الاحتجاز: النهج الإنساني، أشرطة مصورة، “اللجنة الدولية”، 2010. متاح على الرابط التالي:••

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/01052-detention- 	
the-humane-way.htm

• 	 ICRC e - learning module, Protected persons and objects, Chapter V: 	
:Prisoners of war and other detainees. Available at
http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M6/index.html

• للصليب 	 الدولية  المجلة  القضبان“،  وراء  الدولية  اللجنة  عمل  المحتجزين:  “حماية  أيشليمان،  آلان 
الأحمر، المجلد )87(، العدد )857(، آذار/ مارس 2005، الصفحات 7 - 50.

• 	.Detention,” IRRC, Vol. 87, No. 857, March 2005“ 	

  

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	458

ملخص أهم الأفكار 
تتعلق �� من حريتهم لأسباب  المحرومين  الأشخاص  جميع  يُعامل  أن  يجب 

بنزاع مسلح معاملة إنسانية وتُهيأ لهم ظروف الاحتجاز الملائمة والرعاية 
الطبية التي يحتاجون إليها والضمانات القضائية أو الإجرائية التي تتناسب 

مع وضعهم.

إدارية معينة، �� أو  أية إجراءات قضائية  الحرب دون  يجوز اعتقال أسرى 
ولكن يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم عقب انتهاء العمليات العدائية الفعلية 

مباشرة.

من حق الفئات الأخرى من المعتقلين لأسباب أمنية الخضوع لمراجعة دورية ��
ويجب إطلاق سراحهم بمجرد انتفاء الأسباب المبررة لاعتقالهم.

جماعات �� لدى  المحتجزين  الأشخاص  معاملة  الأحوال،  جميع  في  يجب، 
مسلحة غير حكومية معاملة إنسانية، حتى وإن لم تكن هذه الجماعات قادرة 
على ممارسة سيطرة إقليمية، ويجب توفير احتياجاتهم الأساسية على الأقل 

بالقدر نفسه الذي يتمتع به أفراد الجماعة أنفسهم.

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/01052-detention-the-humane-way.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/01052-detention-the-humane-way.htm
http://www.icrcproject.org/elearning/en/ihl/M6/index.html
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/protection-detainees-icrc-action-behind-bars
https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/issue/F04C8CB59F6948CDBB0F176F9FAC2C39
http://www.icrc.org
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بخالف الجـروح والمرضـى والوفاة، تنطوي حالات النزاع المسـلح عـادة على احتجاز 
أو اعتقـال الآلاف بـل والملاييـن مـن الجنـود والمدنيين من جانب الأطـراف المتحاربة. 
ويعيـش الأشـخاص المحرومـون مـن حريتهـم لأسـباب ترتبـط بالنزاع المسـلح عادة في 
ظـروف بالغـة الصعوبـة ويتعرضـون لعدم التيقـن والقلق والتوتر، وفي أسـوأ الحالات، 
الانتهـاك، بعـد أن تفرقـوا عـن عائلاتهـم ووقعـوا فـي قبضـة السـلطات المعاديـة. وقـد 
ارتكبـت بعـض مـن أشـد الفظائـع فـي تاريـخ الحـروب ضـد أشـخاص محتجزيـن فـي 
معسـكرات التركيز في الحرب العالمية الثانية وفي معسـكرات الاغتصاب في البوسـنة 
والهرسـك والأماكـن التـي لا حصـر لها التي تعرّض فيها السـجناء للتعذيب والانتهاكات 
والقتـل، وأفلـت المجرمـون مـن العقاب. وبالتالي من غير المثير للدهشـة أن قسـمًا كبيرًا 
مـن القانـون الدولـي الإنسـاني ينصـرف إلـى حمايـة أرواح وكرامـة أسـرى الحـرب 
والمعتقليـن المدنييـن وغيرهـم مـن الأشـخاص المحروميـن مـن حريتهم لأسـباب تتصل 

بالنزاع المسلح.

أهمية “الوضع القانوني” في سياق الاحتجاز	 أولً:	
ـــاني  ـــي الإنس ـــون الدول ـــب القان ـــاز بموج ـــياق الاحتج ـــي س ـــخاص ف ـــع الأش ـــاعد وض يس
ـــاس  ـــث الأس ـــن حي ـــة م ـــم مختلف ـــن لنظ ـــخاص الخاضعي ـــات الأش ـــن فئ ـــز بي ـــى التميي عل
ـــة والشـــروط  ـــة أو الإجرائي القانونـــي وظـــروف احتجازهـــم ومعاملتهـــم وحقوقهـــم القضائي
التـــي تحكـــم إطـــاق ســـراحهم وحـــق “اللجنـــة الدوليـــة” فـــي تنظيـــم زيـــارات. وفـــي حـــالات 
النـــزاع المســـلح الدولـــي، يمثـــل أســـرى الحـــرب والأشـــخاص المشـــمولون بالحمايـــة 
بموجـــب اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة فئتـــي الأشـــخاص المحروميـــن مـــن حريتهـــم الذيـــن 
ـــزاع مســـلح  ـــاء ن ـــز. أمـــا الأشـــخاص المحتجـــزون أثن ـــي ممي يســـتفيدون مـــن وضـــع قانون
معيـــن، دوليًـــا كان أو غيـــر دولـــي، فـــا يتمتعـــون بـــأي وضـــع خـــاص، إلا أنهـــم يســـتفيدون 
مـــن الضمانـــات الأساســـية التـــي تكفـــل المعاملـــة الإنســـانية والضمانـــات القضائيـــة أو 

غيرها من الضمانات الإجرائية.

حول أهمية الوضع القانوني أثناء سير العمليات العدائية. انظر: الفصل ��
الثالث، أولً، 1، ج.

11 المقاتلون.
)أ( أوضاع المقاتلين وامتيازاتهم

كمـا تبيـن فـي الفصـل الثالـث، تمنح أحـكام القانون الدولي الإنسـاني التي تنظـم النزاعات 
المسـلحة الدوليـة وضـع المقاتليـن لفئتيـن من الأشـخاص فقـط: )أ( أفراد القوات المسـلحة 
التابعـون لطـرف فـي نـزاع دولـي باسـتثناء أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينيـة459، و)ب( 
المشـاركون فـي هبـة شـعبية460. ولا يحق للأشـخاص المشـاركين في أعمـال القتال الذين 

459	 المادة 43 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
460	 المادة 2 من لائحة لاهاي.
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لا يندرجـون ضمـن هاتيـن الفئتيـن، مثـل المرتزقـة461 أو المدنييـن المشـاركين مشـاركة 
مباشرة في العمليات العدائية462 التمتع بوضع المقاتلين.

للاطلاع على تعريف “المقاتل” و“القوات المسلحة” و“الهبة الشعبية”. ��
انظر: الفصل الثالث، أولً، 1.

وفـي إطـار تطبيـق أحـكام الاحتجـاز، تتمثـل أهـم نتائـج وضـع المقاتـل فـي امتيـازات 
المقاتليـن التـي تمنـح المقاتليـن “الحـق فـي المشـاركة المباشـرة فـي العمليـات العدائيـة” 
نيابـة عـن طـرف فـي نزاع مسـلح دولـي463. ويعني هـذا أن المقاتلين، بوصفهـم ممثلين 
المحاكمـة لارتـكاب أعمـال  يتمتعـون بحصانـة مـن  النـزاع،  شـرعيين عـن أطـراف 
الحـرب المشـروعة، أي الأعمـال القتاليـة التـي تنفـذ بمـا يتوافـق مـع القانـون الدولـي 
الإنسـاني. وفـي الوقـت ذاتـه، يقـع علـى عاتـق المقاتليـن أيضًـا واجـب احتـرام القانـون 
انتهـاكات  الدولـي الإنسـاني464. وهـم لا يتمتعـون بحصانـة مـن المحاكمـة لارتـكاب 
القانـون الدولـي الإنسـاني المسـتحقة للعقوبة في إطار القانـون الجنائي الدولي أو القانون 
الوطنـي للدولـة الآسـرة465. وامتيـازات المقاتليـن غيـر موجـودة فـي أحـكام القانـون 

الدولي الإنساني التي تحكم النزاع المسلح غير الدولي.

حول انتفاء وضع المقاتل في النزاعات المسلحة غير الدولية. انظر: ��
الفصل الثالث، أولً، 1، ج. والقسم أولً، 1، ب أدناه.

حول المسائل الخاصة التي تظهر في إطار الاحتجاز في حالات النزاع ��
المسلح غير الدولي. انظر: القسم رابعًا أدناه.

)ب( ‌المقاتلون “المحرومون من الامتيازات” أو“غير الشرعيين”
كمـا أوضحنـا فـي الفصل الثالث، فإن المدنيين المشـاركين مشـاركة مباشـرة في العمليات 
العدائيـة، وغيرهـم ممـن يدعمـون المجهـود الحربي للعـدو والذين لا يتمتعـون بامتيازات 
المقاتليـن، يطلـق عليهـم في بعض الأحيـان مقاتلين “محرومين من الامتيـازات” أو “غير 
شـرعيين” ولا يندرجـون ضمـن الفئـات المشـمولة بحمايـة اتفاقيـات جنيف لعـام 1949. 
وعلـى الأخـص، فـي أعقاب الهجمـات الإرهابية في 11 أيلول/ سـبتمبر 2001، أودعت 
الولايـات المتحـدة مئـات الأشـخاص بوصفهـم “مقاتلين غير شـرعيين” مراكـز الاحتجاز 
فـي قاعـدة غوانتانامـو البحريـة فـي كوبـا وغيرهـا، دون أن تمنحهم أي وضـع قانوني أو 

حماية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وفـي إطـار هـذه المناقشـة للاحتجـاز والاعتقـال، يجـب التأكيـد علـى أن مفهومـي المقاتل 
“المحـروم مـن الامتيـازات” و“غيـر الشـرعي” ليسـا مـن المصطلحـات التقنيـة للقانـون 
الدولـي الإنسـانية ولا يؤديـان إلى إضفاء أي وضـع قانوني مميز عن الوضع المنصوص 
عليـه أصاًل فـي القانـون الدولـي الإنسـاني. فمـن منظـور قانونـي، لا يـؤدي تصنيـف 

461	 المادة 47 )1( من البروتوكول الإضافي الأول. 
462	 المادة 51 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.
463	 المادة 43 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
464	 المادة 44 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.

465	 حول التزام دولة الاحتجاز باتخاذ تدابير قمعية. انظر: الفصل السابع، ثانيًا، 2، و.
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مـن  “محروميـن  كمقاتليـن  النـزاع  أطـراف  أحـد  أسـر  فـي  يقعـون  الذيـن  الأشـخاص 
الامتيازات” أو “غير شـرعيين” إلى حرمانهم من الحماية الإنسـانية التي يوفرها القانون 
الدولـي الإنسـاني. ويعنـي الفهـم الصحيح لمفهـوم “المقاتل المحروم مـن الامتيازات” فقط 
أن الشـخص المعنـي ليـس لـه “الحـق” فـي المشـاركة المباشـرة فـي العمليـات العدائيـة 
المسـتمد مـن امتيـازات المقاتليـن، مـا يعنـي أنـه يجـوز محاكمتـه لارتـكاب أي فعـل أو 
تجـاوز مسـتحق للعقوبـة بموجـب القانـون الدولي المعمول بـه، حتى إذا كان هذا السـلوك 
لا يخالـف القانـون الدولـي الإنسـاني. إلا أن هـذا لا يقتضـي أو يبـرر إنشـاء وضع قانوني 

ونظام للاحتجاز يختلف عما هو منصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.

ويثيـر مفهـوم “المقاتل غير الشـرعي” إشـكالية أكبر مما يثيرها مفهـوم “المقاتل المحروم 
مـن الامتيـازات”، فهـو لا يتضمـن انتفـاء امتيازات المقاتلين فحسـب، بل يشـير أيضًا إلى 
عـدم المشـروعية المتأصلـة؛ ولذلـك يجـب توخـي قـدر أكبـر مـن الحـذر عند اسـتخدامه. 
وعلـى الرغـم مـن أن القانون الدولي الإنسـاني يقصر “الحق” في المشـاركة المباشـرة في 
العمليـات العدائيـة علـى المقاتليـن ذوي الامتيازات، فإنه لا يمنع أي شـخص من أن يحمل 
السالح فـي نـزاع مسـلح وأن يصبـح “مقاتاًل محرومًا من الامتيـازات”. فالقانـون الدولي 
الإنسـاني بكل بسـاطة يلزم كل من يقوم بهذا بالامتثال لقواعده التي تحكم سـير العمليات 
العدائيـة. والـدول حـرة بطبيعـة الحـال فـي منـع الأشـخاص الذيـن لا يحـق لهـم التمتـع 
بامتيـازات المقاتليـن من المشـاركة المباشـرة في العمليات العدائيـة ومن ثم تحويل المقاتل 
“المحـروم مـن الامتيـازات” بحكـم القانـون الدولـي الإنسـاني إلـى مقاتـل “غيـر شـرعي” 
بحكـم القانـون الوطنـي. ولكـن أيًا كان النهج الذي يسـتخدمه التشـريع الوطنـي، فلا يجوز 
اسـتنباط مفهـوم “المقاتـل غيـر الشـرعي” من القانون الدولي الإنسـاني وهـو لا يؤدي إلى 

إنشاء أو إنهاء أي وضع خاص في إطار ذلك الفرع من القانون.

كمـا هـو الحـال في سـياق العمليـات العدائية، أدى اسـتخدام مصطلحي “المقاتـل المحروم 
مـن الامتيـازات” و“المقاتـل غيـر الشـرعي” فـي سـياق الاحتجاز لأسـباب تتعلـق بالنزاع 
إلـى حـالات خطيـرة مـن سـوء الفهـم وإسـاءة المعاملـة. وبالتالـي، سيُسـتخدم مصطلـح 
“مقاتـل” فـي المناقشـة الحاليـة فـي إطـار معنـاه التقنـي فقط، أي للإشـارة إلى الأشـخاص 

الذين من حقهم التمتع بامتيازات المقاتلين في النزاع المسلح الدولي.

حول أهمية مفهومي المقاتل “المحروم من الامتيازات” و“غير الشرعي” ��
في سير العمليات العدائية انظر الفصل الثالث، أولً، 1، د.

22 أسرى الحرب .
المقاتلـون الذيـن وقعـوا فـي قبضـة طـرف معـادٍ في نـزاع هم أسـرى حرب، سـواء كانوا 

أفرادًا في قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية أو مشاركين في هبّة شعبية466.

فـي حالـة القـوات المسـلحة غيـر النظاميـة، تربـط اتفاقيـة جنيـف الثالثـة حقهم فـي التمتع 
بوضـع أسـير الحـرب بالاسـتيفاء الجماعـي للشـروط الأربعـة ذاتهـا التـي تقتضيها لائحة 
لاهـاي بالنسـبة لوضـع المقاتـل وهـي: )1( أن يقودهـا شـخص مسـؤول عـن مرؤوسـيه؛ 
و)2( أن تكـون لهـا شـارة مميـزة محـددة يمكن تمييزهـا من بُعد؛ و)3( أن تحمل السالح 

466	 المادتان 1و2 من لائحة لاهاي، والمادة 4 )أ( )1( و)2( و)3( و)6( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 44 
)1( من البروتوكول الإضافي الأول.
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جهـرًا؛ و)4( أن تلتـزم فـي عملياتهـا بقوانين الحرب وعاداتهـا467. وبموجب البروتوكول 
الإضافي الأول، لم تعد مقتضيات التمييز الواضح عن السـكان المدنيين واحترام القانون 
الدولـي الإنسـاني مـن الاشـتراطات الجماعيـة لكي تسـتحق قوات أو جماعة مسـلحة غير 
نظاميـة وضـع أسـير الحـرب. بـل إن المقاتليـن بالأحـرى يقـع علـى عاتقهم التـزام فردي 
بتمييـز أنفسـهم بشـكل واضـح عن السـكان المدنيين أثنـاء عملياتهم العسـكرية؛ وقد يؤدي 
التمتـع بوضـع أسـير  الفـردي فـي  التقصيـر فـي أداء هـذا الالتـزام إلـى فقـدان حقهـم 
الحرب468. أما المدنيون المصرح لهم رسـميًا بمرافقة القوات المسـلحة فمن حقهم التمتع 
بوضـع أسـير الحـرب ولا يحق لهم التمتـع بامتيازات المقاتلين، ومن أمثلتهم: الأشـخاص 
المدنيـون الموجـودون ضمن أطقـم الطائرات الحربية، والمراسـلون الحربيون، ومتعهدو 
التمويـن، وأطقـم السـفن التجاريـة أو الطائـرات المدنيـة التابعـة لأطـراف النـزاع469. ولا 
يعتبـر أفـراد الخدمـات الطبيـة والدينية الذيـن وقعوا في قبضة طرف معاد أسـرى حرب، 
بغـض النظـر عـن كونهـم مدنيين أم أفرادًا بالقوات المسـلحة470. ولا يجوز اسـتبقاؤهم إلا 
بالقـدر الالزم لتلبيـة الاحتياجات الطبية والروحية لأسـرى الحـرب ولا يعتبرون معتقلين 
أو محتجزيـن بالمعنـى الدقيـق للكلمة471. ومع ذلك، يحق للأشـخاص الذين يتم اسـتبقاؤهم 

التمتع، على أقل تقدير، بالمزايا والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أسرى الحرب472.

467	 المادة 4 )أ( )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.
468	 المادتان 44 )3( و46 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 106 من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي.
469	 المادة 4 )4( و)5( من اتفاقية جنيف الثالثة.

470	 المادة 28 )2( من اتفاقية جنيف الأولى.
471	 المادتان 28 )1( و)3( و)30( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 37 )2( و)3( من اتفاقية جنيف الثانية.

472	 المادة 28 )2( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 33 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.

تدريب ميداني: مرافقة أسير حرب، روسيا، 2002.
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هنـاك فئتـان معينتـان مـن الأشـخاص يجـب التعامل معهم كأسـرى حرب: أفـراد القوات 
حون فـي الأراضـي المحتلة، وأفـراد القوات المسـلحة المعتقلون في بلد  المسـلحة المُسـرَّ
محايـد. تشـمل الحالـة الأولى أفراد القوات المسـلحة السـابقين المقيميـن في أرض محتلة 
الذيـن تعتقلهـم سـلطة الاحتالل لأسـباب أمنيـة بسـبب انتسـابهم السـابق إلـى القـوات 
المسـلحة المعاديـة وولائهـم المسـتمر لطـرف معـادٍ فـي نـزاع مسـلح مسـتمر. وعلـى 
الرغـم مـن أن أفـراد القـوات المسـلحة السـابقين المذكوريـن يجـب اعتبارهـم مدنييـن، 
فإنهـم يعاملـون كأسـرى حـرب فـور اعتقالهـم473. وتتعلـق الحالـة الثانيـة بالمعتقلين من 
العسـكريين فـي بلـدان محايـدة. فالـدول المحايـدة التي تسـتقبل علـى أراضيها أفـرادًا من 
القـوات المسـلحة التابعـة لأطـراف النـزاع، بمـا فـي ذلـك الجرحـى والمرضـى، ملزمـة 
باعتقـال هـؤلاء الأفـراد وتزويدهـم، علـى أقـل تقديـر، بالمزايـا الإنسـانية والحماية التي 

تقدم إلى أسرى الحرب474.

ومـن أهـم تبعـات وضـع أسـير الحـرب أن أسـرى الحـرب، مـن حيـث المبـدأ، يجـوز 
اعتقالهـم مـن جانـب سـلطة الاحتجـاز إلـى حيـن انتهـاء العمليـات العدائيـة الفعليـة دون 
إجـراءات قضائيـة أو إداريـة معينـة475. وجديـر بالذكـر أن اعتقـال أسـرى الحرب ليس 
ذا طبيعـة عقابيـة بـل وقائيـة. فهـو يهـدف في الأسـاس إلى إبقـاء المقاتلين الأعـداء بعيدًا 
عـن ميـدان المعركـة فـي ظـل ظـروف إنسـانية وحمايتهـم مـن المخاطـر الناجمـة عـن 
العمليـات العدائيـة المسـتمرة. ويسـتفيد أسـرى الحـرب أثنـاء اعتقالهم من نظـام تفصيلي 
مـن الحقـوق وأشـكال الحمايـة، مبيـن - علـى وجـه الخصـوص - فـي اتفاقيـة جنيـف 

الثالثة.

33 الفئات المشمولة بحماية اتفاقية جنيف الرابعة .
كقاعـدة عامـة، فـإن الأشـخاص غيـر المؤهلين لوضع أسـير الحـرب مشـمولون باتفاقية 
جنيـف الرابعـة “بشـأن حمايـة الأشـخاص المدنييـن في وقـت الحرب”. وعلـى عكس ما 
يبـدو مـن العنـوان، لا تعتمـد الحمايـة التـي توفرهـا اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى وضـع 
المدنييـن. فالاتفاقيـة لا تحمـي المدنييـن )وليـس كل المدنييـن( فحسـب، بـل تحمـي كذلك 
فـي الأسـاس جميـع الأشـخاص الذيـن مـن حقهـم التمتـع بوضـع أسـير الحـرب “الذيـن 
يجـدون أنفسـهم فـي لحظـة مـا وبـأي شـكل كان، فـي حالـة قيام نـزاع أو احتالل، تحت 
سـلطة طـرف فـي النـزاع ليسـوا مـن رعايـاه، أو دولـة احتلال ليسـوا مـن رعاياها”476. 
وبالتالـي، بخالف السـكان المدنييـن بصفـة عامة، يمتد نطـاق الحماية فـي اتفاقية جنيف 
الرابعـة أيضًا ليشـمل المدنيين الذين يشـاركون مشـاركة مباشـرة في العمليـات العدائية، 
والمرتزقـة، بـل وأفـراد القـوات المسـلحة الذيـن فقـدوا حقهـم فـي التمتـع بوضـع أسـير 
الحـرب نتيجـة التجسـس أو بسـبب تقصيرهـم فـي تمييـز أنفسـهم عـن السـكان المدنييـن 
علـى النحـو الـذي يقتضيـه القانـون الدولـي الإنسـاني. أمـا الأشـخاص الوحيـدون غيـر 
المسـتحقين لوضـع أسـير الحـرب والذيـن لا تكـون الدولـة المحاربـة ملزمـة بحمايتهـم 
المحايـدة  الـدول  ورعايـا  الدولـة  هـذه  رعايـا  فهـم  الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  بموجـب 

473	 المادة 4 )ب( )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.
474	 المادة 4 )ب( )2( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 11 من اتفاقية لاهاي الخامسة.

475	 المادة 118 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 128 )أ( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
476	 المادة 4 )1( و)4( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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الموجـودون داخـل أراضيهـا ورعايـا الـدول الأطـراف فـي النـزاع بشـرط أن تحتفـظ 
بعلاقات دبلوماسية عادية مع الدولة التي ينتمون إليها477.

وقـد يـؤدي اسـتبعاد رعايـا الدولـة إلـى إشـكالية خاصـة فـي حـروب التحريـر الوطنيـة 
التـي تخضـع لقواعـد منطبقة على النزاعات المسـلحة الدولية، ولكـن قد يكون للأطراف 
المعاديـة، بصـورة رسـمية، الجنسـية ذاتها478. وأخيرًا، يُسـتبعد من الحمايـة التي تقدمها 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة رعايـا الـدول التـي ليسـت طرفًا فـي الاتفاقية. إلا أن هـذا التحفظ 
يمكـن تجاهلـه بـكل أمـان، علـى اعتبـار أنـه غيـر ذي صلـة فـي الوقـت الحالـي، نظـرًا 

للتصديق شبه العالمي على اتفاقيات جنيف لعام 1949 والطبيعة العرفية لأحكامها.

44 الفئات الأخرى من الأشخاص المحرومين من حريتهم.
كمـا تبيـن فيمـا سـبق، فـإن الأغلبيـة العظمـى مـن الأشـخاص الذيـن يقعـون فـي قبضـة 
طـرف معـادٍ فـي نـزاع مسـلح دولي يصنفون إما كأسـرى حرب أو أشـخاص مشـمولين 
بالحمايـة بموجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة. ولكـن حتـى تلك الحـالات الاسـتثنائية التي لا 
تسـتوفي معاييـر الجنسـية المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لا تُحـرَم مـن 
الحمايـة التـي يقدمهـا القانون الدولي الإنسـاني. ينص البروتوكـول الإضافي الأول على 
أن جميـع الأشـخاص المتضرريـن مـن حالـة نزاع مسـلح دولـي الذين يقعـون في قبضة 
أحد أطراف النزاع ولا يسـتفيدون من معاملة أفضل بموجب القانون الدولي الإنسـاني، 
يجـب معاملتهـم معاملـة إنسـانية فـي جميـع الأحـوال، ويجـب أن يسـتفيدوا، علـى أقـل 
تقديـر، مـن عـدد مـن الضمانـات الأساسـية، بمـا فـي ذلـك الضمانـات القضائيـة، التـي 
باتـت جـزءًا مـن القانـون الدولـي العرفـي479. بالإضافـة إلـى ذلـك، هناك توافـق متزايد 
علـى أن الأشـخاص المحروميـن مـن حريتهـم مـن جانـب أحـد أطـراف النـزاع يقعـون 
ضمـن ولايـة تلـك الدولـة، وبالتالي يسـتفيدون مـن الحماية التـي يوفرها القانـون الدولي 
لحقـوق الإنسـان. وبنـاءً علـى ذلـك، لا يوجـد - فـي حـالات النـزاع المسـلح الدولـي 
المعاصـرة - مجـال، أيًًّـا كان، للدفـع بـأن فئـات معينـة مـن الأشـخاص المحروميـن مـن 
حريتهـم لا تدخـل ضمـن نطـاق حمايـة القانـون، بغض النظر عـن تسـميتهم “إرهابيين” 

أو “خونة” أو “مقاتلين غير شرعيين”.

 

477	 المادة 4 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة. ولكن انظر كذلك تفسير “الجنسية” الذي وضعته المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة في: The Prosecutor v. Dusko Tadić، المصدر السابق )الحاشية 69(، 

الفقرات 169-163.
478	 المادة 1 )4( من البروتوكول الإضافي الأول.

479	 انظر على وجه الخصوص المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول والقواعد 78-105 من قواعد القانون 
الدولي الإنساني العرفي.
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https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://www.icrc.org
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اعتقال أسرى الحرب ثانيًا:	

11 تحديد وافتراض الوضع القانوني.
كما أوضحنا سابقًا، يحق للأشخاص الذين يقعون في قبضة طرف معادٍ في نزاع مسلح 

التمتع بوضع أسير الحرب إذا كانوا يُصنَّفون ضمن الفئات التالية:
المقاتلون )أفراد القوات المسلحة أو المشاركون في هبّة شعبية(481. )أ( �	

)‌ب(	 المدنيون المكلفون رسميًا بمرافقة القوات المسلحة482.
)‌ج(	  أفراد القوات المسلحة المسرحون الموجودون في الأراضي المحتلة483.

أفراد القوات المسلحة المعتقلون في أراضٍ محايدة484. )‌د(	
يؤدي وجود مجموعة كبيرة متزايدة من حمَلة السلاح غير النظاميين في واقع النزاعات 
المسلحة المعاصرة إلى صعوبة متزايدة في تحديد وضع الأشخاص المأسورين أو ولائهم 
بدقة485. لذا، ينص القانون الدولي الإنساني على أن الأشخاص الذين يشاركون مشاركة 
مباشرة في العمليات العدائية ويقعون في قبضة طرف معادٍ يجب أن يُفترَض أنهم أسرى 
حرب إذا ادعوا أنهم يستحقون وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنهم يستحقونه، أو إذا ما 
ادعى الطرف الذي يتبعه هؤلاء الأشخاص، نيابة عنهم، استحقاقهم مثل هذا الوضع486. 
وفي حالة وجود أي شك بشأن أحقية هؤلاء الأشخاص في وضع أسير الحرب، فيجب 
كذلك  يحق  مختصة487.  محكمة  بمعرفة  وضعهم  في  البت  لحين  الواضع  هذا  منحهم 
عن  ناجمة  جرائم  عن  معادٍ  طرف  جانب  من  للمحاكمة  يخضعون  الذين  للأشخاص 
عمليات القتال إثبات حقهم في وضع أسير الحرب وطلب البت في هذه المسألة من خلال 

محكمة قضائية، كلما سمحت الظروف بذلك، قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة488.
اعتبارها “محاكم  يمكن  الجهات  أي  التعاهدية  الإنساني  الدولي  القانون  أحكام  تحدد  لا 
مختصة” للبت في استحقاق شخص لوضع أسير الحرب. وبالتالي، على عكس الهيئات 
القضائية المطلوبة في القضايا الجنائية، يبدو أن اتجاه السلطة التنفيذية إلى إنشاء لجان 
القضائية  الهيئات  من  أي  تستوفي  أن  يجب  ولكن  الغرض.  لهذا  مقبول  أمر  عسكرية 
المذكورة، كحد أدنى، مقتضيات الحياد والاستقلال وتوفر الضمانات الإجرائية الأساسية، 
القانون.  وسيادة  الواجبة  القانونية  الإجراءات  مفهومي  في  متأصلة  أمور  كلها  وهي 
وأخيرًا، من أجل حماية أسرى الحرب من الضغوط وضمان عدم انتهاك الحماية المكفولة 
لهم على مدار فترة بقائهم في الأسر، لا يجوز لهم بأي حال من الأحوال التنازل عن كل 

أو بعض الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون الدولي الإنساني489.

481	 المادة 4 )ألف( )1( و)2( و)3( و)6( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 44 )1( من البروتوكول الإضافي 
الأول.

482	 المادة 4 )ألف( )4( و)5( من اتفاقية جنيف الثالثة.
483	 المادة 4 )باء( )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.

484	 المادة 4 )باء( )2( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 11 من اتفاقية لاهاي الخامسة.
485	 المادة 4 )ألف( )3( من اتفاقية جنيف الثالثة.

486	 المادة 45 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
487	 المادة 5 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 45 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

488	 المادة 45 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
489	 المادة 7 من اتفاقية جنيف الثالثة.
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22 بداية ونهاية الأسر.
)أ( ‌بداية الأسر

يسـتفيد أسـرى الحـرب مـن الحمايـة التـي يكفلهـا وضعهـم ابتـداءً مـن وقـت وقوعهم في 
قبضـة العـدو إلـى حيـن إطالق سـراحهم وإعادتهـم إلـى أوطانهـم بصـورة نهائيـة490. 
ويُعتبَـرون “واقعيـن فـي قبضـة العـدو” بمجـرد أسـرهم فـي سـياق العمليـات العدائيـة أو 
وضعهـم قيـد الاحتجـاز عقـب تسـليم أنفسـهم أو الاستسالم الجماعـي. ولا يُعتبـر العجـز 

عن القتال معيارًا كافيًا491.
وعنـد الوقـوع فـي الأسـر، تظـل وثائق الهوية والأشـياء الخاصة بالاسـتعمال الشـخصي 
بحـوزة أسـرى الحـرب، مثـل المعـدات التـي صُرفـت لهـم للحمايـة الشـخصية، مثـل 
الخـوذات وأقنعـة الغـاز492. ويجـوز لأسـباب أمنية سـحب النقود والأشـياء الأخرى ذات 

القيمة من الأسرى عقب إجراء رسمي493.
لا يلتزم أسـير الحرب بالإدلاء بأي معلومات، بخلاف اسـمه بالكامل، ورتبته العسـكرية، 
وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشـخصي أو المسلسـل، أو معلومات 
مماثلـة، وهـي المعلومـات التـي يجـب أن تكـون مبينـة علـى بطاقـة الهويـة الشـخصية 
الصـادرة لـه عـن الطـرف الذي يتبعه فـي النـزاع494. ويجب إبلاغ هوية أسـرى الحرب 
المحتجزيـن، دون إبطـاء، إلـى بلدهـم الأصلي وعائلاتهم، من خلال مكتب الاسـتعلامات 
الوطني والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة لـ“اللجنة الدولية”495. وتسـتخدم 
قنـوات الاتصـال ذاتهـا علـى مـدار فتـرة الأسـر للإبالغ عـن عمليـات النقـل وإطالق 
السـراح والعـودة إلـى الوطـن والهـروب والحجز بالمستشـفى والوفاة، وكذلـك للرد على 

أي استفسارات حول مصير أسرى الحرب496.
يجـب إجالء أسـرى الحـرب، بعـد وقوعهـم في الأسـر، إلى معسـكرات تقع على مسـافة 
آمنـة مـن منطقـة القتال497. ويجـب تزويدهم بالطعام والماء والملبـس والرعاية الصحية. 
ويجـب اتخـاذ التدابيـر الاحتياطية المناسـبة لضمان سالمتهم أثناء الإجالء498. ويخضع 
واجب إجلاء الأسـرى لاسـتثناءين: الأول، أن الجرحى أو المرضى من أسـرى الحرب 
يجـوز اسـتبقاؤهم إذا كانـت حالتهـم الطبيـة فـي وضـع يعرّضهـم لمخاطـر أكبر لـو نقلوا 
ممـا لـو بقـوا فـي منطقـة الخطـر499. والثانـي، عندمـا يقـع أسـرى الحـرب فـي قبضـة 

490	 المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة.
 J.S. Pictet (ed.), Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners 	491
 of War, Vol. III of The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary,
 ICRC, Geneva, 1960, p. 76
يجري حاليًا إعداد تعليق محدّث. حول الفرق بين “الوقوع في قبضة الخصم” في إطار معنى العجز عن القتال  	
)المادة 41 )1( من البروتوكول الإضافي الأول( و“الوقوع في قبضة الخصم” لأغراض البت في وضع أسير 
 Y. :الحرب. المادة 41 )3( من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 5 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة. انظر
 Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional

Protocols، المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرتان 1612-1611.
492	 المادة 18 )1( و)2( و)3( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 122 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

493	 المادة 18 )4( و)5( و)6( من اتفاقية جنيف الثالثة.
494	 المادة 17 )1( و)3( من اتفاقية جنيف الثالثة. انظر أيضًا القاعدة 123 من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي.
الوطني  المعلومات عن مكتب الاستعلامات  لمزيد من  الثالثة.  اتفاقية جنيف  70 و122 و123 من  المواد   	495

والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، انظر: مربع النص )6(، الفصل الرابع، سادسًا، 3، د.
496	 المادة 122 )5(-)7( من اتفاقية جنيف الثالثة.

497	 المادتان 19 )1( و)3( و20 )1( و)2( من اتفاقية جنيف الثالثة.
498	 المادتان 19 )3( و20 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.

499	 المادة 19 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.
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الخصـم أثنـاء ظـروف قتاليـة غيـر عاديـة تحـول دون إجلائهـم، كأن يتـم الأسـر أثنـاء 
عمليـات للقـوات الخاصـة خلف خطـوط العدو، يجوز تجريدهم من السالح، على أن يتم 
الإفـراج عنهـم واتخـاذ جميـع الاحتياطـات المسـتطاعة لضمـان سالمتهم500. وتنطبـق 

شروط مماثلة على عمليات نقل أسرى الحرب عقب وصولهم إلى معسكر الأسر501.

)‌ب( الإنهاء المبكر للأسر
العدائيـة  العمليـات  انتهـاء  حيـن  إلـى  إجلائهـم،  بعـد  عـادة،  الحـرب  أسـرى  يُحتجـز 

الفعلية502. وهناك ثلاث حالات يجوز فيها إنهاء الأسر مبكرًا:
• إعادة الجرحى أو المرضى من أسرى الحرب إلى أوطانهم أو إيواؤهم في 	

بلد محايد لأسباب طبية أو إنسانية503.
• الهروب )أسير الحرب الذي يُقبض عليه بعد محاولة هروب فاشلة لا يجوز 	

إخضاعه إلا لعقوبة تأديبية504، في حين لا توقع أي عقوبة على الأسير في 
حالة وقوعه في الأسر بعد نجاحه في الهروب505. ويُعتبر هروب أسير 
الحرب ناجحًا في الحالات التالية: )1( إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي 
يتبعها أو بقوات دولة متحالفة، )2( إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة 
الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها، )3( إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة 
التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة 

ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة(506.
• الوفاة؛ ويجب أن يتبعها إجراء رسمي خاصة في حالة الاشتباه في القتل أو 	

إذا كان سبب الوفاة غير معلوم507.

)ج( الإفراج العام والإعادة إلى الأوطان والنقل
الفعليـة، يجـب إطالق سـراح جميـع أسـرى الحـرب  العدائيـة  العمليـات  انتهـاء  عنـد 
وإعادتهـم إلـى أوطانهـم دون إبطـاء، حتـى فـي حالـة عـدم التوصـل إلـى اتفـاق سالم أو 
هدنـة بيـن الطرفيـن508. وبالتالـي، فإن المعيار الحاسـم للالتزام بإطلاق سـراح الأسـرى 
وإعادتهـم إلـى أوطانهـم ليـس التسـوية السياسـية للنـزاع، بـل النهايـة الفعليـة للعمليـات 
القتاليـة، علـى أن تقتـرن بتوقـع مناسـب بعدم اسـتئنافها في المسـتقبل القريـب. ويجب أن 
يتحـدد انطبـاق هـذا المعيـار بشـكل موضوعـي علـى كل سـياق علـى حـدة. فعلـى سـبيل 
المثـال، وحسـب الظـروف، قـد تتضمـن مؤشـرات انتهـاء العمليـات العدائيـة الفعليـة 
انسـحاب القـوات مـن مناطـق العمليات واسـتئناف المفاوضـات أو العلاقات الدبلوماسـية 
بيـن الطرفيـن وتسـريح أجـزاء مـن القـوات المسـلحة ونشـر قـوات متعـددة الجنسـيات 
لمراقبـة وقـف إطالق النيـران أو إدارة الإقليم المتنازع عليه. ففـي النزاعات التي دارت 

500	 المادة 41 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.
501	 المواد 46-48 من اتفاقية جنيف الثالثة.

502	 المادة 118 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.
503	 المادة 109 من اتفاقية جنيف الثالثة. للاطلاع على قائمة تفصيلية بالحالات المستحقة للإعادة إلى الأوطان أو 

الإيواء، انظر: المادة 110 من اتفاقية جنيف الثالثة.
504	 المادة 92 )1( و)3( من اتفاقية جنيف الثالثة.

505	 المادة 91 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.

506	 المادة 91 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.
الدولي  القانون  الثالثة، والقاعدة 116 من قواعد  اتفاقية جنيف  المادتان 120 و121 )1( و)2( و)3( من   	507

الإنساني العرفي.
508	 المادة 118 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.
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بيـن إثيوبيـا وإريتريـا، علـى سـبيل المثـال، وبيـن جمهورية إيـران الإسالمية والعراق، 
تأخـرت إعـادة آلاف الأسـري لسـنوات طويلة، الأمـر الذي ترتبت عليه عواقب إنسـانية 

وخيمة على جميع الأطراف.

وجديـر بالذكـر أن واجب سـلطة الاحتجاز بإطلاق سـراح أسـرى الحـرب وإعادتهم إلى 
أوطانهـم مطلـق. وإن كان لا يجـوز إعـادة أسـير حـرب إلـى وطنـه على غيـر رغبته ما 
دامـت العمليـات العدائيـة مسـتمرة509، فال يتمتـع أسـرى الحـرب، مـن حيـث المبـدأ، 
بحريـة رفـض إعادتهـم إلـى أوطانهم بعد توقـف العمليات العدائية الفعليـة510. ومع ذلك، 
فقـد تحولـت ممارسـات الـدول منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة بشـكل متزايـد نحـو قبـول 
رفـض أسـرى الحـرب إعادتهـم إلـى أوطانهـم، خاصـة بمقتضـى المبـدأ العرفـي الـذي 
ينـص علـى عـدم جـواز الإعـادة القسـرية. فال يجـوز، بموجـب المبـدأ المذكـور، إعـادة 
شـخص إلـى بلـد قـد يكون لديه فيه أسـباب تدفعه إلـى الخوف من الاضطهـاد أو التعذيب 
أو المـوت بسـبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو رأيـه السياسـي. ويسـتمد مبـدأ عدم جواز 
الإعـادة القسـرية تأصيلـه مـن قانـون اللاجئين، وتم الاعتراف بـه صراحة في مجال نقل 
الأشـخاص المحمييـن بمقتضـى اتفاقيـة جنيف الرابعة511. والمبـدأ معترف به على نطاق 
الحـرب  أسـرى  اسـتبقاء  يمكـن  العرفـي. وأخيـرًا،  الدولـي  القانـون  إطـار  فـي  واسـع 
المحتجزيـن بسـبب محاكمـة أو إدانـة قضائيـة عـن جريمـة جنائيـة بعـد انتهـاء العمليـات 

العدائية إلى حين إتمام إجراءات الدعوى القضائية أو قضاء مدة العقوبة512.

33 المعاملة وظروف الاعتقال.
)‌أ( المسؤولية والمعاملة الإنسانية

يقـع أسـرى الحـرب، حسـب اتفاقيـة جنيف الثالثة، “تحت سـلطة الدولـة المعادية، لا تحت 
سـلطة الأفـراد أو الوحـدات العسـكرية التـي أسـرتهم”513. وبالتالي، بخلاف المسـؤوليات 
الفرديـة التـي قـد توجـد، تقـع المسـؤولية المطلقـة عـن معاملة أسـرى الحرب علـى عاتق 
الطـرف فـي النـزاع الـذي يحتجزهـم. ويجـوز نقـل أسـرى الحـرب إلـى دولـة أخـرى إذا 
كانـت لديهـا القـدرة والرغبة في منحهم الحماية التي يسـتحقونها بمقتضـى القانون الدولي 
الإنسـاني. وفـي حالـة نقلهـم، تنتقل المسـؤولية عن معاملتهـم إلى الدولة التي اسـتقبلتهم ما 
دامـوا فـي عهدتهـا514. غيـر أنه إذا قصّرت تلـك الدولة في الوفـاء بالتزاماتها المنصوص 
عليهـا فـي القانـون الدولـي الإنسـاني فـي أي جانـب مهـم، يتعيـن علـى سـلطة الاحتجـاز 
الأصليـة اتخـاذ تدابيـر فعالـة لتصحيـح الوضـع أو ضمـان إعـادة أسـرى الحـرب إلـى 

ولايتها515.

509	 المادة 109 )4( من اتفاقية جنيف الثالثة.
510	 المادة 7 من اتفاقية جنيف الثالثة.

511	 انظر المادة 33 )1( من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، 28 تموز/ يوليو 1951، والمادة 45 )4( من 
اتفاقية جنيف الرابعة.

512	 المادة 115 )2( و)3( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 128 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي في 
النهاية.

513	 المادة 12 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.

514	 المادة 12 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.

515	 المادة 12 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة.
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مـن حـق أسـرى الحـرب الحصـول علـى معاملـة إنسـانية واحتـرام لشـخصهم فـي جميع 
الأحـوال516. ويتعيـن علـى سـلطة الاحتجـاز معاملـة جميـع أسـرى الحـرب علـى قـدم 
المسـاواة دون أي تمييـز مجحـف علـى أسـاس معاييـر مـن قبيـل العـرق أو الجنسـية أو 
المعتقـد الدينـي أو الـرأي السياسـي. ولا يمنـع هـذا بطبيعـة الحـال المعاملة المتميـزة التي 
تبررهـا الرتبـة أو النـوع أو العمـر أو الحالـة الطبيـة أو المؤهالت المهنيـة517. ويحظـر 
القانـون الدولـي الإنسـاني أي تصـرف غيـر قانونـي أو إهمـال يتسـبب فـي وفـاة أسـرى 
الحـرب أو تعريـض صحتهـم لمخاطـر جسـيمة، بمـا فـي ذلـك علـى وجـه الخصـوص 
التشـوية البدنـي والتجـارب الطبيـة أو العلميـة التـي لا تبررهـا الحالـة الطبيـة أو مصلحـة 
الأسـير المعنـي518. ويجـب كذلـك حمايـة أسـرى الحـرب فـي جميـع الأحوال مـن العنف 
والتهديد والسـباب وفضول الجماهير519. ولمّا كان أسـرى الحرب على وجه الخصوص 
عرضـة لأعمـال انتقامية محتملة من جانب سـلطة الاحتجاز، تحظـر اتفاقية جنيف الثالثة 

تحديدًا أي تدابير انتقامية ضدهم520.

)ب( ظروف الاعتقال
أماكن الاعتقال

يجـوز لسـلطة الاحتجـاز إخضاع أسـرى الحرب للاعتقال لتقييد تحركاتهـم، لكن لا يجوز 
لهـا وضعهـم فـي الحبس أو السـجن الانفـرادي المغلـق إلا في الحـالات الضرورية لتأمين 
صحتهـم أو لأغـراض العقوبـات الجزائيـة أو التأديبيـة521. ويجـب اعتقـال أسـرى الحرب 
في مجموعات حسـب جنسـيتهم ولغتهم وتقاليدهم ومع رفقائهم الذين كانوا يخدمون معهم 
وقت وقوعهم في الأسـر522. ويجوز إطلاق حرية أسـرى الحرب بصورة جزئية أو كلية 

مقابل وعد أو تعهّد منهم عندما تسمح الظروف بذلك523.

وبخصـوص أماكـن الاعتقـال، يجـب احتجـاز أسـرى الحـرب فـي مبـانٍ فـوق الأرض 
وخـارج المناطـق المعرّضـة للمعـارك العسـكرية أو المنـاخ غيـر الصحـي524. ويحق لهم 
التمتـع بتدابيـر الوقايـة ذاتهـا مـن القصـف الجـوي وغيـره مـن مخاطـر الحرب مثـل التي 
 )PW( يتمتع بها السـكان المدنيون525. ويجب تمييز معسـكرات أسـرى الحرب بحروف
أو )PG( بحيـث توضـع بحجـم وشـكل يجعلهـا مرئيـة بشـكل واضحـة، ويجـب إبالغ 
الطـرف المعـادي بمكانهـا؛ وذلـك لحمايتهـا مـن الهجمـات المباشـرة والآثـار العرضيـة 

للعمليات القتالية526.

516	 المادتان 13 و14 من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 87 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
517	 المادة 16 من اتفاقية جنيف الثالثة. انظر أيضًا المواد 43 )1( و44 )1( و45 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة، 

والقاعدة 88 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
518	 المادة 13 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 92 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

519	 المادة 13 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.
520	 المادة 13 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 146 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

521	 المادتان 21 )1( و22 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.
522	 المادة 22 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة.

523	 المادة 21 )2( و)3( من اتفاقية جنيف الثالثة
524	 المادتان 22 )1( و)2( و23 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 121 من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي.
525	 المادة 23 )1( و)2( من اتفاقية جنيف الثالثة.
526	 المادة 23 )3( و)4( من اتفاقية جنيف الثالثة.
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الاحتياجات الأساسية
يتعيـن علـى سـلطة الاحتجـاز تزويد أسـرى الحرب الموجوديـن في عهدتها بالقـدر اللازم 
مـن الطعـام والمـاء والمـأوى والملبـس والرعايـة الطبيـة دون مقابـل527، علـى أن تراعَي 
ظـروف المنـاخ المحلـي وطبيعـة عملهـم اليومـي وعاداتهـم وتقاليدهـم528. ويجـب إعاشـة 
أسـرى الحـرب فـي ظـروف مشـابهة لظـروف إعاشـة قـوات سـلطة الاحتجـاز529. وفـي 
الحـالات التـي تُحتجـز فيهـا أسـيرات الحرب في المعسـكرات ذاتهـا مع الذكـور، يجب أن 
تخصص لهن مهاجع ومرافق صحية منفصلة530. ويجب أن يُسـمح لأسـرى الحرب، في 
حـدود المـوارد المالية المتاحة لهم، بشـراء كميات إضافية مـن المواد الغذائية، والصابون، 

والتبغ، والمواد المماثلة بأسعار السوق المحلية531.

ويتعيـن علـى سـلطة الاحتجـاز اتخـاذ جميـع التدابيـر الصحيـة اللازمـة لضمـان ظـروف 
نظيفة وصحية في المعسـكرات532، ويتعين عليها إجراء تفتيش طبي مرة كل شـهر على 
أقل تقدير533. ويجب أن يُتاح لأسـرى الحرب الحصول على الرعاية الطبية التي تتناسـب 
مـع حالتهـم، ويُفضـل أن تكـون مـن أطقـم طبية مـن الطرف المحـارب الذي ينتمـون إليه، 
وإن أمكـن مـن جنسـيتهم534. ولهـذا الغـرض، يجـوز لسـلطة الاحتجـاز أن تسـتبقي أفـراد 
الخدمـات الطبيـة والدينيـة التابعيـن للقـوات المسـلحة المعاديـة وأن تطلـب منهـم ممارسـة 

مهامهم الطبية والروحية لصالح رفقائهم الأسرى535.

وفـي الواقـع، وفـي إطـار التأديـب الروتينـي الـذي تحـدده السـلطات العسـكرية، يجـب أن 
يُسـمح لأسـرى الحـرب بحريـة ممارسـة شـعائرهم الدينيـة وحضـور الاجتماعـات الدينية 
الخاصـة بعقيدتهـم فـي المبانـي المخصصـة لذلـك الغـرض536. ويجـب أن يُسـمح لأفـراد 
الخدمات الدينية وأسـرى الحرب، الذين يشـغلون مناصب رجال الدين في حياتهم المدنية، 
بحرية ممارسـة شـعائرهم الدينية537. ويتعين على سـلطة الاحتجاز كذلك تشـجيع أسـرى 
الحـرب على ممارسـة الأنشـطة الذهنية والتعليمية والترفيهية، مثـل الرياضات والألعاب، 

وتزويدهم بالوقت والأماكن والمعدات اللازمة لذلك الغرض538.

القيادة والانضباط
ــع  ــط مســؤول يتب وضــع كل معســكر لأســرى الحــرب تحــت الســلطة المباشــرة لضاب
ــة  ــق اتفاقي ــل مســؤولية تطبي ــة لســلطة الاحتجــاز539، ويتحم ــوات المســلحة النظامي الق

527	 المادتان 15 و30 )5( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 118 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
528	 المواد 25 )1(، و26 )1( و)2( و)3(، و27 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.

529	 المادة 25 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.
530	 المادتان 25 )4( و29 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 119 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

531	 المادة 28 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.

532	 المادة 29 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.
533	 المادة 31 من اتفاقية جنيف الثالثة.

534	 المادة 30 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة.

535	 المادة 33 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.
536	 المادة 34 من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 127 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

537	 المواد 35-37 من اتفاقية جنيف الثالثة.
538	 المادة 38 من اتفاقية جنيف الثالثة.

539	 المادة 39 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.
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ــى  ــة إل ــورة فردي ــه بص ــب موج ــر أو طل ــون كل أم ــب أن يك ــة540. ويج ــف الثالث جني
أســرى الحــرب بلغــة يفهمونهــا541. ويجــب أيضًــا تعليــق نــص اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 
ــة  ــزاع داخــل معســكر أســرى الحــرب بلغ ــن أطــراف الن ــرَم بي ــاق خــاص يُب وأي اتف
يفهمهــا الأســرى542. ويظــل أســرى الحــرب، طــوال فتــرة بقائهــم فــي الأســر، خاضعيــن 
لنظــام قواعــد الانضبــاط فــي المعســكر. ويجــوز لســلطة الاحتجــاز، فــي إطــار أحــكام 
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، اتخــاذ جميــع التدابيــر الضروريــة بشــكل مناســب لمنــع أو قمــع 
أعمــال الشــغب أو الهــروب أو تصرفــات العصيــان المماثلــة. إلا أن اســتخدام الأســلحة 
ضــد أســرى الحــرب، خاصــة ضــد مــن يهربــون أو يحاولــون الهــروب، يشــكل أقصــى 

إجراء ويجب أن يكون مسبوقًا في جميع الأحوال بتحذيرات مناسبة للظروف543.

)ج( ‌العمل والموارد المالية
ــدأ، إرغــام أســرى الحــرب اللائقيــن علــى العمــل، مــع مراعــاة  يجــوز، مــن حيــث المب
ســنهم، وجنســهم، ورتبتهــم وكذلــك قدرتهــم البدنيــة544. ولا يجــوز إرغــام الضبــاط أو مــن 
فــي حكمهــم علــى العمــل، ويجــوز أن يطلــب مــن ضبــاط الصــف أداء المهــام الإشــرافية 
فقــط. ولكــن يجــوز أن يطلــب الضبــاط ومــن فــي حكمهــم توفيــر عمــل مناســب لهــم545. 
ويقتصــر العمــل الإجبــاري علــى المهــام المتعلقــة بــإدارة المعســكر أو تنظيمــه أو صيانتــه 
أو أحــد المجــالات الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي اتفاقية جنيــف الثالثة546. ويســتثنى في 
ــات  ــي الصناع ــل ف ــكري، أو العم ــرض العس ــع أو الغ ــل ذو الطاب ــوال العم ــع الأح جمي
المعدنيــة والآلات والصناعــات الكيماويــة التــي يُتوقــع أن تحقق إســهامًا مهمًــا في المجهود 
ــة أو  ــر الصحي ــن، وتحظــر أيضًــا الأعمــال غي ــك العمــل المهي الحربــي547. يُحظــر كذل
الخطــرة مثــل إزالــة الألغــام أو النبائــط المماثلــة، ويســتثنى منهــا حالــة المتطوعيــن548. 
ويجــوز إعفــاء أي أســير حــرب مــن العمــل لأســباب طبيــة549. ويجــب أن تكــون ظــروف 
العمــل مناســبة مــن حيــث الإقامــة والغــذاء والملبــس والتجهيــزات، ويجــب ألا تقــل عــن 
الظــروف المتاحــة لرعايــا دولــة الاحتجــاز المســتخدمين فــي عمــل مماثــل، لا ســيما فيمــا 

يتعلق بالمدة والتدريب والسلامة وحماية العمال550.

مــن حــق أســرى الحــرب أن يحصلــوا مــن ســلطة الاحتجــاز علــى مبالــغ ماليــة مناســبة 
نظيــر العمــل الــذي يُطلــب منهــم أداؤه، وكذلــك مقدمــات شــهرية تتناســب مــع رتبتهــم فــي 
بلدهــم الأصلــي551. ويشــمل العمــل المأجــور الواجبــات الروحيــة أو الطبيــة التــي تــؤدى 
لصالــح رفقائهــم552. وينبغــي كذلــك أن يُســمح لأســرى الحــرب بتلقــي دفعــات إضافيــة من 

540	 المرجع السابق.
541	 المادة 41 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.
542	 المادة 41 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.

543	 المادة 42 من اتفاقية جنيف الثالثة.
544	 المادة 49 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.

545	 المادة 49 )2( و)3( من اتفاقية جنيف الثالثة.
546	 المادة 50 من اتفاقية جنيف الثالثة.

547	 المرجع السابق.
548	 المادة 52 من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 95 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

549	 المادة 55 من اتفاقية جنيف الثالثة.
550	 المادتان 51 و53 من اتفاقية جنيف الثالثة.

551	 المواد 60 و62 و67 من اتفاقية جنيف الثالثة.
552	 المادة 62 من اتفاقية جنيف الثالثة.
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بلدهــم الأصلــي553، وتلقــي أو إرســال الأمــوال عــن طريــق تحويــل الأمــوال554. ويجــوز 
لســلطة الاحتجــاز فــي جميــع الأحــوال أن تحــدد الحــد الأقصــى مــن المبالــغ النقديــة التــي 

يسمح للأسرى بالاحتفاظ بها في حوزتهم555.

)د( ‌العلاقات مع العالم الخارجي
العالـم  مـع  بعلاقـات  الاحتفـاظ  مـن  الحـرب  أسـرى  يتمكـن  أن  بمـكان  الأهميـة  مـن 
الخارجـي، لا سـيما مـع عائلاتهـم وبلدهـم الأصلـي. وبالتالـي يقتضـي القانـون الدولـي 
الإنسـاني تمكيـن أسـرى الحـرب الأفـراد مـن إرسـال بطاقـة أسـر علـى وجـه السـرعة 
إلـى عائلاتهـم وإلـى الوكالـة المركزية للبحث عـن المفقودين التابعـة لـ“اللجنة الدولية”، 
ويسـمح  الصحيـة556.  وحالتهـم  البريـدي  وعنوانهـم  الأسـر  فـي  بوقوعهـم  لإبلاغهـم 
لأسـرى الحـرب، طـوال فتـرة بقائهـم فـي الأسـر، بالمراسـلة مـن خالل الخطابـات 

والبطاقـات وعنـد الضرورة من خلال البرقيات بلغتهم الأصلية557.
ومـن المحتمـل أن يفسـر هـذا اليـوم علـى أنـه يشـمل الهواتـف المحمولـة والرسـائل 
الإلكترونيـة المرسـلة عبـر الإنترنـت. ويجـوز لأسـرى الحـرب أيضًـا تلقـي طـرود 
فرديـة أو شـحنات جماعيـة تحتـوي علـى مـواد غذائيـة وملابـس وأدويـة ولـوازم ذات 
طابـع دينـي أو تعليمـي أو ترفيهـي558. ويجـوز إخضـاع جميـع المراسالت أو الطرود 
أو الشـحنات الموجهـة إلـى أسـرى الحـرب أو منهـم للمراقبـة والفحـص بمعرفـة الدولة 

المرسلة والمستقبلة559.

553	 المادة 61 من اتفاقية جنيف الثالثة.

554	 المادة 63 من اتفاقية جنيف الثالثة.

555	 المادة 58 من اتفاقية جنيف الثالثة.

556	 المادة 70 من اتفاقية جنيف الثالثة.
557	 المادة 71 من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 125 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

558	 المادة 72 من اتفاقية جنيف الثالثة.
559	 المادة 76 )1( و)2( من اتفاقية جنيف الثالثة. للتعرف على مزيد من القيود المفروضة على عدد وتكرارية 

مواد المراسلة والطرود والشحنات، انظر: المواد 71 و72 و76 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة. انظر أيضًا:
J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention, المصدر السابق )الحاشية 

.pp. 376–377 ,)491
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بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يُســمح لممثلــي الدولــة الحاميــة ومندوبــي “اللجنــة 
ــا أســرى الحــرب. ويجــب أن  ــد يحتجــز فيه ــي ق ــع الأماكــن الت ــارة جمي ــة” بزي الدولي
ــاح مترجــم  ــى أن يت ــة الأســرى وممثليهــم دون حضــور شــهود، عل يُســمح لهــم بمقابل
ــي  ــون ف ــي يرغب ــن الت ــاء الأماك ــة انتق ــم حري ــاح له ــب أن تُت ــرورة، ويج ــد الض عن
زيارتهــا. ولا يجــوز تقييــد مــدة هــذه الزيــارات ولا تكراريتهــا، ولا يجــوز حظــر 
الزيــارات إلا لأســباب الضــرورة العســكرية الملحــة، علــى أن يكــون إجــراءً اســتثنائيًا 
ومؤقتًــا فقــط. وقبــل الزيــارات، يجــب أن تُقــدم أســماء مندوبــي “اللجنــة الدوليــة” إلــى 

سلطة الاحتجاز للموافقة عليها560.

)هـ( ‌العلاقات مع السلطات
الطلبات والشــكاوى والممثلون

لأسـرى الحـرب حـق غير مقيد في تقديم الطلبات والشـكاوى بشـأن ظـروف اعتقالهم إلى 
سـلطة الاحتجاز أو ممثلي الدولة الحامية أو مندوبي “اللجنة الدولية”561. ويجب أن يمثل 
أسـرى الحـرب أقـدم ضابـط مـن بينهـم أو - فـي حالـة عـدم وجود ضبـاط - أسـير ينتخبه 
رفقاؤه وتوافق عليه سـلطة الاحتجاز562. ويتعين على سـلطة الاحتجاز أن توفر لـ“ممثلي 
الأسـرى” المذكوريـن الوقـت والمرافـق وحريـة الحركـة اللازمـة لإنجـاز واجباتهـم مـن 

حيث التفتيش والتمثيل والاتصال563.

560	 المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 124 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
561	 المادة 78 )1( و)2( من اتفاقية جنيف الثالثة.

562	 المادة 79 من اتفاقية جنيف الثالثة.
563	 المادتان 80 و81 من اتفاقية جنيف الثالثة.

عودة 279 أسرى حرب إثيوبيون تحت رعاية “اللجنة الدولية”، الحدود الإريترية-الإثيوبية، 2002.
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الســـلطة التأديبية والقضائية
يخضـع أسـرى الحـرب للقوانيـن واللوائـح والأوامـر النافذة فـي القوات المسـلحة التابعة 
لدولـة الاحتجـاز. ويجـوز لسـلطة الاحتجـاز، في إطار حـدود القانون الدولي الإنسـاني، 
أسـير  يرتكبهـا  للعقوبـة  مسـتحقة  مخالفـة  أي  إزاء  تأديبيـة  أو  قضائيـة  تدابيـر  اتخـاذ 
حـرب564. تسـتند اتفاقيـة جنيـف الثالثـة إلـى مبـدأ مفـاده أن أسـرى الحـرب الخاضعيـن 
لإجـراءات تأديبيـة أو قضائيـة يجـب أن يحصلوا على الحقوق والحمايـة والمعاملة ذاتها 
التـي يحصـل عليهـا أفـراد القـوات المسـلحة التابعـة لدولـة الاحتجـاز في الموقـف ذاته. 
ولا ينطبـق هـذا علـى مسـألة البـت فـي الموضـوع بمعرفـة محكمـة عسـكرية أو مدنيـة 
فحسـب565، بـل أيضًـا علـى طبيعـة العقوبـات566 وعلـى معاملـة الأسـرى وظـروف 

معيشتهم أثناء تنفيذ العقوبات المذكورة567.

التفضيلية المعاملة 
يقتضي القانون الدولي الإنسـاني - في بعض الجوانب - أن يتلقى أسـرى الحرب معاملة 
تفضيلية، لا سـيما لأنهم ليس لديهم واجب الولاء تجاه سـلطة الاحتجاز، ويجدون أنفسـهم 
في الأسـر بسـبب ظروف خارجة عن نطاق سـيطرتهم. فعلى سـبيل المثال، تنص اتفاقية 
جنيـف الثالثـة علـى أن السـلطات المختصة يتعين عليها مراعاة التسـامح ومنـح الأولوية، 
كلمـا كان ذلـك ممكنًـا، للإجـراءات التأديبيـة دون القضائيـة568، وأن تراعـي عنـد تحديـد 
العقوبة أنها ليسـت ملزمة بتطبيق حد أدنى للعقوبة بموجب القانون الوطني569. وللسـبب 
ذاتـه، لا يجـوز لسـلطة الاحتجـاز تجريـد أسـير حـرب مـن رتبتـه أو منعـه مـن ارتـداء 
شـاراته570. ويجـب إيالء اعتبـار أكيـد للوضع الخاص لأسـرى الحرب قبـل إصدار حكم 
بالإعـدام. وفـي حالـة إصـدار حكـم مـن هـذا القبيـل، فـإن وضـع أسـرى الحـرب وحالتهم 
تقتضـي تنفيـذه علـى الأقـل لمـدة سـتة أشـهر571. ويتعيـن علـى سـلطة الاحتجـاز إخطـار 
ممثـل الأسـرى والدولـة الحامية بـأي دعاوى قضائية مقامة ضد أسـير الحرب وبأي حكم 
أو عقوبـة تصـدر ضـده572، حتى يتسـنى لممثلي الدولة الحامية حضـور المحاكمة واتخاذ 
أي إجـراءات ذات صلـة تدخـل ضمـن اختصاصهـم573. وأخيـرًا، توضـح اتفاقيـة جنيـف 
الثالثـة أن أسـرى الحـرب الذيـن يحاكمـون بمقتضـى قوانيـن دولـة الاحتجـاز عـن أفعـال 
اقترفوهـا قبـل وقوعهـم فـي الأسـر يحتفظـون بحـق الاسـتفادة من المزايـا والحمايـة التي 

يكفلها لهم وضعهم بمقتضى القانون الدولي الإنساني، حتى ولو حكم عليهم574.

564	 المادة 82 من اتفاقية جنيف الثالثة.
565	 المادة 84 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.
566	 المادة 87 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.

567	 المادتان 88 و108 من اتفاقية جنيف الثالثة.
568	 المادة 83 من اتفاقية جنيف الثالثة.

569	 المادة 87 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.

570	 المادة 87 )4( من اتفاقية جنيف الثالثة.
571	 المادتان 100 )1( و101 من اتفاقية جنيف الثالثة.

572	 المادتان 104 و107 من اتفاقية جنيف الثالثة.
573	 المادة 105 )5( من اتفاقية جنيف الثالثة.

574	 المادة 85 من اتفاقية جنيف الثالثة.
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الضمانات الإجرائية
تعكـس قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني التي تنظم سـير الإجـراءات التأديبيـة والقضائية 
وتنفيـذ الأحـكام ضـد أسـرى الحـرب دلياًل مـن الضمانـات الأساسـية المعتـرف بهـا على 
نطـاق واسـع باعتبارهـا متأصلة في المفاهيم الأساسـية لسـيادة القانـون والمحاكمة العادلة 
والمعاملـة الإنسـانية. وبنـاء علـى ذلـك، لا يجـوز بـأي حال مـن الأحوال محاكمة أسـرى 
الحـرب بمعرفـة محكمـة مـن أي نـوع تقصّـر في توفيـر الضمانـات الأساسـية المتعارف 
عليها عمومًا من حيث الاسـتقلال وعدم التحيز أو تزويد المتهم بالحقوق ووسـائل الدفاع 
الملائمـة575. وعلـى وجـه التحديـد، يجـب إخطـار أسـير الحـرب بالتهـم الموجهـة ضـده 
وبحقـه فـي الحصـول علـى مسـاعدة مـن جانـب محـام مؤهـل مـن اختيـاره، واسـتدعاء 
الشـهود، والاسـتعانة، عنـد الضـرورة، بخدمـات مترجـم مؤهـل576. ولا يجـوز محاكمـة 
أسـرى الحـرب أو معاقبتهـم علـى أفعـال لـم تكن مسـتحقة للعقوبـة وقـت أن ارتكبوها577. 
ولا يجـوز معاقبتهـم علـى الفعـل ذاتـه أكثر من مـرة578، ولا يجوز إكراههـم على الإدلاء 
باعتـراف579، ولا يجـوز إدانتهـم دون أن تتـاح لهـم فرصـة الدفـاع عن أنفسـهم580. ولكل 

أسير حرب الحق في استئناف أي حكم يصدر عليه أو التماس إعادة النظر فيه581.

حظر المعاملة القاســـية وغير الإنســـانية والمهينة
يظـل أي أسـير حـرب مـدانٍ بارتـكاب جريمـة تأديبيـة أو جنائية مشـمولً بحمايـة القانون 
الدولـي الإنسـاني، بمـا في ذلك في المسـائل المتعلقة باختيار العقوبـة وتنفيذها. والأهم من 
هـذا، أن العقوبـات التأديبيـة لا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال أن تكـون غيـر إنسـانية أو 
قاسـية أو تمثل خطورة على صحة أسـرى الحرب582. وتُحظَر أيضًا العقوبات الجماعية 
عـن أفعـال فرديـة، والعقوبـات البدنية، والحبـس في مبان لا يدخلها ضـوء النهار، وبوجه 
عـام، أي نـوع مـن التعذيـب أو القسـوة583. وأخيـرًا، لا يجـوز أن يخضـع أسـرى الحرب 
الذيـن أمضـوا عقوبـات تأديبيـة أو قضائيـة لمعاملـة مختلفـة عـن غيرهـم مـن أسـرى 

الحرب584.

575	 المادة 84 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
الدولي الإنساني  القانون  الثالثة، والقاعدة 100 من قواعد  اتفاقية جنيف  المادتان 96 )4( و105 )1( من   	576

العرفي.
577	 المادة 99 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 101 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

578	 المادة 86 من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
579	 المادة 99 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

580	 المادتان 96 و99 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
581	 المادة 106 من اتفاقية جنيف الثالثة، والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

582	 المادة 89 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة.
583	 المادة 87 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة، والقواعد 90-91 و103 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

584	 المادة 88 )4( من اتفاقية جنيف الثالثة.
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اعتقال واحتجاز المدنيين  ثالثًا:	
ليس كل الأشخاص المحرومين من حريتهم في حالة نزاع مسلح دولي مؤهلين لوضع 
أسير الحرب. يواجه أطراف النزاع بشكل دوري مدنيين منخرطين في أنشطة إجرامية أو 
يمثلون تهديدًا أمنيًا خطيرًا يقتضي احتجازهم، وذلك في الأراضي المحتلة بشكل خاص أو 
داخل أراضيهم الوطنية. كذلك، فإن المرتزقة وأفراد القوات المسلحة الذين يُلقى القبض 
ارتداء زي  بها دون  القيام  أو  لهجمات  التحضير  أثناء  أو  التجسس  أعمال  أثناء  عليهم 
رسمي، لا يحق لهم التمتع بوضع أسير الحرب. ويندرج هؤلاء الأشخاص بصفة عامة 
ضمن نطاق الحماية الذي توفره اتفاقية جنيف الرابعة. كذلك، فإن الأشخاص الذين لا يحق 
لهم التمتع بوضع “الشخص المحمي” بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة يستفيدون رغم ذلك 
من الضمانات الأساسية المعترف بها بمقتضى القانون الدولي الإنساني العرفي الذي يوفر 
المحرومين من  المدنيين  يركز على  القسم  هذا  أن  الرغم من  مماثلة586. وعلى  حماية 
حريتهم بمعرفة طرف في نزاع مسلح دولي، يجب أن يوضع في الاعتبار أن الحماية ذاتها 
تنطبق أيضًا على الأشخاص الذين يندرجون ضمن النطاق الشخصي العام لانطباق اتفاقية 

جنيف الرابعة على النحو الوارد بالوصف في القسم أولً، 3 أعلاه.

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة من خلال الرابط التالي 	585
الدولي  القانون  قواعد  من   105-87 والقواعد  الأول؛  الإضافي  البروتوكول  من  و75   )3(  45 المادتان   	586

الإنساني العرفي.

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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11 بداية ونهاية الاعتقال .
)أ( ‌بداية الاعتقال

الاعتقال الإجباري
الاعتقال الإجباري هو أشد التدابير الأمنية المتاحة لأطراف النزاع. ولا يجوز فرضه 
إلا كحلٍّ أخير، عندما تُثبت التدابير الرقابية الأقل وطأة عدم كفايتها، مثل تحديد الإقامة 
أو تقييد التحركات أو حظر أنشطة مهنية أو سياسية معينة.587 ولا يجوز للأطراف في 
نزاع، داخل أراضيها الوطنية، أن تأمر باعتقال أشخاص مشمولين بالحماية إلا إذا كان 
أمنها يقتضي ذلك “بصورة مطلقة”588، في حين أن هذا الإجراء يجب أن يتم “لأسباب 
إلى  الممنوح  التقديرية  السلطة  لنطاق  ونظرًا  المحتلة.  الأراضي  في  قهرية”589  أمنية 
سلطة الاحتجاز أو الاحتلال، يمكن اعتبار هذه المصطلحات مترادفة بصورة كبيرة؛ 
فهي تقتضي في الأساس أن يشكل الشخص المعني تهديدًا خطيرًا، على الأمن الداخلي 
أو الخارجي لدولة الاحتجاز لا يمكن مواجهته باستخدام تدابير أقل وطأة من اعتقاله. 
ويشمل هذا بالتأكيد جميع الأنشطة التي تصل إلى حد المشاركة المباشرة في العمليات 
العدائية. أما الأنشطة أو الانتماءات الأخرى التي قد تبرر اعتقال أشخاص مشمولين 
بالحماية فتشمل الأنشطة التخريبية التي تنفذ داخل أراضي دولة الاحتجاز، والانتساب 
العدو،  إلى  مباشرة  مساعدات  وتوجيه  اضطرابات،  إحداث  إلى  تهدف  منظمات  إلى 
وأعمال التخريب أو التجسس. إلا أن مجرد كون الشخص من رعايا دولة العدو لا يمكن 
أمنية  تدابير  تهيئة  فكرة  إبطال  دون  تلقائي  بشكل  الاعتقال  يبرر  أمنيًا  تهديدًا  اعتباره 
حسب مقتضيات كل حالة فردية، وترك الاعتقال لأشد الحالات خطورة. باختصار، من 
الواضح أن العامل الحاسم في هذا الصدد هو أن دولة الاحتجاز “يجب أن يكون لديها 
سبب وجيه للاعتقاد أن الشخص المعني، بحكم أنشطته أو معرفته أو مؤهلاته، يشكل 
تهديدًا فعليًا لوجودها أو أمنها المستقبلي”590. ومع ذلك، يجب أن يبقى الاعتقال إجراءً 

استثنائيًا يتم اللجوء إليه كحلٍّ أخير في جميع الحالات.

الضمانات الإجرائية
إن البت في أن شخصًا مشمولً بالحماية يمثل تهديدًا أمنيًا يقتضي اعتقاله يجب أن يتم لكل 
شخص على حدة في إطار إجراءات نظامية أمام محكمة مختصة أو لجنة إدارية مكلفة من 
قبل سلطة الاحتجاز أو الاحتلال لذلك الغرض، على ألا يكون أمام قاضٍ منفرد أو ضابط 
بالقوات المسلحة591. ويجب أن تضمن هذه الإجراءات إخطار الشخص المعني فورًا، بلغة 
يفهمها، بأسباب اعتقاله592، على أن تتضمن الحق في الاستئناف593. ويجب البت في 
طلبات الاستئناف في أسرع وقت ممكن594. وفي حالة استمرار الاعتقال، يتعين على 
المحكمة أو اللجنة الإدارية مراجعة ضرورة هذا الاعتقال بواقع مرة كل عامين على أقل 

587	 المادتان 41 )1( و78 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
588	 المادة 42 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
589	 المادة 42 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

,J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention 	590
.p. 258 ,)386 المصدر السابق )الحاشية 	

 ,J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention 	591
.p. 369 ,)386 المصدر السابق )الحاشية 	

592	 المادة 75 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.
593	 المادة 78 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

594	 المادتان 43 )1( و78 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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تقدير، بهدف تعديل القرار المبدئي لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك595. ويجب أن 
يؤخذ في الحسبان دائمًا الأثر الإنساني شديد الخطورة لفترات الاعتقال طويلة الأجل. ما 
لم يعترض على ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم دولة الاحتجاز بأسرع ما يمكن 
إلى الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتُقلوا أو أفُرج عنهم من الاعتقال، 
وكذلك قرارات المحاكم أو اللجان الإدارية المختصة596. وتُعطَى الأولوية القصوى لنظر 
قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح597.

الاعتقال الطوعي
يجوز للأشخاص المحميين، إذا كانت أوضاعهم تستدعي ذلك598، أن يطلبوا اعتقالهم 
بمحض إرادتهم، على أن يتم ذلك من خلال ممثلي الدولة الحامية أو “اللجنة الدولية” 
وذلك للتأكد من حقيقة الطلب وتجنب الإساءة599. وتشمل الحالات التي قد يكون فيها 
الاعتقال الطوعي لصالح الأشخاص المحميين، الحالات التي يتعرضون فيها للتهديدات 
أو العنف من جانب عامة السكان، أو عندما تحول جنسيتهم أو ولاؤهم دون قدرتهم على 
الحصول على وظائف أو كسب الرزق بطريقة أخرى. وقد تظهر مواقف مشابهة أيضًا 
بالنسبة للأشخاص المحميين المقيمين في أراضٍ محتلة، كما هو الحال على سبيل المثال 
السكان.  تثير عداء عامة  بطريقة  الاحتلال  دولة  يتعاونون مع  الذين  للمدنيين  بالنسبة 
وتلتزم دولة الإقليم، في الحالات المذكورة، بالرد بشكل إيجابي على طلبات الاعتقال 
الطوعي. غير أن إمكانية الاعتقال الطوعي غير متوقعة في الأراضي المحتلة، وتحظر 

اتفاقية جنيف الرابعة أي اعتقال في غير تلك الحالات المذكورة صراحة600.

العقابي الاعتقال 
على الرغم من أن الاعتقال بصفة عامة يُعتبر إجراءً أمنيًا وقائيًا أكثر من كونه عقابيًا، 
تقر اتفاقية جنيف الرابعة أيضًا بإمكانية تحوّل عقوبة السجن إلى عقوبة اعتقال للفترة 
ذاتها كعقوبة )تفضيلية( على جريمة جنائية601. ولا يسري هذا الاستثناء على الطبيعة 
الوقائية للاعتقال إلا في الأرض المحتلة ويهدف إلى تزويد الأشخاص المحميين، الذين 
ارتكبوا مخالفات بسيطة خالية من دوافع غير شريفة، بمعاملة وظروف احتجاز مفيدة 
بصورة أكبر في مقابل الحبس المشترك602. غير أن الاتفاقية توضح أن الاعتقال، في 
محدد  غير  كإجراء  فرضه  يجوز  لا  المذكورة،  الاستثنائية  العقابي  الاستخدام  حالات 
المدة، بل يجب أن يكون لمدة محددة تتناسب مع الجريمة المرتكبة شأنه شأن عقوبة 

السجن603.
	

595	 المادتان 43 )1( و78 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
596	 المادة 43 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

597	 المادة 76 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 134 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
 ,J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention 	598

.pp. 258–259 ,)386 المصدر السابق )الحاشية 	
599	 المادة 42 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

600	 المادة )79( من اتفاقية جنيف الرابعة.
601	 المادة 68 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

,J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention 	602
.pp. 343–344 ,)386 المصدر السابق )الحاشية 	

603	 المادة 68 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة
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)ب( ‌إنهاء الاعتقال
توقف التهديد الأمني الذي يمثله الشخص

يجب الإفراج عن الأشخاص المعتقلين عن أفعال تتعلق بالنزاع المسلح في أسرع وقت 
ممكن، وفي جميع الأحوال، بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.604 ويأتي في 
هذا الصدد دور المراجعة الدورية للتأكد من عدم خضوع أي شخص محمي لاعتقال 

إجباري لفترة تتجاوز ما هو ضروري ضرورة مطلقة لأسباب أمنية.

الهروب
على  خاصة  مراقبة  فرض  ويجوز  أيضًا.  الهروب  في  الأفراد  المعتقلون  ينجح  قد 
المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب، على أنهم لا 

تطبق عليهم إلا عقوبة تأديبية حتى لو عاودوا ذلك.605 

الوفاة
في حالة وفاة معتقل، تُحرّر شهادة وفاة بمعرفة طبيب606. ويتضمن القانون الدولي الإنساني 
أيضًا أحكامًا بشأن ما يلي ذلك من إخطار للدولة الحامية والوكالة المركزية للبحث عن 
لائقة ووضع  أو حرقها بصورة  الجثث  ودفن  الوصايا608،  مع  والتعامل  المفقودين607، 

604	 المادة 132 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )3( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 128 
)ب( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

الرابعة  اتفاقية جنيف  120 )3( من  المادة  أيضًا:  الرابعة. انظر  اتفاقية جنيف  120 )1( و)2( من  المادة   	605
للاطلاع على موضوع المعتقلين الذين يساعدون في الهرب والمحرضين عليه.

606	 المادة 129 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

607	 المادة 129 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

608	 المادة 129 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

عائلات ترحب بمعتقلين إيفواريين مفرج عنهم، مخيم اللاجئين، ليبيريا، 2012.
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علامات على أماكن الدفن609. وإذا كان هناك اشتباه في قتل المعتقل، أو في حالة عدم معرفة 
أسباب الوفاة، يتعين على سلطة الاحتجاز فورًا إجراء تحقيق رسمي في المسألة610، وإعداد 

تقرير رسمي611، واتخاذ الإجراءات القضائية الجنائية المناسبة حسب نتائج التحقيق612.

الإفراج لأسباب إنسانية
يتعين على أطراف النزاع، حتى أثناء العمليات العدائية، العمل على الإفراج عن فئات 
معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد 
محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى 

والمرضى، أو المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة613.

الإفراج العام أو الإعادة إلى الأوطان أو العودة
تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أن “ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال 
العدائية”614. هذه الصياغة أقل إلحاحًا على سلطة الاحتجاز من الطلب الصارم بالإفراج 
العدائية  الأعمال  انتهاء  بعد  إبطاء  “دون  أوطانهم  إلى  وإعادتهم  الحرب  أسرى  عن 
الفعلية”615. ولا تقوم الأسباب التي يستند إليها هذا الحكم على حظر جميع أشكال الاعتقال 
بعد انتهاء العمليات العدائية، بل لمنع تمديد الاعتقال لأجل غير مسمى عندما تزول الظروف 
حالات  أو  العسكرية  العدائية  العمليات  انتهاء  وبمجرد  التدابير616.  لهذه  المبررة  العامة 
الاحتلال، يتعين على أطراف النزاع تأمين عودة جميع المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم 
أو تسهيل عودتهم إلى أوطانهم617. ولها أن تنشئ لهذا الغرض لجانًا للبحث عن المعتقلين 
المفقودين618. ولكن في جميع الأحوال، يظل المدنيون المعتقلون مشمولين بحماية اتفاقية 
جنيف الرابعة والضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة )75( من البروتوكول 
الإضافي الأول إلى حين الإفراج النهائي عنهم أو إعادتهم إلى أوطانهم أو عودتهم، حتى 

بعد نهاية النزاع المسلح619.

استمرار الاحتجاز
في  أراضي طرف  احتجازها على  يجوز  التي  المحميين  الأشخاص  الوحيدة من  لفئة 
النزاع بعد نهاية العمليات العدائية هي الأشخاص الذين يُنتظر اتخاذ إجراءات جنائية 
وجه  على  تأديبية  عقوبات  تستوجب  لا  جرائم  عن  العقوبة  يُمضون  من  أو  ضدهم 
التخصيص. فيجوز احتجاز الأشخاص المذكورين إلى حين انتهاء هذه الإجراءات أو 

609	 المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 115 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
610	 المادة 131 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 116 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

611	 المادة 131 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
612	 المادة 131 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة

613	 المادة 132 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة؛ وانظر أيضًا: التعليق على القاعدة 128 من قواعد القانون الدولي 
الإنساني العرفي.

614	 المادة 113 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 128 )ب( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
615	 المادة 118 )1( من اتفاقية جنيف الثالثة.

،J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention :انظر 	616
المصدر السابق )الحاشية 386(، الصفحة 515. 	

617	 المادة )134( من اتفاقية جنيف الرابعة.
618	 المادة 133 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

619	 المادة 6 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )6( من البروتوكول الإضافي الأول.
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إلى حين قضاء مدة العقوبة إذا دعت الضرورة لذلك620. ونقول بكل دقة إن هذا الحرمان 
من الحرية يشكل بطبيعة الحال احتجازًا جنائيًا أو سجنًا عقابيًا، إلا أنه لم يعد اعتقالً 
بالمعنى المقصود في القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، يواصل الأشخاص المعنيون 
إلى  إعادتهم  أو  سراحهم  إطلاق  حين  إلى  محميين  كأشخاص  وضعهم  من  الاستفادة 

أوطانهم أو عودتهم بشكل نهائي، حتى ولو كانوا مدانين في جرائم جنائية.

22 المعاملة وظروف الاحتجاز .
)أ( ‌المسؤولية والمعاملة الإنسانية

مسؤولية سلطة الاحتجاز
يتحمل أطراف النزاع مسؤولية المعاملة التي يتلقاها أشخاص محميون من وكلائهم، 
دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها621. ولا يجوز نقل المحتجزين 
بصورة قانونية إلى دولة أخرى إلا إذا كانت هذه الدولة راغبة في منحهم الحماية التي 
يستحقونها بمقتضى القانون الدولي الإنساني وقادرة على ذلك، على أنه لا يجوز بأي 
حال من الأحوال نقلهم خارج أرض محتلة622. وعندما يُنقل المحتجزون بصورة قانونية 
إلى دولة أخرى، تنتقل المسؤولية عن حمايتهم إلى الدولة التي استقبلتهم ما داموا في 
في  المنصوص عليها  بالتزاماتها  الوفاء  في  الدولة  تلك  قصّرت  إذا  أنه  عهدتها. غير 
الاحتجاز الأصلية  يتعين على سلطة  أي جانب مهم623،  في  الإنساني  الدولي  القانون 

اتخاذ تدابير فعالة لتصحيح الوضع أو ضمان إعادة أسرى الحرب إلى ولايتها624.

الإنسانية المعاملة 
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لسلامتهم البدنية والنفسية وشرفهم 
وحقوقهم العائلية وعقائدهم وممارساتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في 
جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد 
الدولي الإنساني على وجه  القانون  الجماهير625. ويحظر  السباب وفضول  بها، وضد 
التحديد أي عنف ضد حياة الأشخاص المحميين أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية، 
لا سيما القتل والتعذيب والعقاب البدني والتشويه وانتهاك الكرامة الإنسانية وأخذ الرهائن 
والعقاب الجماعي وكذلك جميع أشكال التهديد بأي من هذه الأعمال626. ويشمل هذا أيضًا 
حظر أي شكل من أشكال الإكراه البدني أو النفسي، لا سيما للحصول على معلومات627، 
والانتقام وتدابير التهديد والإرهاب628، والتجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها الحالة 

620	 المادة 133 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة )128( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي في 
النهاية.

621	 المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة.
622	 المادتان 45 )1( و)3( و49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 129 )أ( من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي.
 ،J. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention :للاطلاع على أمثلة. انظر 	623

المصدر السابق )الحاشية 386(، الصفحة 269.
624	 المادة 45 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة. حول نقل الأشخاص المحميين، انظر أيضًا: الفصل الخامس، ثالثًا، 

2، ز.
625	 المادتان 27 )1( و27 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 87 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

626	 المادة 75 )2( من البروتوكول الإضافي الأول؛ والقواعد 89-93 و96 و103 من قواعد القانون الدولي 
الإنساني العرفي.

627	 المادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 90 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
628	 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 146 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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الطبية وأي شكل من أشكال القسوة629. وتشمل المعاملة الإنسانية كذلك الحماية من أي 
شكل من أشكال العنف أو الانتهاك الجنسي630. ومع مراعاة الاختلافات التي تقتضيها 
الحالة الصحية والسن والجنس، يجب معاملة جميع الأشخاص المحميين بالاعتبار نفسه 
دون أي تمييز مجحف على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو معايير مماثلة631.

)ب( ‌ظروف الاعتقال
أماكن الاعتقال	

القتالية632.  للعمليات  خاص  بشكل  معرضة  أماكن  في  الاعتقال  أماكن  بناء  يجوز  لا 
بالحروف    - واضح  بشكل  مرئية  تجعلها  بطريقة   - الاعتقال  أماكن  تمييز  ويجب 
الهجمات  من  المعتقلين  لحماية  وذلك  بمكانها،  المعادي  الطرف  إبلاغ  “IC”ويجب 
الاعتقال  أماكن  تجهيز  كذلك  يجب  القتالية633.  للعمليات  العرضية  والآثار  المباشرة 
المعرضة للغارات الجوية وغيرها من أخطار الحرب بمخابئ، ويجب أن تستفيد بصفة 
عامة من التدابير الوقائية ذاتها التي يستفيد منها عموم السكان634. ولا يجوز بأي حال 
من الأحوال استخدام الأشخاص المحميين كـ“دروع بشرية” لتحصين أعيان أو مناطق 

معينة من العمليات العسكرية635.
المعتقلين من ناحية الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص  يجب فصل 
المحرومين من حريتهم لأي سبب آخر، خاصة بسبب ارتكاب جرائم جنائية636. ويجب، 
بقدر الإمكان، تجميع المعتقلين معًا تبعًا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم637. ويجب إعاشة 
الأحوال  جميع  في  لهن  تخصص  أن  ويجب  الرجال،  عن  منفصلة  أماكن  في  النساء 
أخريات638.  لنساء  المباشر  للإشراف  يخضعن  وأن  منفصلة  ومرافق صحية  مهاجع 
يجب  ذلك،  ومع  البالغين639.  عن  منفصلة  أماكن  في  الأطفال  إعاشة  يجب  وبالمثل، 
إعاشة أفراد العائلة ذاتها معًا في مكان الاعتقال نفسه، وحيثما أمكن، بمعزل عن باقي 
المعتقلين؛ وذلك بغية إتاحة حياة عائلية سليمة640. ولا يحول هذا دون الفصل المؤقت 
أو  جنائية  عقوبات  إنفاذ  أو  الصحية  الظروف  أو  العمل  باحتياجات  تتعلق  لأسباب 

تأديبية641.

629	 المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 92 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
630	 المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف؛ المادة 27 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 من البروتوكول 

الإضافي الأول، والقاعدتان 93 و134 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
631	 المادة 27 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 88 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

632	 المادة 83 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 121 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
633	 المادة 83 )2( و)3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

634	 المادة 88 من اتفاقية جنيف الرابعة.
635	 المادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة. حول حظر استخدام الدروع البشرية وعواقب ذلك، انظر أيضًا: المادة 51 
)7( و)8( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 97 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، والفصل 

الثالث، أولً، 3، د.
636	 المادة 84 من اتفاقية جنيف الرابعة.

637	 المادة 82 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
638	 المادة 85 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )5( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 119 من 

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
639	 المادة 77 )ألف( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 120 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

640	 المادة 81 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 105 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
641	 المادة 82 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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الاحتياجات الأساسية
بالقدر  اعتقالهم،  مدة  المحميين، طوال  الأشخاص  تزويد  الاحتجاز  سلطة  على  يتعين 
الكافي من الطعام ومياه الشرب والملبس دون مقابل؛ وذلك للحفاظ على صحتهم البدنية 
والعقلية، على أن تراعي ظروف المناخ والعمر والجنس والظروف والحالة الصحية 
والعمل والتقاليد642. ويجب أن يُسمح للمعتقلين، في حدود الموارد المالية المتاحة لهم، 
بشراء كميات إضافية من المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، والمواد المماثلة بأسعار 
المحميين  الأشخاص  لاعتقال  المستخدمة  المباني  توفر  أن  ويجب  المحلية643.  السوق 
على  الحصول  للمعتقلين  يُتاح  أن  ويجب  والصحة644.  النظافة  من  ملائمة  مستويات 
رعاية طبية بالمجان تتناسب مع احتياجاتهم645. ويجب إجراء تفتيش طبي مرة كل شهر 
على أقل تقدير للإشراف على الحالة العامة من حيث صحة المعتقلين وتغذيتهم ونظافتهم، 

وفحصهم لاكتشاف الأمراض المعدية646.

الشعائر الدينية والترفيه والدراسة
في إطار التأديب الروتيني الذي تحدده السلطات العسكرية، يجب أن يُسمح للمعتقلين 
في  بعقيدتهم  الخاصة  الدينية  الاجتماعات  وحضور  الدينية  شعائرهم  ممارسة  بحرية 
المباني المخصصة لذلك الغرض647. ويجب أن يُسمح للمعتقلين من رجال الدين بحرية 
التسهيلات  لهم  تُتاح  وأن  نفسها،  الديانة  من  المعتقلين  بين  الدينية  شعائرهم  ممارسة 
تشجيع  كذلك  الاحتجاز  سلطة  على  ويتعين  مناسبة648.  بصورة  بذلك  للقيام  اللازمة 
المعتقلين على ممارسة الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية، مثل الرياضات والألعاب، 
وتزويدهم بالدعم والأماكن اللازمة لذلك الغرض649. والأهم من هذا أن يُسمح للأطفال 
أن  ويجب  خارجه،  أو  الاعتقال  مكان  داخل  سواء  المدارس،  في  بالانتظام  والشباب 

تخصص ملاعب خاصة لهم650.

القيادة والانضباط
القوات  من  يُختار  مسؤول  لضابط  المباشرة  السلطة  تحت  اعتقال  مكان  كل  يوضع 
المسلحة النظامية أو الإدارة المدنية النظامية لسلطة الاحتجاز، ويتحمل مسؤولية معرفة 
عن  المسؤولين  الموظفين  جانب  من  لها  والامتثال  الرابعة  جنيف  اتفاقية  أحكام 
بين  يُبرم  خاص  اتفاق  وأي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  نص  تعليق  ويجب  المعتقلين651. 
أطراف النزاع داخل مكان الاعتقال بلغة يفهمها المعتقلون652. وبالمثل، يجب أن يكون 
كل أمر أو طلب موجه بصورة فردية إلى المعتقلين بلغة يفهمونها653. ويظل الأشخاص 
المحميون، طوال فترة اعتقالهم، خاضعين لنظام قواعد الانضباط في مكان اعتقالهم. 

642	 المادتان 89 و91 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 118 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
643	 المادة 87 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
644	 المادة 85 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

645	 المادتان 91 و95 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
646	 المادة 92 من اتفاقية جنيف الرابعة.

647	 المادتان 86 و93 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 127 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
648	 المادة 93 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
649	 المادة 94 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

650	 المادة 94 )2( و)3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
651	 المادة 99 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

652	 المادة 99 )2( و)3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
653	 المادة 99 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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ويجب أن يتماشى هذا النظام مع المبادئ الإنسانية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن 
يفرض مجهودًا بدنيًا يعرض صحة المعتقلين للخطر أو ينطوي على ضرر بدني أو 
معنوي. وفي ضوء تجربة الحرب العالمية الثانية، يحظر القانون الدولي الإنساني على 
وجه الخصوص تحديد هوية المعتقلين عن طريق وشمهم أو طباعة إشارات أو علامات 
العقابية،  البدنية  والتمارين  النداءات،  أو  الوقوف  إطالة  كذلك  ويحظر  أجسامهم؛  في 

وتدريبات المناورات العسكرية، وخفض الحصص الغذائية654.

)ج( العمل والممتلكات الشخصية والموارد المالية
العمل

يمكن للمعتقلين التطوع للعمل ولكن لا يمكن إرغامهم على العمل، على عكس أسرى 
الحرب والأشخاص المحميين غير المعتقلين. ويحظر في جميع الحالات استخدامهم في 
مهام ذات طبيعة مهينة أو حاطة بالكرامة أو في أعمال ترتبط ارتباطًا مباشرًا بسير 
العمليات العدائية655. ولكن يجوز لسلطة الاحتجاز أن تطلب من المعتقلين أداء الأعمال 
من  المعتقلين  بحماية  تتصل  واجبات  أداء  أو  الاعتقال،  أماكن  في  والصيانة  الإدارية 
القصف الجوي أو أخطار الحرب الأخرى656. وحيثما يستخدم المعتقلون للعمل، بما في 
ذلك في فرق العمل، تظل سلطة الاحتجاز مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع ظروف 
وأمراض  الحوادث  عن  تعويض  دفع  وتأمين  الأجور  ودفع  الطبية  والرعاية  العمل 
مزاولة المهنة. ويجب أن تتماشى المعايير المطبقة في هذا الصدد مع القوانين واللوائح 
والممارسات الوطنية ولا يجوز أن تقل عن المعايير المنطبقة على العمل الذي يؤديه 

غير المعتقلين657.

الممتلكات الشخصية والموارد المالية
المعتقلين بمخصصات منتظمة تكفي لشراء  يتعين على سلطة الاحتجاز تزويد جميع 
السلع والمواد؛ مثل التبغ ومستلزمات الاستحمام658. بالإضافة إلى ذلك، ورهنًا بحظر 
التمييز غير المبرر بين الأشخاص المحميين659، يجب أن يُسمح للمعتقلين بتلقي إعانات 
البلد الذي يكون ولاؤهم إليه أو الدولة الحامية أو أي منظمات  من بلدهم الأصلي أو 
تساعدهم أو عائلاتهم، وكذلك إيرادات ممتلكاتهم حسب قانون دولة الاحتجاز660. ويجب 
تمكينهم من إرسال الأموال إلى عائلاتهم أو غيرهم ممن يعولونهم661. وفي حالة اعتقال 
الأشخاص المحميين، يجوز سحب الأموال الزائدة عن احتياجاتهم اليومية وغيرها من 
الأشياء والمقتنيات القيمة في حوزتهم، مقابل إيصال صحيح، ويجب أن تُقيد لحساباتهم 
السماح  إلى حين الإفراج عنهم662. ومع ذلك، يجب  نيابة عنهم  تأمينها  أو  الشخصية 
إلى  إضافة  شراء  بعمليات  القيام  لهم  يتسنى  حتى  معين  مالي  مبلغ  بحمل  للمعتقلين 

654	 المادة 100 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 92 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
655	 المادة 95 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 95 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

656	 المادة 95 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
657	 المادتان 95 )4( و96 من اتفاقية جنيف الرابعة.

658	 المادة 98 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
659	 المادة 27 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 88 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

660	 المادة 98 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

661	 المادة 98 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  122 من  والقاعدة  الرابعة،  اتفاقية جنيف  و)5( من  و)2(   )1(  97 المادة   	662

العرفي.
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بالأشياء  بالاحتفاظ  أيضًا  للمعتقلين  يُسمح  أن  الاحتجاز663. ويجب  مخصصات سلطة 
الخاصة بالاستخدام الشخصي أو ذات القيمة العاطفية664، وكذلك وثائق الهوية الخاصة 

بهم665.

)د( ‌العلاقات مع العالم الخارجي
نقل المعلومات

رسميًا  مكتبًا  ينشئ  أن  دولي،  مسلح  نزاع  أي  بداية  عند  طرف،  كل  على  يتعين 
المحميين  بالأشخاص  المتعلقة  الاستفسارات  جميع  على  الرد  يتولى  للاستعلامات 
بلدان  إلى  ممكنة،  فترة  أقل  خلال  الضرورية،  المعلومات  ونقل  قبضته  في  الواقعين 
الجنسية أو الإقامة من خلال الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين 
الضرر  المعلومات  نقل  يُلحق  قد  التي  الحالات  وفي  الدولية”666.  لـ“اللجنة  التابعة 
الوكالة  إلى  إلا  المعلومات  هذه  نقل  يجوز  لا  بذويه،  أو  المعني  المحمي  بالشخص 
الخاصة  للظروف  بشرح  مصحوبة  تكون  أن  على  المفقودين،  عن  للبحث  المركزية 

للحالة667.

ويشمل واجب الإخطار جميع الأشخاص المحميين المحتجزين لأكثر من أسبوعين الذين 
والإفراج  النقل  مثل  التغييرات  كذلك  ويشمل  يعتقلون،  أو  الجبرية  للإقامة  يخضعون 
أن  ويجب  والوفيات668.  والمواليد  المستشفى  ودخول  والهروب  الوطن  إلى  والإعادة 
الأشخاص  ومكان  هوية  لتحديد  اللازمة  العناصر  جميع  المنقولة  المعلومات  تشمل 

المعتقلين وإخطار عائلاتهم669.

663	 المادة 97 )7( من اتفاقية جنيف الرابعة
664	 المادة 97 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 122 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

665	 المادة 97 )6( من اتفاقية جنيف الرابعة.
اتفاقية جنيف  من   )2(  43 المادة  أيضًا:  انظر  الرابعة.  اتفاقية جنيف  من   )1( )1( و137   136 المادتان   	666

الرابعة، والقاعدتان 105 و123 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
667	 المادة 137 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
668	 المادة 136 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

669	 المادة 138 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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سجن كيريفات، بابوا غينيا الجديدة، 2012. موظفون من “اللجنة الدولية” وجمعية الصليب الأحمر في بابوا 
غينيا الجديدة يشرحون للمحتجزين كيفية كتابة رسائل الصليب الأحمر لأسرهم.

P.
 B

ar
ra

s/
 IC

RC

ممارســـة الأهلية المدنية
يحتفـظ الأشـخاص المحميـون، أثنـاء اعتقالهم، بكامـل أهليتهم المدنية ويمارسـون جميع 
الحقـوق التـي تتسـق مـع وضعهـم الحالـي والقوانيـن المعمـول بهـا670. ويجـب تمكينهـم 
بشـكل خـاص مـن إدارة ممتلكاتهم671، وإرسـال وتلقـي الوثائق القانونية672، واستشـارة 
محـام عنـد الضـرورة673. ويتعيـن علـى سـلطة الاحتجـاز أيضًـا، فـي نطـاق الحـدود 
المحمييـن مـن  الأشـخاص  الخطـوات لضمـان عـدم تضـرر  اتخـاذ جميـع  القانونيـة، 
اعتقالهـم مـن حيـث إعـداد وسـير الدعـاوى القضائية التي قـد يكونوا طرفًا فيهـا أو تنفيذ 

أي حكم تصدره المحكمة674.

المراسلات والطرود والزوار
يسـمح لـكل شـخص معتقـل، بمجـرد اعتقالـه أو خالل أسـبوع واحـد علـى الأكثـر مـن 
وصولـه إلـى أحـد المعتقالت أو المستشـفيات، بـأن يرسـل إلـى عائلتـه وإلـى الوكالـة 
المركزيـة للبحـث عـن المفقوديـن، بطاقـة اعتقـال لإخطارهـا عـن احتجـازه وعنوانـه 
وحالتـه الصحيـة675. ويحـق أيضًـا للأشـخاص المحمييـن، طوال مـدة اعتقالهم، إرسـال 
وتلقـي المراسالت، وتلقـي رسـالات إغاثـة فرديـة وجماعيـة، تخضـع للرقابـة، حسـب 
المعاييـر التـي تتوافـق مـع المعاييـر المنطبقـة علـى أسـرى الحـرب676. وعلـى عكـس 

670	 المادة 80 من اتفاقية جنيف الرابعة.
671	 المادة 114 من اتفاقية جنيف الرابعة.

672	 المادة 113 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
673	 المادة 114 من اتفاقية جنيف الرابعة.
674	 المادة 115 من اتفاقية جنيف الرابعة.

675	 المادة 106 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدتان 105 و125 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
676	 المواد 107-113 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 125 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. انظر 

أيضًا القسم ثانيًا، 3، د.
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أسـرى الحـرب، يسـمح للمعتقليـن أيضًـا باسـتقبال زوار، خاصـة مـن الأقـارب، علـى 
فتـرات منتظمـة وبأكبـر قدر ممكن من التواتر677. وقد يسـمح للمتعلقيـن بزيارة منازلهم 

في الحالات الطارئة مثل وفاة أحد الأقارب أو إصابته بمرض خطير678.

الســـماح بزيارة الدولة الحامية و“اللجنة الدولية”
كمـا هـو الحـال مـع أسـرى الحـرب، يجـب أن يُسـمح لممثلـي الدولـة الحاميـة ومندوبـي 
“اللجنـة الدوليـة” بزيـارة جميـع الأماكـن التـي يعتقـل فيهـا الأشـخاص المحميـون679. 
ويجـب أن يُسـمح لهـم بمقابلـة المعتقليـن دون وجـود شـهود، علـى أن تتـم الاسـتعانة 
بمترجـم عنـد الضـرورة680، وأن تتـاح لهـم حريـة زيـارة الأماكـن التـي يرغبـون فـي 
زيارتهـا681، ولا يجـوز تحديـد مـدة هـذه الزيـارات أو تواترهـا، ولا يجـوز حظرهـا إلا 
لأسـباب الضـرورة العسـكرية الملحـة ولا يكـون ذلـك إلا بصفـة اسـتثنائية ومؤقتـة682. 
ويجـب أن تسـلم أسـماء مندوبـي “اللجنـة الدوليـة” إلـى سـلطة الاحتجـاز قبـل الزيـارة 

للموافقة عليها683.

)‌هـ( الانتقاص من الحماية بمقتضى المادة )5( من اتفاقية جنيف الرابعة
كقاعـدة عامـة، لا يجـوز الانتقـاص مـن الحمايـة التـي يوفرهـا القانون الدولي الإنسـاني 
دون أن تكـون هنـاك أحـكام تعاهديـة صريحـة بالعكـس. تتضمـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة 
قاعـدة مهمـة تحكـم الانتقـاص مـن الحمايـة في الحـالات التي يوجـد فيها شـبهات قاطعة 
أن شـخصًا محميًـا قـد شـارك فـي أعمـال التجسـس684 أو التخريـب685 أو غيرهمـا مـن 
الأنشـطة المعاديـة لسـلطة الاحتجـاز، أو ثبتـت مشـاركته فيهـا. ويجـوز فـي الأرض 
المحتلـة حرمـان هـؤلاء الأشـخاص مـن “حقـوق الاتصـال” إذا “اقتضى الأمـن الحربي 
ذلـك”686، فـي حيـن يجـوز فـي أراضـي طـرف نـزاع حرمـان هـؤلاء الأشـخاص مـن 
“الانتفـاع بالحقـوق والمزايـا )...( التـي )...( قـد تضـر بأمـن الدولـة”687. وعلـى الرغم 
مـن أن هـذه المـادة مصاغـة بعبـارات فضفاضـة إلـى حـد مـا، فهـي لا تمنـح سـلطة 
الاحتجـاز حقًـا مطلقًـا فـي الانتقـاص مـن الحمايـة. فـأولً، تنـص التحفظـات فـي حكـم 
الاتفاقيـة ذات الصلـة نفسـها علـى أن الضمانـات الأساسـية للقانون الدولي الإنسـاني من 
حيـث المعاملـة الإنسـانية والمحاكمـة العادلـة والنظاميـة لا يجـوز الانتقـاص منهـا تحت 
أي ظـرف مـن الظـروف688. ثانيًـا، يجـب التمييـز بين حقـوق ومزايا الشـخص المحمي 
التـي يجـوز الانتقـاص منهـا والمشـار إليهـا فـي المـادة عـن الالتزامـات المتبادلـة بيـن 

677	 المادة 116 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 126 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
678	 المادة 116 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

679	 المادة 143 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 124 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
680	 المادة 143 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
681	 المادة 143 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة.
682	 المادة 143 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
683	 المادة 143 )5( من اتفاقية جنيف الرابعة.

684	 لتعريف مصطلح “جاسوس”. انظر المادة 29 من لائحة لاهاي، وكذلك المادة 46 من البروتوكول الإضافي الأول.
685	 لتعريف مصطلح “تخريب”. انظر:

السابق  J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر  	
)الحاشية 386(، الصفحة 57.

686	 المادة 5 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
687	 المادة 5 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة

688	 انظر أيضًا المادة 75 )1( و)2( و)3( و)4( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 87 و100 من 
قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتعليق على القاعدة 107.



195     لاعتقاو زاالاحتج

يجـوز  لا  الخصـوص،  وجـه  وعلـى  للانتقـاص.  تخضـع  لا  والتـي  النـزاع  أطـراف 
الانتقـاص مـن واجـب سـلطة الاحتجـاز بتقديـم معلومـات عـن كل معتقـل إلـى البلـد 
الأصلـي، أو - علـى أقـل تقديـر - إلـى الوكالة المركزية للبحث عـن المفقودين689. ثالثًا، 
فـي حالـة الأراضـي المحتلـة، تقتصـر إمكانيـة الانتقاص مـن الحماية بالفعـل على الحق 
الفـردي للأشـخاص المحمييـن المعتقليـن بوصفهم جواسـيس في الاتصـال690. بالإضافة 
إلـى ذلـك، فحتـى الجواسـيس المشـتبه بهـم يجب منحهـم إمكانيـة الاتصال بمحـام مؤهل 
المحتلـة691.  أو  الوطنيـة  فـي الأراضـي  الجنائيـة، سـواء  الدعـوى  فـي  للدفـاع عنهـم 
وبالتالـي، مـن الصعـب أن نحـدد أي الحقـوق والمزايـا الفرديـة الأخـرى التـي يمكـن 
تعليقهـا لأسـباب أمنيـة دون أن يشـكل ذلـك انتهاكًا خطيـرًا للحقوق المطلقة فـي المعاملة 
الإنسـانية والمحاكمـة العادلـة. رابعًـا، تنص المادة نفسـها على ضـرورة إلغاء أي إجراء 
يـؤدي إلـى الانتقـاص مـن الحمايـة “فـي أقـرب وقـت ممكـن مـع مراعـاة أمـن الدولة أو 

سلطة الاحتلال”692.
باختصـار، وإن كان مـن الضـروري والمبـرر وضـع الجواسـيس المشـتبه بهـم فـي 
الحبـس الانفـرادي وتعليـق حقهـم فـي الاتصـال بالعالـم الخارجـي بصفـة مؤقتـة، سـواء 
مـن خالل المراسالت أو اسـتقبال الزيـارات، فلا يجـوز أن تتجاوز هـذه الإجراءات ما 
هو ضروري بشـكل مطلق لأمن سـلطة الاحتجاز، سـواء من حيث النطاق أو المدة693. 
كذلـك، فـإن عبارات مادة الانتقاص نفسـها، وخصوصًا التحفظـات التي تضمن المعاملة 
الإنسـانية والمحاكمـة العادلـة والنظاميـة والالتـزام المسـتمر من جانب سـلطة الاحتجاز 
بتقديـم معلومـات عـن كل معتقـل، تضمن بشـكل فعال أن هذه المادة لا يمكن أن تسـتخدم 
لتبـرر بشـكل رسـمي أي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز السـري أو إسـاءة المعاملـة أو 

الإجراءات القضائية السريعة.

)‌و( العلاقات مع السلطات
الالتماسات والشـــكاوى ولجان المعتقلين

للمعتقليـن حـق مطلق في تقديم الالتماسـات والشـكاوى إلى سـلطات الاحتجـاز أو الدولة 
الحاميـة بشـأن ظـروف اعتقالهـم694. ويمثُـل المعتقلـون أمام سـلطات الاحتجـاز والدولة 
الحاميـة و“اللجنـة الدوليـة” وغيرهـا مـن المنظمـات المعنيـة مـن خالل لجنـة للمعتقليـن 
ينتخبهـا المعتقلون أنفسـهم وتوافق عليها سـلطات الاحتجـاز695. ويجوز للجان المعتقلين 
إرسـال تقاريـر دوريـة عـن الوضـع والاحتياجـات فـي أماكـن الاعتقـال إلـى الدولـة 
الحاميـة696، ويتعيـن علـى سـلطة الاحتجـاز أن توفـر لهـا الوقـت والتسـهيلات وحريـة 

الحركة اللازمة لأداء واجباتها من حيث التفتيش والتمثيل والاتصال697.

689	 انظر القسم ثالثًا، 2، د.
690	 المادة 5 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 45 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

691	 المادتان 72 )1( و)2( و126 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )4( )أ( من البروتوكول الإضافي الأول.
692	 المادة 5 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

693	 انظر: J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر 
السابق )الحاشية 386(، الصفحة 56. 
694	 المادة 101 من اتفاقية جنيف الرابعة.

695	 المادتان 102 و103 من اتفاقية جنيف الرابعة.
696	 المادة 101 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة.

697	 المادة 104 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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الســـلطة التأديبية والقضائية
يخضـع المتعقلـون، فـي إطـار القانـون الدولي الإنسـاني، للقوانيـن النافذة فـي الأراضي 
التـي يعتقلـون بهـا698. إلا أنّ المتعقليـن يتلقـون معاملـة تفضيليـة فـي بعـض الجوانـب. 
فعلـى سـبيل المثـال، تنـص اتفاقيـة جنيـف الرابعة على ضـرورة أن تراعـي المحاكم أو 
السـلطات أن المتهـم ليـس مـن رعايـا دولـة الاحتجـاز وبالتالي فهي غيـر ملزمة بتطبيق 
الحـد الأدنـى للعقوبـة المنصـوص عليـه فـي القانـون الوطني، وذلـك عند تحديـد العقوبة 
عـن مخالفـة ارتكبهـا أحـد المعتقليـن699. ويتعيـن علـى سـلطة الاحتجـاز كذلـك إخطـار 

لجنة المعتقلين بأي دعاوى قضائية مقامة ضد أي معتقل، ونتائجها700.

الإجراءات التأديبية
لا تختلـف الضمانـات القضائيـة والقواعـد التـي تحكـم تنفيـذ العقوبـات الجنائيـة ضـد 
المعتقليـن عـن القواعـد والضمانـات الممنوحة للأشـخاص المحميين غيـر المعتقلين701. 
وفيمـا يتعلـق بالإجـراءات التأديبيـة، يسـتفيد المعتقلون من عدد من الضمانـات القضائية 
الـواردة فـي اتفاقيـة جنيـف الرابعـة702. ويتعيـن علـى قائـد مـكان الاعتقـال الاحتفـاظ 
بسـجل للعقوبـات التأديبيـة، علـى أن يكـون متاحًـا للفحـص مـن جانـب ممثلـي الدولـة 

الحامية703.

حظر العقوبات القاســـية أو غير الإنســـانية أو المهينة
يظـل أي معتقـل مـدان بمخالفـة تأديبيـة أو عقوبة جنائية مشـمولً بحمايـة القانون الدولي 
الإنسـاني، وكذلـك مـن حيـث اختيـار العقوبـة وتنفيذهـا. والأهـم مـن هـذا وذاك، أن 
العقوبـات التأديبيـة لا يجـوز بـأي حـال مـن الأحوال أن تكون غير إنسـانية أو قاسـية أو 
تمثـل خطـرًا علـى صحـة المعتقليـن704، ويحظـر بال اسـتثناء العقـاب الجماعـي عـن 
أفعـال فرديـة705، والعقـاب البدنـي706، والحبـس فـي مبـان لا يدخلهـا ضـوء النهـار. 
أن يخضـع  يجـوز  القسـوة707. وأخيـرًا، لا  أو  التعذيـب  أشـكال  وبوجـه عـام، جميـع 
المعتقلـون الذيـن أمضـوا عقوبـات تأديبيـة أو قضائيـة لمعاملـة مختلفـة عـن غيرهـم من 

المعتقلين708.

)ز( ‌نقل المعتقلين
مـن حيـث المبـدأ، يجـوز لسـلطة الاحتجـاز بشـكل قانونـي نقـل المتعقليـن بيـن أماكـن 
الاعتقـال، سـواء داخـل الأراضـي الواقعـة تحـت سـيطرتها أو إلـى دولـة أخـرى لديهـا 
الرغبـة فـي توفيـر الحمايـة التـي يسـتحقها المعتقلون بمقتضـى القانون الدولي الإنسـاني 

698	 المادة 117 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

699	 المادة 118 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

700	 المادة 118 )5( من اتفاقية جنيف الرابعة.
701	 انظر الفصل السادس، أولً، 1.

702	 المواد 117 )3( و123 )2( و124 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
703	 المادة 123 )5( من اتفاقية جنيف الرابعة.

704	 المادة 119 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 90 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
705	 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 103 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

706	 المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 91 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
707	 المادة 118 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 90 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

708	 المادة 118 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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الأشـخاص  أن  الأول،  لقيديـن مهميـن:  الإمكانيـة  هـذه  ذلـك. وتخضـع  وقـادرة علـى 
المحمييـن لا يجـوز نقلهـم أو ترحيلهـم مـن الأرض المحتلـة709. والثانـي، أن مبـدأ عـدم 
جـواز الإعـادة القسـرية ينطبـق علـى جميـع حـالات النقـل أو الترحيـل710. وعندما ينقل 
المعتقلـون بشـكل قانونـي إلـى دولـة أخـرى، تنتقـل المسـؤولية عـن حمايتهم إلـى الدولة 
التـي اسـتقبلتهم مـا دامـوا فـي عهدتهـا. غيـر أنـه إذا قصـرت تلـك الدولـة فـي الوفـاء 
بالتزاماتهـا المنصـوص عليهـا فـي القانـون الدولـي الإنسـاني فـي أي جانب مهـم، يتعين 
علـى سـلطة الاحتجـاز الأصليـة اتخـاذ تدابيـر فعالـة لتصحيـح الوضـع أو ضمـان إعادة 
المعتقليـن المعنييـن إلـى ولايتهـا711. ويجـب أن تتـم عمليـات النقل المذكـورة بما يراعي 
مقتضيـات المعاملـة الإنسـانية وبموجـب شـروط تسـاوي، علـى أقـل تقديـر، الشـروط 
المنطبقـة علـى القـوات المسـلحة التابعـة لسـلطة الاحتجـاز أثنـاء تغيير مقراتهـا. ويجب 
علـى وجـه الخصـوص تزويـد المعتقلين بوسـائل نقل ملائمـة وبالقدر الالزم من الطعام 
والمـاء والملبـس والرعايـة الطبيـة. كذلـك، يجـب اتخـاذ احتياطـات مناسـبة لضمـان 

سلامة الأشخاص المحميين712. 

33 الإجراءات الجنائية والاحتجاز .
بجانـب الاعتقـال، بوصفـه إجراءً أمنيًـا وقائيًا، يتعين على الأطراف في نزاع مسـلح دولي 
إدارة نظـام احتجـاز لإجـراء التحقيقـات وإقامـة المحاكمات وتوقيع العقوبـات على الجرائم 
الجنائيـة التـي يرتكبهـا الأشـخاص المحميـون، سـواء فـي أرض محتلـة أو داخـل حدودهـا 
الوطنيـة. وبطبيعـة الحـال، يسـتمر الأشـخاص المحميـون قيـد الاحتجـاز في الاسـتفادة من 

الحماية العامة التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية.

القضائية الضمانات 
الأساسـية  الضمانـات  الأول  الإضافـي  والبروتوكـول  الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  تشـكل 
للمحاكمـات العادلـة لملاحقـة ومعاقبـة الجرائـم الجنائيـة المرتبطـة بالنـزاع المسـلح713. 
وقـد اكتسـبت هـذه الضمانـات طبيعـة عرفيـة فـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغيـر 
الدوليـة علـى حـد سـواء714. ومـن ناحيـة الإجـراءات، يُعتبـر أي شـخص متهـم بجريمة 
جنائيـة مرتبطـة بالنـزاع المسـلح بريئًـا إلـى أن تثبـت إدانتـه حسـب القانون715. ويجـب 
إليـه، ويجـب أن تتـاح لـه جميـع الوسـائل  إبلاغـه دون إبطـاء بالاتهامـات الموجهـة 
والحقـوق اللازمـة لإعـداد ومباشـرة دفاعـه716. ويحـق لـه علـى وجـه الخصـوص أن 
يحاكـم حضوريًـا717. ويجـب أن يسـمح لـه بمناقشـة الشـهود718. ولا يدان شـخص بجرم 

709	 المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 129 )أ( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. انظر: 
الفصل السادس، ثالثًا، 2، ج.

710	 المادة 45 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة. انظر: الفصل السادس، ثانيًا، 2.
711	 المادة 45 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

712	 المادة 127 من اتفاقية جنيف الرابعة.
713	 المواد 71-76 و126 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )4( من البروتوكول الإضافي الأول.

714	 القاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتعليق عليها.
715	 المادة 75 )4( )د( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
الأول،  الإضافي  البروتوكول  من  )أ(   )4(  75 والمادة  الرابعة،  اتفاقية جنيف  من  )2( و72   71 المادتان   	716

والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من   100 والقاعدة  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من  )هـ(   )4(  75 المادة   	717

العرفي.
718	 المادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )4( )ز( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 100 من 

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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إلا علـى أسـاس المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة719، ولا يجـوز إرغـام أي شـخص علـى 
الشـهادة علـى نفسـه أو الاعتـراف بأنه مذنـب720. ولا يجوز محاكمة شـخص أو معاقبته 
علـى الجريمـة نفسـها أكثـر مـن مـرة721، أو عـن فعـل أو تقصير لـم يكن يشـكل جريمة 
وقـت ارتكابـه722. كذلـك لا يجـوز توقيـع أيـة عقوبـة أشـد مـن العقوبـة السـارية وقـت 
ارتـكاب الجريمـة. ومـن حـق مرتكـب الجريمـة الاسـتفادة مـن تعديالت القانـون التـي 
تنـص علـى عقوبـة أخـف مـن العقوبـة التـي كانـت سـارية وقـت ارتـكاب الجريمـة723. 
وتتضمـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة والبروتوكـول الإضافـي الأول كذلـك أحكامًـا محـددة 
حـول عقوبـة الإعـدام؛ فالبروتوكـول الإضافـي الأول يفـرض قيـودًا محـددة فـي هـذا 
الصـدد بشـأن الحوامـل، وأمهـات الرضـع والأطفـال دون الثامنـة عشـرة724. وأخيـرًا، 
يجـب إخطـار أي شـخص مـدان بجريمـة بالإجـراءات القضائيـة وغيرهـا التـي يحق له 
الالتجـاء إليهـا725، ولـه الحـق فـي أن يطلب النطق بالحكـم عليه علنًـا726. ويحق لممثلي 
الدولـة الحاميـة مـن حيـث المبدأ حضور محاكمة أي شـخص محمي، ويُسـتثنى من ذلك 

الحالات التي تقتضي فيها الاعتبارات الأمنية تنظيم جلسات سرية727.

ظروف الاحتجاز
فـي حـالات الاحتالل الحربـي، يجـب احتجـاز الأشـخاص المحمييـن المتهميـن بارتـكاب 
جرائـم، ويجـب عليهـم في حال إدانتهم قضاء العقوبة داخـل الأراضي المحتلة728. وبما أن 
جرائمهـم غالبًـا مـا تكـون متأصلـة فـي دوافـع وطنيـة، فيجـب فصلهم، قـدر الإمـكان، عن 
غيرهـم مـن المحتجزيـن729. وحيثمـا يحتجز الأشـخاص المحميـون، يجب احتجاز النسـاء 
فـي أماكـن منفصلـة عـن الرجـال، علـى أن يوكل الإشـراف المباشـر عليهن إلى نسـاء730. 
وبالمثـل يجـب إعاشـة الأطفـال المحتجزيـن لأسـباب ترتبـط بالنـزاع المسـلح فـي أماكـن 
منفصلـة عـن البالغيـن731. ويجـب أن يحصلـوا علـى المعاملـة الخاصـة التـي تقتضيهـا 
أعمارهـم732. يجـب أن تتـاح لجميـع الأشـخاص المحمييـن ظـروف احتجـاز تناظـر علـى 

الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من   102 والقاعدة  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من  )ب(   )4(  75 المادة   	719
العرفي.

720	 المادة 75 )4( )و( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من   100 والقاعدة  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من  )ح(   )4(  75 المادة   	721

العرفي.
الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من   101 والقاعدة  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من  )ج(   )4(  75 المادة   	722

العرفي.
الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من   101 والقاعدة  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من  )ج(   )4(  75 المادة   	723

العرفي.
724	 المادة 75 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتان 76 )2( و)3( و77 )5( من البروتوكول الإضافي الأول، 

والقاعدة 134 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
725	 المادة 73 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )4( )ي( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 100 

من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من   100 والقاعدة  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من  )ط(   )4(  75 المادة   	726

العرفي.
727	 المادتان 71 )2( و74 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

728	 المادة 76 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

729	 المادة 76 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
730	 المادة 76 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )5( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 119 من 

قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
731	 المادة 77 )4( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 120 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

732	 المادة 76 )5( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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الأقـل الظـروف السـائدة فـي السـجون الأخـرى فـي الدولـة المعنيـة. وفـي جميـع الأحوال، 
يجـب أن يحصلـوا علـى الطعـام والنظافـة بالقـدر الكافي للحفـاظ على صحتهـم733، ويجب 
أن يُسـمح لهـم بتلقـي المعاونـة الروحية734، وتسـلُّم طرد إغاثة فـردي واحد على الأقل مرة 
كل شـهر735. ويتمتع الأشـخاص المحميون بالحقوق ذاتها كأشـخاص محتجزين من حيث 

حقهم في تلقي زيارات من مندوبي الدولة الحامية و“اللجنة الدولية”736.

نهاية الاحتجاز
يسـلم الأشـخاص المحميـون الذيـن اتُهمـوا أو أدانتهـم المحاكـم فـي الأراضـي المحتلـة، مع 
الملفـات المتعلقـة بهـم، عنـد انتهـاء الاحتالل إلى سـلطات الأراضي المحـررة.737 ويجوز 
للأشـخاص المحمييـن المحتجزيـن بسـبب جرائـم جنائيـة داخـل أراضي طرف فـي النزاع 
الأحـوال،  جميـع  وفـي  عنهـم738.  الإفـراج  فـور  الأراضـي  هـذه  مغـادرة  يطلبـوا  أن 
يستمر الأشـخاص المحميـون المحتجـزون الذين ينتظـرون اتخاذ إجـراءات جنائية ضدهم 
أو يقضـون عقوبـة علـى جريمـة جنائيـة فـي الاسـتفادة مـن الحمايـة التـي توفرهـا اتفاقيـة 
جنيـف الرابعـة إلـى حيـن الإفـراج عنهـم أو إعادتهـم إلـى أوطانهـم أو عودتهـم إلـى أماكن 
إقامتهـم بشـكل نهائـي، حتـى بعـد نهايـة النزاع المسـلح739. يتمتـع الأشـخاص الذين يقبض 
عليهـم أو يحتجـزون أو يعتقلـون لأسـباب تتعلـق بالنـزاع المسـلح بوضـع مشـمول بحماية 
خاصـة بمقتضـى اتفاقيـات جنيف، مثلما يسـتفيد رعايا دولـة الاحتجاز الذيـن يتعاونون مع 
العـدو مـن الضمانـات الأساسـية التـي يوفرهـا القانـون الدولـي الإنسـاني بشـأن المعاملـة 
الإنسـانية والمعاملـة العادلـة إلـى حيـن الإفـراج عنهـم أو إعادتهـم إلى أوطانهـم أو عودتهم 

إلى أماكن إقامتهم بشكل نهائي740.

733	 المادة 76 )1( و)2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 118 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
734	 المادة 76 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
735	 المادة 76 )7( من اتفاقية جنيف الرابعة.

736	 المادة 76 )6( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 124 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
737	 المادة 77 من اتفاقية جنيف الرابعة.

738	 المادة 37 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
739	 المادة 6 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة.

740	 المادة 75 )6( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 87 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية رابعًا:	

11 انتفاء الوضع والامتيازات.
تسـتخدم أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة 
مصطلحات “مدنيون”، و“قوات مسـلحة”، و“قوات مسـلحة منشـقة”، و“جماعات مسـلحة 
منظمـة”، إلا أنهـا تميـز بيـن هـذه الفئات من الأشـخاص أساسًـا لأغراض سـير العمليات 
العدائيـة، دون أي تبعـات علـى حقـوق ومعاملـة الأشـخاص المحرومين مـن حريتهم742. 
ويعنـي هـذا أن قواعـد القانون الدولي الإنسـاني التي تحكم حماية الأشـخاص المحرومين 
مـن حريتهـم لأسـباب ترتبـط بالنزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة تنطبـق بالتسـاوي علـى 
جميـع الأشـخاص المأسـورين أو المحتجزيـن أو المعتقليـن بغض النظـر عن وضعهم أو 
مشـاركتهم فـي مباشـرة العمليـات العدائيـة وبغـض النظـر عـن الجهـة التـي احتجزتهـم، 

دولة كانت أم أطرافًا غير حكومية743.

ويعنـي أيضًـا أن القانـون الدولـي الإنسـاني، فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة، لا 
يعطـي امتيـاز المقاتليـن الذي يمنح حصانة من المحاكمة عن أعمال الحرب المشـروعة. 
وبالتالـي، يظـل أي شـخص شـارك مشـاركة مباشـرة فـي العمليـات العدائيـة فـي نـزاع 
مسـلح غيـر دولـي، معرضًـا للقوة الكاملة للقانون الوطني المنطبـق. وبطبيعة الحال، فإن 
أي ضـرر تتسـبب فيـه القـوات المسـلحة وقـوات الشـرطة الحكوميـة بمـا يتماشـى مـع 
القانـون الدولـي الإنسـاني، سـيبرر فـي إطـار القانـون الوطنـي كأفعال مشـروعة للدولة، 
فـي حيـن أن أي ضـرر تتسـبب فيـه الجماعـات المسـلحة غيـر الحكوميـة والمدنيـون 
المسـاندون لهـا سـيخضع عمومًا للمحاكمـة بمقتضى الأحكام الثابتة فـي القانون الوطني. 
يوصـي القانـون الدولـي الإنسـاني بـكل بسـاطة بأن تسـعى السـلطات الحاكمة، فـي نهاية 
العمليـات العدائيـة، إلـى “منـح العفـو الشـامل على أوسـع نطـاق ممكن للأشـخاص الذين 
شـاركوا فـي النـزاع المسـلح أو الذيـن قيُـدت حريتهـم لأسـباب تتعلـق بالنـزاع المسـلح”، 
ويسـتثنى مـن ذلـك الأشـخاص المشـتبه بهـم أو المتهمـون أو المحكـوم عليهـم فـي جرائم 

حرب744.

22 المعاملة والظروف والإجراءات.
)أ( ‌المعاملة وظروف الاحتجاز أو الاعتقال 

كما لاحظنا في حالات النزاع المسلح غير الدولي، تتضمن المادة )3( المشتركة والمادة 
)4( من البروتوكول الإضافي الثاني ضمانات أساسية لجميع الأشخاص الذين لا يشاركون 
مشاركة مباشرة في العمليات العدائية أو كفُّوا عن المشاركة فيها. تتضمن المادة )5( من 
المعاملة  من  أدنى  حد  إلى ضمان  تهدف  إضافية  أحكامًا  الثاني  الإضافي  البروتوكول 

الإنسانية للأشخاص المعتقلين أو المحتجزين لأسباب ترتبط بنزاع مسلح غير دولي745.
والرعاية  والنظافة  والشراب  بالطعام  والمحتجزون  المعتقلون  يزود  ذلك،  على  وبناء 
الصحية، بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون، وتؤمن لهم الوقاية ضد 

742	 انظر المادة 3 )1( المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادتان 1 )1( و13 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
743	 المادة 3 )1( المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادتان 4 و5 من البروتوكول الإضافي الأول؛ والقواعد 87 

و118-128 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
744	 المادة 6 )5( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 159 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

745	 المادة 5 )1( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 87 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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قسوة المناخ والأخطار الناجمة عن النزاع المسلح746. ويجب أن يتلقى الجرحى والمرضى 
الرعاية التي تقتضيها حالتهم، دون أي تمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية747. 
ولا يجوز إخضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم لإجراءات طبية لا تقتضيها حالتهم 
الصحية أو لا تتفق مع المعايير الطبية المقبولة عمومًا748. ويجب أن يُسمح للمحتجزين 
والمعتقلين بتلقي طرود إغاثة فردية أو جماعية وبممارسة شعائرهم الدينية وتلقي المعاونة 
الروحية749. وفي حالة تكليفهم بالعمل، يجب أن تكون ظروف وضمانات العمل مماثلة 
يجب  كذلك  المحليون750.  المدنيون  السكان  عليها  يحصل  التي  والضمانات  للظروف 
نساء،  إلى  عليهن  الإشراف  ويوكل  الرجال  عن  منفصلة  أماكن  في  السيدات  احتجاز 
ويُستثنى من ذلك العائلات751. ويجب أن يُسمح للمحتجزين والمعتقلين بالاتصال بالعالم 

الخارجي، وذلك في حدود القيود التي تراها السلطة المختصة ضرورية752.

يجب إقامة أماكن الاعتقال والاحتجاز على مسافة آمنة من منطقة القتال، ويجب إخلاؤها 
إذا أصبحت معرضة بشكل خاص للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح، على أن يتم هذا 
الإخلاء في ظل ظروف يتوافر فيها قدر مناسب من الأمان753. وبالمثل، بمجرد الإفراج 
عن الأشخاص المحرومين من حريتهم، يتعين على الجهات المسؤولة عن القرار اتخاذ 

اللازم لضمان سلامتهم754. 

وأخيرًا، يجب أن يحصل الأشخاص الذين قيُدت حريتهم عن طريق إجراءات أمنية، مثل 
تتضمن  لا  التي  الأخرى  الرقابة  أشكال  أو  الجبرية،  الإقامة  أو  المنزل،  في  الاعتقال 
احتجازًا ماديًا، على الحماية نفسها التي يحصل عليها المعتقلون والمحتجزون، على أن 

يُستثنى من ذلك، بطبيعة الحال، الأحكام المرتبطة بالظروف المادية لاحتجازهم755.  

)ب( ‌الضمانات القضائية والضمانات الإجرائية 
النزاع  الوطني بصفة عامة الإجراءات الإدارية والقضائية، في حالات  القانون  ينظم 
الدولة  سلطات  جانب  من  وتنفيذها  العقوبات  في  البت  وكذلك  الدولي،  غير  المسلح 
المعنية. لا يهدف القانون الدولي الإنساني إلى أن يحل محل النصوص القانونية الوطنية 
أطراف  جميع  جانب  من  احترامه  يجب  أدنى  معيار  إقامة  إلى  يسعى  بل  المذكورة، 

النزاع، بما في ذلك الجماعات المسلحة المنظمة، دون المساس بالقانون الوطني.

746	 المادة 5 )1( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 118 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
747	 المادتان 5 )1( )أ( و7 )2( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 88 من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي.
748	 المادة 5 )2( )هـ( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 92 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
749	 المادة 5 )1( )د( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 127 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
750	 المادة 5 )1( )هـ( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 95 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
751	 المادة 5 )1( )أ( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 119 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
752	 المادة 5 )2( )ب( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 125 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
753	 المادة 5 )2( )ج( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 121 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

754	 المادة 5 )4( من البروتوكول الإضافي الثاني.
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. وانظر:  الثاني.  الإضافي  البروتوكول  من   )3(  5 المادة   	755
السابق  المصدر   ،Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols

)الحاشية 6(، الفقرة 4595.



203     لاعتقاو زاالاحتج

الضمانات القضائية في الدعاوى الجنائية
تحظر المادة )3( المشتركة “إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة 
أمام محكمة مشكلة تشكيلً قانونيًا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر 
الشعوب المتمدنة”756. تطور المادة )6( من البروتوكول الإضافي الثاني هذا الالتزام 
وتصوغ أهم ضمانات المحاكمات العادلة لمحاكمة ومعاقبة الجرائم الجنائية المرتبطة 
التي تفصل في القضايا الجنائية أن  بالنزاع757. وبناء على ذلك، يتعين على المحاكم 
يحاكم حضوريًا وأن  بأن  للمتهم  التحيز، وأن تسمح  بالاستقلال وعدم  توفر ضمانات 
القانون. ومن ناحية الإجراءات، يجب إبلاغ  إدانته حسب  تفترض براءته حتى تثبت 
المتهم دون إبطاء بالاتهامات الموجهة إليه، ويجب أن تتاح له جميع الوسائل والحقوق 
المسؤولية  أساس  على  إلا  بجرم  شخص  يدان  ولا  دفاعه.  ومباشرة  لإعداد  اللازمة 
الجنائية الفردية، ولا يجوز إرغام أي شخص على الاعتراف على نفسه. ولا يجوز إدانة 
شخص عن فعل أو تقصير لم يكن يشكّل جريمة وقت ارتكابه، ولا يجوز توقيع أية 
عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة758. ومن حق مرتكب الجريمة 
الاستفادة من تعديلات القانون التي تنص على عقوبة أخف من العقوبة التي كانت سارية 
وقت ارتكاب الجريمة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار عقوبة الإعدام على 
أشخاص كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، أو تنفيذها ضد نساء حوامل 
بالإجراءات  بجريمة  مدان  شخص  أي  إخطار  ويجب  صغار759.  أطفال  أمهات  أو 
القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها760. ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن 
إنسانية  لها عواقب  يكون  قد  بالنزاع  الصلة  ذات  للغاية  الطويلة  القضائية  الإجراءات 
خطيرة على الشخص المعني. وسيكون لها عواقب وخيمة للغاية على حسن سير أماكن 
الاحتجاز: تعد رواندا والفلبين من الأمثلة الحديثة على الدول المتضررة من نزاعات 
مسلحة داخلية؛ حيث أسهمت حالات التأخير في نظر الدعاوى القضائية في مشكلات 

خطيرة من حيث الاكتظاظ في مختلف أماكن الاحتجاز761.

الضمانات الإجرائية للاعتقال
على الرغم من أن أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنظم النزاعات المسلحة غير 
الدولية تشير إشارة واضحة إلى إمكانية الاعتقال762، أي بوصفه إجراءً وقائيًا لأسباب 
أمنية دون تهمة جنائية، فهي تخفق في تنظيم الاعتقال صراحة. فعلى الرغم من عدم 
وجود شك في أن المعتقلين يستفيدون من الأحكام العامة التي تنظم معاملة وظروف 
لم  الدولية،  غير  المسلحة  النزاعات  في  حريتهم  من  المحرومين  الأشخاص  احتجاز 
تتطرق أحكام القانون الدولي الإنساني التعاهدية إلى الضمانات والإجراءات الممنوحة 
بعض  استنباط  ويمكن  اعتقالهم.  ومراجعة  ببدء  المتعلقة  الإجراءات  أثناء  للمعتقلين 
التوجيهات من القواعد المنطبقة على الاعتقال في حالات النزاع المسلح الدولي. وفي 
النهاية، تشجع المادة )3( المشتركة أطراف النزاع على إبرام اتفاقات خاصة تفعّل كل 

756	 المادة 3 )1( من اتفاقيات جنيف.
757	 المادة 6 )1( من البروتوكول الإضافي الثاني.

758	 المادة 6 )2( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 101 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
759	 المادة 6 )4( من البروتوكول الإضافي الثاني.

760	 المادة 6 )3( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 100 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
تحديث   ،”,Philippines: Protecting life and dignity in places of detention“ انظر:   	761
Rwanda: 1995 Retrospective News�“ :3 شباط/ فبراير 2010، وانظر  ميداني للجنة الدولية ،

letter,”، اللجنة الدولية، 26 كانون الثاني/ يناير 1996.
762	 المادة )5( من البروتوكول الإضافي الثاني.

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/philippines-update-030210.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jmug.htm
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أحكام الاتفاقيات أو بعضها في النزاعات المسلحة غير الدولية أيضًا763. وترى “اللجنة 
غير  المسلحة  النزاعات  في  العرفية  الطبيعة  اكتسب  قد  الأحكام  هذه  أهم  أن  الدولية” 
الدولية كذلك764. وعلى الأقل بقدر ما تكون هذه الأحكام مصممة بحيث تحمي مبادئ 
الإنسانية وما يمليه الضمير العام المشار إليها في شرط مارتنز، يجب أن تعتبر ملزمة 
أيضًا في النزاعات المسلحة غير الدولية765. فعلى سبيل المثال، سيكون من الصعب 
الإنسانية  والاعتبارات  أمنية  لأسباب  محددة  غير  لمدة  شخص  اعتقال  بين  التوفيق 
الأساسية، ما لم يكن استمرار وجود التهديد الأمني الذي يبرر هذا الإجراء هو موضوع 

المراجعات الدورية من جانب محكمة مختصة أو لجنة إدارية.
كذلك، حيثما تشير أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنظم النزاعات المسلحة الدولية 
إلى الاعتقال، فهي تصفه بأنه أشد التدابير الأمنية المتاحة لأطراف النزاع، ولا يجوز 
اللجوء إليه إلا لأسباب أمنية قهرية تخضع لمراجعة دورية766. وبالتالي قد يكون من 
المعقول أن نخلص إلى أن الاعتقال يظل في جميع الأحوال إجراءً مؤقتًا يُلجأ إليه كحل 
يعتقل طرف  الحال، عندما  أيضًا. وبطبيعة  الدولية  المسلحة غير  النزاعات  أخير في 
حكومي في النزاع أشخاصًا، فإنهم يستفيدون أيضًا من الحماية التي يوفرها قانون حقوق 
الإنسان والمعايير المستنبطة من السوابق القضائية لهيئات حقوق الإنسان القائمة بحكم 
المعاهدات. وبالتالي، فإن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان يكملان القانون 
الوطني في تنظيم الاعتقال وغيره من أشكال الاحتجاز لأسباب أمنية في حالات النزاع 

المسلح غير الدولي.

763	 المادة 3 )3( المشتركة بين اتفاقيات جنيف.
764	 القاعدة 99 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

765	 لمزيد من التفاصيل حول شرط مارتنز، انظر: الفصل الأول، ثانيًا، 3.
766	 المادتان 41 )1( و78 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

عودة المعتقلين إلى سجن روبافو، في جينسيني، رواندا، بعد يوم عمل، 2014.
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مربع النص )8(: الضمانات الإجرائية للاعتقال/ الاحتجاز الإداري
ـــي والسياســـي  ـــى المســـتويين القانون ـــا مؤسســـيًا عل ـــي عـــام 2005 موقفً ـــة” ف ـــة الدولي اعتمـــدت “اللجن
ــي  ــاز الإداري فـ ــال/ الاحتجـ ــة بالاعتقـ ــة المتعلقـ ــات الإجرائيـ ــادئ والضمانـ ــوان “المبـ ــدر بعنـ صـ
النـــزاع المســـلح وحـــالات العنـــف الأخـــرى”. وقـــد ألحقـــت هـــذه الوثيقـــة بتقريـــر صـــادر عـــن “اللجنـــة 
الدوليـــة” بعنـــوان “القانـــون الدولـــي الإنســـاني وتحديـــات النزاعـــات المســـلحة المعاصـــرة” وقـُــدم 
ـــدم  ـــو يق ـــام 2007. وه ـــي ع ـــر ف ـــال الأحم ـــر واله ـــب الأحم ـــن للصلي ـــي الثلاثي ـــر الدول ـــى المؤتم إل
ـــلحة  ـــات المس ـــدول والجماع ـــع ال ـــي م ـــا العمل ـــي حواره ـــة” ف ـــة الدولي ـــات “اللجن ـــى بعث ـــادات إل إرش
ـــوان  ـــة” بعن ـــة الدولي ـــن “اللجن ـــادر ع ـــر ص ـــر آخ ـــدم تقري ـــام 2011، قُ ـــي ع ـــة767. وف ـــر الحكومي غي
ـــي الحـــادي والثلاثيـــن:  ـــى المؤتمـــر الدول ـــا النزاعـــات المســـلحة” إل ـــة لضحاي ـــة القانوني ـــز الحماي “تعزي
ـــة  ـــات الإجرائي ـــك الضمان ـــي ذل ـــا ف ـــم، بم ـــن مـــن حريته ـــة الأشـــخاص المحرومي ـــر حماي وحـــدد التقري
ـــون  ـــد القان ـــر قواع ـــال تطوي ـــن خ ـــز م ـــى تعزي ـــاج إل ـــة تحت ـــالات أربع ـــد مج ـــال، كأح ـــاء الاعتق أثن
ـــة  ـــى مواصل ـــة” إل ـــة الدولي ـــو “اللجن ـــرارًا يدع ـــر ق ـــد المؤتم ـــد اعتم ـــة768. وق ـــاني الحالي ـــي الإنس الدول
جهودهـــا بالتشـــاور مـــع الـــدول والأطـــراف الأخـــرى مـــن أجـــل “تحديـــد واقتـــراح مجموعـــة مـــن 
ـــي  ـــة ف ـــي الإنســـاني عملي ـــون الدول ـــاء قواعـــد القان ـــات مـــن أجـــل )...( ضمـــان بق ـــارات والتوصي الخي
ـــم  ـــن حريته ـــن م ـــخاص المحرومي ـــع الأش ـــة لجمي ـــة القانوني ـــر الحماي ـــي توفي ـــة ف ـــا وذات أهمي تطبيقه
بســـبب النزاعـــات المســـلحة”769. وبعـــد أن قدمـــت “اللجنـــة الدوليـــة” توصياتهـــا إلـــى المؤتمـــر الدولـــي 
ـــة عملهـــا مـــن  ـــون الأول/ ديســـمبر 2015، وجهـــت إليهـــا الدعـــوة لمواصل ـــي كان ـــن ف ـــي والثلاثي الثان
أجـــل تيســـير المناقشـــات حـــول هـــذه المســـألة، بغـــرض الخـــروج بنتائـــج ملموســـة وقابلـــة للتنفيـــذ، وإن 

ـــة. ـــة القانوني ـــن الناحي ـــة م ـــة ملزم ـــن ذات طبيع ـــم تك ل
• لمزيد من التفاصيل انظر وثيقة تحديد المواقف لعام 2005 بعنوان “المبادئ والضمانات الإجرائية 	

المتعقلة بالاعتقال/ الاحتجاز الإداري في النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى”، النسخة الإنجليزية 
متاحة على الرابط التالي: 

https://www.icrc.org/ar/eng/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf

• انظر أيضًا “الاحتجاز في النزاع المسلح غير الدولي: عمل اللجنة الدولية في مجال تعزيز الحماية 	
القانونية”، صفحة “اللجنة الدولية” على الإنترنت. النسخة الإنجليزية متاحة على الرابط التالي: 

https://www.icrc.org/ar/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/
strengthening-legal-protection-ihl-detention.htm

767	 انظر: مقال Jelena Pejic المعنون
“Procedural principles and safeguards for internment/administrative deten-
tion in armed conflict and other situations of violence,”،

المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 87، رقم 858، حزيران/ يونيو 2005، الصفحات 391-375.
للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، مشروع قرار وتقرير، تعزيز  الحادي والثلاثون  الدولي  المؤتمر   	768

الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة، تشرين الأول/ أكتوبر 2011، متاح من خلال الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-internation-
al-conference-resolution-1-2011.htm
نوفمبر1-  الثاني/  28 تشرين  للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف،  والثلاثون  الحادي  الدولي  المؤتمر   	769
كانون الأول/ ديسمبر 2011، القرار )1(، تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة، الفقرة )6(، 

متاح من خلال الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-internation-
al-conference-resolution-1-2011.htm

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-detention.htm
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-ihl-detention.htm
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm
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)ج( نقل المحتجزين 
يُسـتخدم مصطلـح “النقـل، للأغـراض الحاليـة، فـي إطـار أوسـع معنـى ممكن، ليشـمل أي 
عمليـة تسـليم لشـخص مـن سـيطرة طـرف فـي النـزاع إلى سـيطرة دولـة أخرى أو سـلطة 
أخـرى، بغـض النظـر عمـا إذا كان الشـخص يعبـر حـدودًا دولية. وقد برز نقل الأشـخاص 
المحروميـن مـن حريتهـم كإحـدى السـمات المحـددة للنزاعـات المسـلحة غيـر الدولية على 
مدار العقد الماضي، خاصة في الحالات التي تتضمن قوات متعددة الجنسـيات أو عمليات 
عسـكرية خـارج حـدود أقاليـم الـدول. وحتـى فـي النزاعـات المسـلحة ذات الطابـع الداخلي 
البحـت، أدت ظاهـرة انضمـام الأجانـب إلـى الجماعـات المسـلحة إلـى زيـادة احتمـال قيـام 

الدول بنقل محتجزين لأسباب ترتبط بالنزاع إلى حكوماتهم الأصلية.

وبطبيعـة الحـال، فـإن الشـواغل الإنسـانية المتعلقـة بكيفية معاملة المحتجزين بعد تسـليمهم 
إلى سـلطة أو حكومة أخرى ليسـت بالموضوع الجديد. فعلى سـبيل المثال، تفرض اتفاقيتا 
جنيـف الثالثـة والرابعـة قيـودًا معينـة على نقل الأفـراد إلـى دول أخرى وتفـرض التزامات 
بضمـان معاملتهـم بطريقـة ملائمـة بعد النقـل. كذلك يظـل المحتجزون مشـمولين بالحماية 
بمقتضـى مبـدأ عـدم جـواز الإعـادة القسـرية، والذي لا يجـوز بموجبه نقل أي شـخص إلى 
دولـة أو سـلطة قـد يواجـه فيهـا خطر التعرض للتعذيب أو غيره من أشـكال إسـاءة المعاملة 
أو الحرمان التعسفي من الحياة أو الإكراه بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي 
أو انتسـابه إلـى مجموعـة اجتماعيـة معينـة. وجديـر بالذكـر أن مبـدأ عـدم جـواز الإعـادة 
القسـرية ورد، مـع بعـض الاختالف فـي النطـاق، في عدد مـن الصكوك القانونيـة الدولية، 
مثل القانون الدولي الإنسـاني، وقانون اللاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسـان، وبعض 
الاتفاقيـات الخاصـة بتسـليم المجرميـن. وهـو أيضًا مبدأ أساسـي من مبادئ القانـون الدولي 
الإنسـاني العرفـي. لا تحتـوي أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة المنطبقـة فـي 
النزاعات المسـلحة غير الدولية على إشـارة صريحة إلى مبدأ عدم جواز الإعادة القسـرية؛ 
ولكن مما يتسـق مع أشـكال الحظر القاطع المنصوص عليها في المادة )3( المشـتركة أن 
نفهـم ذلـك الحكـم علـى أنه يحظر نقل الأشـخاص إلـى أماكن توجد بها أسـس جوهرية تدفع 
إلى الاعتقاد أنهم سـيواجهون خطر التعرض للعنف على حياتهم وشـخصهم، مثل التعذيب 

وغيره من أشكال إساءة المعاملة، بل وحتى القتل.

حول النقل في حالات النزاع المسلح الدولي، انظر: القسمين ثانيًا، 2، ج ��
)أسرى الحرب( وثالثًا، 2، ز )المعتقلون المدنيون( أعلاه.

33 الاحتجاز من جانب الجماعات المسلحة غير الحكومية.
تتضمـن جميـع النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة، بحكـم التعريف، جماعة مسـلحة غير 
حكوميـة، واحـدة علـى الأقـل. ويعنـي هـذا أن القانـون الدولي الإنسـاني ينبغـي كذلك أن 

ينظم معاملة وحماية الأشخاص المحتجزين لدى هذه الجماعات.

)أ( ‌التمييز بين أخذ الرهائن وأشكال الاحتجاز الأخرى
فـي الواقـع، عندمـا يُلقـى القبـض علـى جنـود حكومييـن أو مدنييـن ويُحتجـزون بمعرفـة 
جماعـات مسـلحة غيـر حكوميـة، تسـارع الـدول في أغلـب الأحيـان باتهام هـذه الجماعات 
بأخـذ رهائـن، وهـو عمل محظور بموجب المادة )3( المشـتركة في جميع الأحوال. وعلى 
الرغـم مـن أن هـذا الوصـف قـد يكون دقيقًـا في إطار القانـون الجنائي الوطنـي، فإن مفهوم 
أخـذ الرهائـن فـي إطـار المعنـى المقصـود فـي القانـون الدولي أكثر تقييـدًا بصـورة كبيرة. 
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فعلـى الرغـم مـن أن المـادة )3( المشـتركة تحظـر أخـذ الرهائـن فـي جميـع الأحـوال، فإن 
تعريـف المصطلـح غيـر موجـود فـي القانـون الدولـي الإنسـاني، بـل فـي القانـون الجنائـي 
الدولـي. وبنـاء علـى ذلـك، يفهـم من أخذ الرهائن أنه يشـير إلى القبض على أي شـخص أو 
احتجـازه بغـرض إرغـام طـرف ثالـث علـى الإتيـان أو الامتنـاع عـن الإتيان بفعل كشـرط 
صريـح أو ضمنـي لإطالق سـراح الرهينـة )أو سالمته(.770 وهذه النية المحـددة هي التي 
تميـز أخـذ الرهائـن عـن الأشـكال الأخرى مـن الحرمان مـن الحرية لأسـباب ترتبط بنزاع 

مسلح771.

)‌ب( تفسير التزامات الجماعات المسلحة غير الحكومية
قـد يكـون مـن المشـروع أن يُطـرح تسـاؤل حـول مـدى واقعيـة أن ننتظـر مـن قـوات 
مسـلحة منشـقة أو جماعـات مسـلحة منظمـة أن توفر الحماية التي يكفلهـا القانون الدولي 
الإنسـاني لجنـود حكومييـن مقبـوض عليهـم أو أشـخاص آخرين محتجزيـن لديها. تعتمد 
الإجابـة بوضـوح بدرجـة كبيـرة للغايـة علـى ظـروف كل حالـة. فعلى الرغم مـن أنه قد 
يُتوقـع مـن جماعـة مسـلحة غيـر حكوميـة منظمـة تنظيمًـا جيدًا وتسـيطر علـى جزء من 
إقليـم دولـة مـا لفتـرة طويلـة، أن تحتـرم وتنفـذ التزاماتهـا بمقتضـى القانـون الدولـي 
الإنسـاني حرفيًـا، قـد يكـون مـن الأصعـب بصـورة كبيـرة أن نرصـد التوقعـات ذاتهـا 
لجماعات مسـلحة ذات تنظيم مهلهل وتعمل سـرًا دون أي سـيطرة تذكر على الإقليم أو 
البنية الأساسـية. وبطبيعة الحال، تشـكل الضمانات الأساسـية للمعاملة الإنسـانية حدودًا 
دنيـا مطلقـة يجـب علـى جميـع حمَلـة السالح احترامهـا فـي جميـع الأحـوال. ولكـن من 
غيـر المؤكـد أن ننتظـر، بشـكل واقعـي، مـن جماعـات مسـلحة غيـر حكوميـة وغيـر 
متطورة أن توفر للأشـخاص المحتجزين لديها الحق في إرسـال واسـتقبال المراسالت، 
أو تلقـي طـرود الإغاثـة، أو التعرض للفحوصات الطبيـة الدورية. وحتى عندما تمارس 
هـذه الجماعـات سـيطرة فعليـة علـى جـزء مـن إقليـم الدولـة، فـإن إمكانيـة أن تتخـذ هذه 
الجماعـات إجـراءات قضائيـة سـليمة، بحكـم القانـون، حسـب المقتضيـات الإجرائيـة 
للقانـون الدولـي الإنسـاني، تظـل محـل شـك. ولعـل أكثـر تفسـيرات القانـون واقعيـة في 
توفيـر  يتعيـن عليهـا  الحكوميـة  المسـلحة غيـر  الجماعـات  أن  الحالـي  إطـار وضعـه 
الاحتياجـات الأساسـية للأشـخاص المحتجزيـن لديهـا بالقـدر ذاته الذي تزود به السـكان 
المدنييـن الذيـن تسـيطر عليهـم، أو - فـي حالـة انتفـاء هـذه السـيطرة - بالقـدر ذاتـه الذي 

تزود به أفرادها772.

الدولية، أركان الجرائم،  الجنائية  المحكمة  المادة 8 )2( )أ( )ثامنًا( و)ج( )ثالثًا( من نظام روما الأساسي،   	770
جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن، السجلات الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي 
الاتفاقية  1 من  المادة  أيضًا:  انظر   .2002 أيلول/ سبتمبر   10-3 الدورة الأولى،  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 

الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979.
771	 التعليق على القاعدة 96 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

772	 المادة 5 )1( )ب( من البروتوكول الإضافي الثاني، والتعليق على القاعدة 118 من قواعد القانون الدولي 
الإنساني العرفي.
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لمزيد من التفاصيل )قضايا خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية(773
•• Burundi: What the ICRC does for detainees during prison visits, film,

ICRC, 2013. Available at:
http://www.youtube.com/watch?v=vz1hhR5u9pA

•• “Expert meeting on procedural safeguards for security detention in
 non - international armed conflict, Chatham House and International
 Committee of the Red Cross, London, 22–23 September 2008,” IRRC,
Vol. 91, Number 876, December 2009, pp. 859–881.

•• Deborah Casalin, “Taking prisoners: Reviewing the international
 humanitarian law grounds for deprivation of liberty by armed opposition
groups,” IRRC, Vol. 93, No. 883, September 2011, pp. 743–757.

•• David Tuck, “Detention by armed groups: Overcoming challenges to
 humanitarian action,” IRRC, Vol. 93, No. 883, September 2011, pp.
 759–782.

•• John B. Bellinger and Vijay M. Padmanabhan, «Detention operations
 in contemporary conflicts: Four challenges for the Geneva Conventions
 and other existing law,» American Journal of International Law, Vol.
 105, No. 2, April 2011, pp. 201–243.

•• Knut Dörmann, «Detention in non-international armed conflicts,»
International Law Studies, Vol. 88, 2012, pp. 347–366.

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
•• Document No. 34, ICRC, Tracing Service Vol. 105, No. 2, April 2011,

pp. 201–243.
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المواضيع
الحماية العامة للمدنيين الخاضعين لسلطة العدو أولً:	

رعايا العدو في أراضي أحد أطراف النزاع ثانيًا:	
سكان الأراضي المحتلة ثالثًا:	

المساعدة الإنسانية رابعًا:	
مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة الدولية خامسًا:	

ملخص أهم الأفكار
ـــل المدنيـــون الموجـــودون فـــي أراضٍ يســـيطر عليهـــا العـــدو �� يجـــب أن يُعامَ

ــم  ــوال، ولا يجـــوز أن تُفـــرَض عليهـ ــع الأحـ ــانية فـــي جميـ ــة إنسـ معاملـ
ـــال. ـــة أو الاعتق ـــة الجبري ـــن الإقام ـــد م ـــة أش ـــر أمني تدابي

تمثـــل ســـلطة الاحتـــال فـــي الأراضـــي المحتلـــة ســـلطة إداريـــة قائمـــة ��
بحكـــم الواقـــع، لهـــا بصفـــة مؤقتـــة حـــق وعليهـــا واجـــب يتمثـــل فـــي الحفـــاظ 
ـــا،  ـــول به ـــة المعم ـــن المحلي ـــب القواني ـــة حس ـــامة العام ـــن والس ـــى الأم عل
ـــى النظـــام الاجتماعـــي أو  ـــرات دائمـــة عل ولكـــن لا يجـــوز لهـــا إدخـــال تغيي

ـــم. ـــي أو الاقتصـــادي للإقلي ـــي أو السياس ـــكاني أو الجغراف الس

ـــن �� ـــع الســـكان المدنيي ـــى تجوي ـــي الإنســـاني اللجـــوء إل ـــون الدول يحظـــر القان
كأســـلوب مـــن أســـاليب القتـــال، ويُلـــزم أطـــراف النـــزاع والـــدول غيـــر 
ـــزة  ـــر المتحي ـــانية غي ـــة الإنس ـــحنات الإغاث ـــماح بإيصـــال ش ـــة بالس المحارب
ـــة  ـــن حال ـــن م ـــن المتضرري ـــكان المدنيي ـــع الس ـــى جمي ـــا إل ـــهيل إيصاله وتس

ـــي. ـــلح دول ـــزاع مس ن

ـــالات �� ـــي ح ـــاني ف ـــي الإنس ـــون الدول ـــا القان ـــي يوفره ـــة الت ـــط الحماي لا ترتب
ـــي،  ـــولاء أو الوضـــع القانون ـــية أو ال ـــي بالجنس ـــر الدول ـــلح غي ـــزاع المس الن
بـــل تمتـــد لتشـــمل جميـــع الأشـــخاص الذيـــن لا يشـــاركون مشـــاركة مباشـــرة 

ـــا. ـــوا عـــن المشـــاركة فيه ـــة أو كفُّ ـــات العدائي ـــي العملي ف
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لمزيد من التفاصيل774
•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law

 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 8: The protection of
civilians, pp. 211–248.

•• ICRC, Enhancing Protection for Civilians in Armed Conflict and Other
Situations of Violence, ICRC, 2012, 90 pp.

••“Protecting civilians,” webpage, ICRC. Available at: https:/ / www.icrc.
org/ar/ en/ what - we - do/ protecting - civilians

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
•• Case No. 61, UN, Secretary - General’s Reports on the Protection of

Civilians in Armed Conflict

فــي ســياق النزاعــات المســلحة، يجــد الســكان المدنيــون أو الأفــراد المدنيــون أنفســهم 
ــي  ــد يرجــع هــذا ف ــزاع. وق ــي الن ــادٍ ف ــا طــرف مع ــا داخــل أراضٍ يســيطر عليه غالبً
ــزو أو  ــا للغ ــة م ــة لدول ــي الوطني ض الأراض ــرُّ ــى تع ــة إل ــلحة الدولي ــات المس النزاع
الاحتــال مــن جانــب دولــة أخــرى، أو بســبب إقامــة رعايــا أحــد أطــراف النــزاع فــي 
أراضــي الطــرف الآخــر. أمــا فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، فيكــون لأطــراف 
ــى  ــمون إل ــد ينقس ــن ق ــا، ولك ــية ذاته ــة الجنس ــة عام ــن بصف ــكان المدنيي ــزاع والس الن
ــون أنفســهم  ــا يجــد المدني ــة أو سياســية. وحيثم ــة أو ديني ــى أســس إثني مجموعــات عل
وعائلاتهــم وممتلكاتهــم تحــت الســيطرة العســكرية والإداريــة الفعليــة لعــدو محــارب، 
ــة.  ــاءة المعامل ــفية وإس ــة التعس ــوا للمعامل ــي أن يتعرض ــر ف ــر كبي ــاك خط ــون هن يك
بالإضافــة إلــى ذلــك، يُحــرم المدنيــون المتضــررون مــن النــزاع المســلح بصفــة دوريــة 
مــن أهــم الســلع والخدمــات الأساســية المهمــة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة، خاصــة عندمــا 
تتســبب العمليــات العدائيــة فــي انهيــار الأمــن العــام والبنيــة الأساســية، أو عندمــا 
تُضطــر قطاعــات مــن الســكان إلــى النــزوح. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يــؤدي التجويــع 
والمــرض والجريمــة إلــى آثــار ســلبية ســريعة، ويســتلزم علــى أقــل تقديــر مســاعدات 
إنســانية فوريــة مــن الخــارج. لذلــك، يكــرّس القانــون الدولــي الإنســاني قــدرًا كبيــرًا مــن 
ــى  ــزاع وإل ــي الن ــلطة طــرف ف ــون لس ــن يخضع ــن الذي ــة المدنيي ــى حماي ــام إل الاهتم
واجــب أطــراف النــزاع بالســماح بإيصــال المســاعدات الإنســانية وتيســير إيصالهــا إلــى 

جميع السكان المدنيين المحتاجين إليها نتيجة لنزاع مسلح.

الحماية العامة للمدنيين الخاضعين لسلطة العدو  أولً:	
ــن  ــة المدنيي ــي تحكــم حماي ــي الإنســاني الت ــون الدول ــادئ الأساســية للقان القواعــد والمب
ــي  ــة أو ف ــزاع، ســواء داخــل أرضــه الوطني ــي الن ــن يخضعــون لســلطة طــرف ف الذي
أرض محتلــة، منصــوص عليهــا فــي المــواد مــن )27( إلــى )34( مــن اتفاقيــة جنيــف 
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الرابعــة والمــواد مــن )72( إلــى )79( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول. وأغلــب هــذه 
الأحكام معترف بها حاليًا على أنها اكتسبت طبيعة القانون العرفي775.

11 الأشخاص المحميون.
العدو في  الخاضعين لسيطرة  المدنيين  المعني بحماية  الرئيسي  القانوني  الصك  يتمثل 
حالات النزاع المسلح الدولي في اتفاقية جنيف الرابعة. وكما تبين في الفصل الخامس، 
تركز هذه الاتفاقية على حماية الأشخاص الذين لا يحق لهم التمتع بوضع أسير الحرب 
و“الذين يجدون أنفسهم، في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، 
تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها”776. 
وبالتالي، لا يشمل مفهوم “الأشخاص المحميين” في إطار المعنى المقصود في اتفاقية 
شاركوا  الذين  المدنيين  كذلك  يشمل  بل  فحسب،  المسالمين  المدنيين  الرابعة،  جنيف 
مشاركة مباشرة في العمليات العدائية، بل وحتى، من حيث المبدأ، أفراد القوات المسلحة 

الذين فقدوا - لسبب ما - حقهم في وضع أسير الحرب.

حول استحقاق وضع أسير الحرب، انظر: الفصل الخامس، أولً، 2.��
الدول  أو رعايا  بحماية رعاياها  النزاع  تُلزم أطراف  الرابعة لا  اتفاقية جنيف  أن  إلا 
المحايدة داخل أراضيها أو رعايا الدول المشاركة في النزاع، ما دامت هناك علاقات 

دبلوماسية عادية مع دولة الجنسية777. 

حول النطاق الدقيق للحماية في اتفاقية جنيف الرابعة، انظر: الفصل ��
الخامس، أولً، 3.

غير  الأشخاص  حتى  تشمل  الإنساني  الدولي  القانون  حماية  أن  على  التأكيد  وينبغي 
ينص  الرابعة.  جنيف  اتفاقية  بمقتضى  الحماية  أو  الحرب  أسير  لوضع  المؤهلين 
البروتوكول الإضافي الأول، على وجه التحديد، على أن الأشخاص المتضررين من 
نزاع مسلح دولي ويخضعون لسلطة أحد أطراف النزاع ولا يستفيدون من معاملةٍ أفضل 
أن  يجب  الإنساني،  الدولي  القانون  بموجب  خاصًا  وضعًا  يُرتب  نظام  أي  بمقتضى 
يُعامَلوا معاملة إنسانية في جميع الأحوال، ويجب أن يستفيدوا كحد أدنى من عدد من 
القانون  من  باتت جزءًا  التي  القضائية،  الضمانات  ذلك  في  بما  الأساسية،  الضمانات 
الذين  الأشخاص  أن  على  متزايد  توافق  هناك  ذلك،  على  علاوة  العرفي778.  الدولي 
في  طرف  لدولة  البدني  الاحتجاز  أو  الفعلية  الإقليمية  السيطرة  تحت  أنفسهم  يجدون 
النزاع، يجب أن يُعتبروا تحت ولاية تلك الدولة، وبالتالي يستفيدون من حماية القانون 
الدولي لحقوق الإنسان. باختصار، لا يمكن لأي شخص يجد نفسه خاضعًا لسلطة طرف 

في نزاع مسلح دولي أن يقع خارج نطاق حماية القانون الدولي الإنساني.

القواعد 52 و87-105 و146 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 	775
المادة 4 )1( و)4( من اتفاقية جنيف الرابعة. 	776

المادة 4 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة. وانظر أيضًا: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 	777
The Prosecutor v. Dusko Tadić، المصدر السابق )الحاشية 69(، الفقرات 169-163. 	

انظر على وجه الخصوص المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول، والقواعد 87-105 من قواعد القانون  	778
الدولي الإنساني العرفي.
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22 الواجبات والمسؤوليات الأساسية لأطراف النزاع.
تظل أطراف النزاع مسؤولة عن المعاملة التي يقدمها وكلاؤها إلى الأشخاص الخاضعين 
لسيطرتها، وذلك دون المساس بأي مسؤوليات فردية قد تكون موجودة779. ولا يجوز 
الحقوق  عن  كليًا  أو  جزئيًا  الأحوال  من  حال  أي  في  التنازل  المحميين  للأشخاص 

الممنوحة لهم بمقتضى القانون الدولي الإنساني780.

)أ(	 المعاملة الإنسانية وعدم التمييز
يجب معاملة جميع الأشخاص الخاضعين لسلطة طرف في النزاع معاملة إنسانية، في 
وعقائدهم  العائلية  وحقوقهم  وشرفهم  لأشخاصهم  الاحترام  حق  ولهم  الأحوال،  جميع 
التهديد، وضد  أو  العنف  الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب حمايتهم من جميع أعمال 
السباب وفضول الجماهير781. وبناء على ذلك، تحظر الأفعال التالية - أو التهديد بها - 

“في أي زمان ومكان، سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون”782.  
• ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم، وعلى وجه الخصوص 	

القتل أو العقاب البدني أو التعذيب البدني أو العقلي أو التشويه783؛
• النهب والاعتداء على الكرامة الشخصية، لا سيما المعاملة المهينة أو 	

الحاطة بالكرامة وأي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء الجنسي784؛
• الإكراه البدني أو المعنوي، لا سيما الاقتصاص وأخذ الرهائن والعقاب 	

الجماعي وتدابير التهديد أو الإرهاب785.
ويجوز تبرير الاختلافات في المعاملة في بعض الأحيان على أساس اعتبارات الصحة 
أو العمر أو النوع؛ ولكن يحظر بتاتًا في جميع الأحوال التمييز على أساس العرق أو 
اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو 
الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو أي معايير أخرى 

مماثلة786. 

)ب(	 الحق في الاتصال
الاتصال بالدول الحامية أو “اللجنة الدولية”

للمدنيين في الأراضي التي تخضع لسيطرة طرف معادٍ الحق في الاتصال فرادى أو 
جماعات بالدول الحامية أو “اللجنة الدولية” أو الجمعيات الوطنية أو أي منظمة أخرى 
أو  الشكاوى  أو  الاقتراحات  أو  الاتصال  هذا  يشمل  وقد  لهم.  العون  تقديم  قادرة على 

779	 المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة.
780	 المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة.

 87 والمواد  البروتوكول الإضافي الأول،  )1( من   75 والمادة  الرابعة،  اتفاقية جنيف  )1( من   27 المادة   	781
و104-105 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

782	 المادة 75 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
783	 المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 74 )2( )أ( من البروتوكول الإضافي الأول، والقواعد 92-89 

من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
784	 المادتان 27 )2( و33 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )2( )ب( من البروتوكول الإضافي الأول، 

والقواعد 52 و90 و93 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
785	 المواد 31 و33 و34 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )2( و)ج( و)د( و)هـ( من البروتوكول الإضافي 

الأول؛ والقواعد 96 و103 و146 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
786	 المادتان 13 و27 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 

88 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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الاحتجاجات أو طلبات المساعدة، وقد يأخذ أي شكل آخر مناسب حسب الظروف787. 
ويتعين على أطراف النزاع تيسير زيارات مندوبي الدول الحامية و“اللجنة الدولية”، و 

- قدر الإمكان - زيارات مندوبي منظمات الإغاثة الأخرى788.

الحفاظ على الروابط العائلية وإعادتها
يجب تمكين جميع الأشخاص الموجودين في الأراضي التي تخضع لسيطرة أحد أطراف 
النزاع من إرسال أخبار ذات طبيعة عائلية بحتة إلى أفراد عائلاتهم، حيثما كانوا، وتلقي 
أخبار منهم789، ويتم ذلك عند الضرورة من خلال مساعدة الوكالة المركزية للبحث عن 
المفقودين والجمعيات الوطنية790. ويتعين على أطراف النزاع كذلك تيسير أعمال البحث 
التي يقوم بها أفراد العائلات الذين شتتتهم الحرب، حتى يتسنى تجديد الاتصال بينهم، وإن 
أمكن لمّ شملهم. ويتعين على أطراف النزاع على وجه الخصوص تشجيع عمل المنظمات 
المشاركة في هذه المهمة بشرط أن تكون هذه المنظمات مقبولة لديهم وأن تراعي التدابير 

الأمنية التي تتخذها أطراف النزاع791.

787	 انظر: J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر 
السابق )الحاشية 386(، الصفحة 214.
788	 المادة )30( من اتفاقية جنيف الرابعة.

789	 المادة 25 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 105 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
790	 المادة 25 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

791	 المادة 26 من اتفاقية جنيف الرابعة.
www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	792

لمزيد من التفاصيل )إعادة الروابط العائلية(792
•• Afghanistan: Helping Families Stay in Touch, film, ICRC, February

 2014.
متاح من خلال الرابط التالي: 	

  http://www.youtube.com/watch?v=XaNgpy3f1GQ

•• ICRC e - learning course, Restoring Family Links and Psychosocial
 Support.

متاح من خلال الرابط التالي:  	
 http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Resources/E-
learning-RFLPSS.aspx

•• Olivier Dubois, Katharine Marshall and Siobhan Sparkes McNamara,
 “New technologies and new policies: the ICRC’s evolving approach to
 working with separated families,” IRRC, Vol. 94, No. 888, December
2012, pp. 1455–1479.

••ICRC, Restoring Family Links Strategy, ICRC, Geneva, 2009, 64 pp. 	

•• ICRC, Accompanying the Families of Missing Persons: A Practical
Handbook, ICRC, Geneva, 2013, 158 pp.

http://www.icrc.org
http://www.youtube.com/watch?v=XaNgpy3f1GQ
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Resources/E-learning-RFLPSS.aspx
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Resources/E-learning-RFLPSS.aspx
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-dubois-marshall-mcnamara.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-dubois-marshall-mcnamara.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-dubois-marshall-mcnamara.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0967.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4110.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4110.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4110.pdf
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33 الحقّ في اتخاذ تدابير أمنية.
على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع باحترام وحماية السكان 
المدنيين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، فهو يعترف صراحة بحق أطراف النزاع 
في “أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية 
بسبب الحرب”793. وقد يشمل هذا حسب الظروف حظرًا على حمل الأسلحة النارية أو 
فرض قيود على الحركة داخل أو خارج مناطق معينة والإلزام بحمل وثائق هوية أو 
فرض قيود على الأنشطة السياسية أو على مهن معينة. وعلى الرغم من أن القانون 
الدولي الإنساني لا يقدم قائمة جامعة مانعة بالتدابير الأمنية المسموح بها، فهو ينص 
على أن أشد التدابير التي يجوز فرضها هي من قبيل الإقامة الجبرية أو الاعتقال )حول 
أن  إلى  للضرورة  الضمنية  المعايير  وتشير  الخامس(794.  الفصل  انظر:  الاعتقال، 
التدابير الأمنية لا يجوز أن تتجاوز ما هو ضروري بشكل معقول لتحقيق غرض أمني 
مشروع في الظروف السائدة. كذلك، بغض النظر عن أي ضرورة فعلية أو متصورة، 
يجب أن تظل جميع التدابير الأمنية، بما في ذلك أهدافها ومكوناتها وتبعاتها المتوقعة، 
من  المستمدة  المحددة  الحظر  وأشكال  الأساسية  الضمانات  تفرضها  التي  الحدود  في 
الفضفاضة  الصياغة  تترك  قد  باختصار،  الإنسانية795.  المعاملة  بتوخي  العام  الواجب 
لهذا الحكم للأطراف المتحاربة قدرًا كبيرًا من السلطة التقديرية، غير أنها لا تصل إلى 

حد الحكم العام بالانتقاص من الحقوق لصالح الاعتبارات الأمنية796.

44 الحماية الخاصة لفئات معينة من الأشخاص .
بجانـب الضمانـات الأساسـية الواجبـة لـكل إنسـان يخضـع لسـلطة طـرف فـي النـزاع، 
يوفـر القانـون الدولي الإنسـاني حمايـة خاصة لفئات مختلفة من الأشـخاص المعرّضين 

بشـكل خاص لمخاطر معينة بسـبب نوعهم أو أعمارهم أو مهنتهم أو وضعهم.

793	 المادة 27 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة.
794	 المادتان 41 و78 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

795	 انظر القسم 2، أ.
 ،J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention أيضًا:  796	 انظر 

المصدر السابق )الحاشية 386(، الصفحة 207. 

•• “Restoring Family Links,” webpage, ICRC. 	
متاح من خلال الرابط التالي: 	

 http://www.icrc.org/eng/what-we-do/restoring-family-links/index.jsp

••«Restoring Family Links,» Movement website. 	
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx متاح من خلال الرابط التالي:	 	

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Document No. 34, ICRC, Tracing Service 	

http://www.icrc.org/eng/what-we-do/restoring-family-links/index.jsp
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/icrc-tracing-service-case-study.htm
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)أ(	 النساء
ــن  ــم م ــال وغيره ــة الأطف ــرب لرعاي ــن الح ــي زم ــادةً، ف ــن، ع ــاء وحده ــرك النس تُت
المعاليــن، وفــي ظــروف بالغــة الصعوبــة. وهــن عرضــة كذلــك علــى وجــه الخصــوص 
للعنــف والاعتــداء الجنســي مــن جانــب حمَلــة الســاح أو الجماعــات الإجراميــة 
المنظمــة. لــذا، يؤكــد القانــون الدولــي الإنســاني علــى ضــرورة “حمايــة النســاء بصفــة 
خاصــة ضــد أي اعتــداء علــى شــرفهن، ولا ســيما ضــد الاغتصــاب، والإكــراه علــى 
الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن”797. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب مراجعــة حــالات أولات 
الحمــل وأمهــات الأطفــال الصغــار المعاليــن، اللاتــي يُلقَــى القبــض عليهــن أو يُحتجــزن 
أو يُعتقلــن لأســباب ترتبــط بالنــزاع المســلح، علــى أن تحظــى هــذه المراجعــة بالأولويــة 
ــؤلاء  ــى ه ــدام عل ــم بالإع ــدار حك ــدم إص ــكان - ع ــدر الإم ــب - ق ــوى798. ويج القص

النسوة، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، تنفيذ حكم الإعدام عليهن799. 

797	 المادة 27 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 76 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 93 
و134 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
798	 المادة 76 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
799	 المادة 76 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	800

لمزيد من التفاصيل )النساء(800
العنف الجنسي في النزاعات المسلحة: مأساة غير مرئية، شريط مصور، »اللجنة الدولية«، آذار/ ••

مارس 2014. متاح من خلال الرابط التالي: 
 https://www.youtube.com/watch?v=mhd8RB_j-x8

•• Democratic Republic of the Congo: Rape Remains Rape, No Matter 	
Who Did It, film, ICRC, October 2014.

متاح من خلال الرابط التالي:  	
 http://www.youtube.com/watch?v=OIeLyA8-cGQ

•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law 	
 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 8: The protection of
civilians, pp. 213–217.

•• Helen Durham and Tracey Gurd, Listening to the Silences: Women 	
and War, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, 276 pp.

•• «Sexual Violence in armed conflict,» IRRC, Vol. 96 No. 894, Summer 	
2014.

••«Women,» IRRC, Vol. 92, No. 877, March 2010. 	

•• Charlotte Lindsey, «Women and war: An overview,» IRRC, No. 839, 	
 September 2000, pp. 561–580.

http://www.icrc.org
https://www.icrc.org/en/download/file/12161/irrc-894-sexual-violence-in-armed-conflict.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/international-review/review-877-women/review-877-all.pdf
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•• ICRC Advisory Services, Prevention and Criminal Repression of Rape 	
 and other Forms of Sexual Violence during Armed Conflicts, Legal
factsheet, ICRC, March 2015.

متاح من خلال الرابط التالي: 	
https://www.icrc.org/ar/en/download/file/4865/prevention-criminal-repres-
 sion-rape-sexual-violence-armed-conflicts-icrc-eng.pdf

• »النساء والحرب«، صفحة إنترنت، »اللجنة الدولية«. متاح من خلال الرابط التالي:	
 https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/women

• »سؤال وجواب: العنف الجنسي في النزاعات المسلحة«، »اللجنة الدولية«، تشرين الثاني/ نوفمبر 	
2013. متاح من خلال الرابط التالي:

https://www.icrc.org/ar/document/sexual-violence-armed-conflict-ques-
tions-and-answers

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Case No. 270, India, Press Release, Violence in Kashmir 	

)ب(	 ‌الأطفال
واجـــب توفير الحماية والرعاية

غالبًـا مـا يكـون الأطفـال هـم أكثـر الفئـات تأثـرًا بالنـزاع المسـلح مـن بيـن الأشـخاص 
المتضررين جميعًا، حيث يُترك اليتامى وغيرهم من الأطفال لمواجهة مصيرهم المجهول 
ا سـوى التمـاس الشـعور بالأمـان  والبحـث عـن مـوارد لإعالـة أنفسـهم فال يجـدون مفـرًّ
والحصـول علـى الطعـام والمـأوى لـدى الجماعـات المسـلحة أو العصابـات الإجراميـة 
ليصبحـوا ضحايـا للتجنيـد القسـري والعبوديـة والعنـف الجنسـي. وبالتالـي، يتعيـن علـى 
أطـراف النـزاع أن تتأكـد مـن أن الأطفال دون الخامسـة عشـرة لا يُتركون لتدبير شـؤونهم 
بأنفسـهم801، وأن تضمن تزويد جميع الأطفال دون الثانية عشـرة بلوحات هوية أو وسـائل 
مماثلـة لتحقيـق الهويـة802. ويتعيـن علـى أطـراف النـزاع، علـى وجـه الخصـوص، تزويد 
الأطفـال بالرعايـة والمعونـة التـي يحتاجـون إليهـا، وتيسـير تعليمهـم وممارسـة الشـعائر 

الدينية803، وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء غير اللائق804. 

التجنيد
ـــلحة بشـــكل  ـــلحة أو الجماعـــات المس ـــوات المس ـــي الق ـــدون ف ـــال المجن ـــرض الأطف يتع
ـــال أنفســـهم  ـــح هـــؤلاء الأطف ـــد يصب ـــره مـــن أخطـــار الحـــرب. وق ـــف وغي خـــاص للعن
ــاركة  ــاركين مشـ ــن مشـ ــن أو مدنييـ ــم مقاتليـ ــروعة، بصفتهـ ــكرية مشـ ــا عسـ أهدافًـ

مباشـــرة في العمليات العدائية.

801	 المادة 24 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والقاعدة 135 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
802	 المادة 24 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

803	 المادة 24 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 77 )1( من البروتوكول الإضافي الأول؛ والقاعدتان 104 
و135 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

804	 المادة 77 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 93 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

https://www.icrc.org/en/download/file/4865/prevention-criminal-repression-rape-sexual-violence-armed-conflicts-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/4865/prevention-criminal-repression-rape-sexual-violence-armed-conflicts-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/ar/document/sexual-violence-armed-conflict-questions-and-answers
https://www.icrc.org/ar/document/sexual-violence-armed-conflict-questions-and-answers
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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ــع  ــتطاعة لمنـ ــر المسـ ــع التدابيـ ــاذ جميـ ــك اتخـ ــزاع لذلـ ــراف النـ ــى أطـ ــن علـ يتعيـ
مشـــاركة الأطفـــال دون ســـن الخامســـة عشـــرة مشـــاركة مباشـــرة فـــي العمليـــات 
ـــم المســـلحة805. ويجـــب  ـــي قواته ـــم بشـــكل خـــاص تجنيدهـــم ف ـــة، ولا يجـــوز له العدائي
علـــى أطـــراف النـــزاع فـــي حالـــة تجنيـــد مـــن بلغـــوا ســـن الخامســـة عشـــرة ولـــم 
ـــنًا806.  ـــر س ـــم أكب ـــن ه ـــة لم ـــاء الأولوي ـــعى لإعط ـــرة أن تس ـــة عش ـــد الثامن ـــوا بع يبلغ
ـــات  ـــام 1989 الالتزام ـــل لع ـــوق الطف ـــة حق ـــه اتفاقي ـــدت في ـــذي اعتم ـــت ال ـــي الوق وف
ـــو 2000  ـــار/ ماي ـــا المـــؤرخ أي ـــاري الملحـــق به ـــع البروتوكـــول الاختي ـــا807، رف ذاته
ـــع الحـــد  ـــدول برف ـــب ال ـــا، وطال ـــة عشـــر عامً ـــى ثماني ـــاري إل ـــد الإجب حـــد ســـن التجني
الأدنـــى للتجنيـــد الطوعـــي إلـــى أكثـــر مـــن خمســـة عشـــر عامًـــا، ونـــصّ علـــى أن 
الجماعـــات المســـلحة غيـــر الحكوميـــة لا يجـــوز لهـــا تحـــت أي ظـــرف مـــن الظـــروف 
ـــة808.  ـــات العدائي ـــي العملي ـــرة ف ـــة عش ـــن الثامن ـــال دون س ـــتخدام الأطف ـــد أو اس تجني
وإذا وقـــع الأطفـــال فـــي قبضـــة الخصـــم بعـــد مشـــاركتهم مشـــاركة مباشـــرة فـــي 
ــة  ــة المقدمـ ــة الخاصـ ــن الحمايـ ــتفيدين مـ ــون مسـ ــم يظلـ ــة، فإنهـ ــات العدائيـ العمليـ

للأطفال، ســـواء كانوا أم لم يكونوا أســـرى حرب809.

805	 المادة 77 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 136 و137 من قواعد القانون الدولي الإنساني 
العرفي.

806	 المادة 77 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
807	 المادة 38 )3( من اتفاقية حقوق الطفل، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989.

808	 المواد 2-4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، 
25 أيار/ مايو 2000.

809	 المادة 77 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

غانتا، ليبيريا، على الحدود مع غينيا، 2003. أفراد من الإناث في القوات المسلحة/ الميليشيات الحكومية 
في مهام الحراسة.
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الإجلاء
ـــي  ـــال دون ســـن الخامســـة عشـــرة ف ـــواء الأطف ـــزاع تيســـير إي ـــى أطـــراف الن ـــن عل يتعي
ـــالًا ليســـوا مـــن  ـــي أطف ـــزاع810. ولكـــن لا يجـــوز لهـــا أن تُجل ـــد طـــوال مـــدة الن ـــد محاي بل
ــة  ــة لصحـ ــالات الضروريـ ــد أجنبـــي، إلا بشـــكل مؤقـــت فـــي الحـ ــا إلـــى بلـ رعاياهـ
الأطفـــال أو علاجهـــم الطبـــي أو ســـامتهم. وفـــي الأراضـــي المحتلـــة، يجـــب أن يتوافـــق 
ـــم الإجـــاء  ـــة جنيـــف الرابعـــة. ويجـــب أن يت هـــذا الإجـــاء مـــع المـــادة )49( مـــن اتفاقي
بموافقـــة الوالديـــن أو أوليـــاء الأمـــور أو أي شـــخص آخـــر مســـؤول، باســـتثناء الحـــالات 
ـــم  ـــى أن يت ـــن، عل ـــى الأشـــخاص المســـؤولين المذكوري ـــور عل ـــا العث ـــن فيه ـــي لا يمك الت
ـــاء  ـــة الإج ـــة دول ـــة وبموافق ـــة الحامي ـــراف الدول ـــت إش ـــوال تح ـــع الأح ـــي جمي ـــك ف ذل
ـــال  ـــودة الأطف ـــهيل ع ـــل811. ولتس ـــية الطف ـــة جنس ـــال ودول ـــتقبل الأطف ـــي تس ـــة الت والدول
ـــة  ـــد الوكال ـــة تزوي ـــلطات المعني ـــى الس ـــن عل ـــم، يتعي ـــى عائلاته ـــم إل ـــم إجلاؤه ـــن يت الذي
المركزيـــة للبحـــث عـــن المفقوديـــن التابعـــة لـ“اللجنـــة الدوليـــة” بالمعلومـــات ذات الصلـــة 

لكل طفل812. 

لمزيد من التفاصيل )الأطفال(813  
•• Democratic Republic of the Congo: Children of Conflict Return Home, 	 

film, ICRC, 2013. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=KzU250Pb__A

••Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin,How Does Law 	

•• Protect in War?و ICRC, Geneva, 2011, Chapter 8: The Protection of
Civilians, pp. 217–220.

•• Daniel Helle, “Optional Protocol on the involvement of children in 	
 armed conflict to the Convention on the Rights of the Child,” IRRC, No.
839, September 2000.

•• ICRC, Children Associated with Armed Forces or Armed 	
Groups, ICRC, Geneva, September 2013, 14 pp.

••“Children,” webpage, ICRC. Available at: 	 
https://www.icrc.org/ar/en/war-and-law/protected-persons/children

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Case No. 237, ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo 	

••Case No. 276, Sierra Leone, Special Court Ruling on the Re�  
cruitment of Children

810	 المادة 24 )1( و)2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
811	 المادة 78 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

812	 للاطلاع على قائمة كاملة بالمعلومات التي يجب تسجيلها، انظر: المادة 78 )3( من البروتوكول الإضافي 
الأول.

 www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	813

https://www.youtube.com/watch?v=KzU250Pb__A
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=7566260&jid=IRC&volumeId=82&issueId=839&aid=7566252&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=7566260&jid=IRC&volumeId=82&issueId=839&aid=7566252&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=
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https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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http://www.icrc.org
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)ج(	 الصحفيون والمراسلون الحربيون
يتعـرض الصحفيـون العاملـون في مناطق النزاع المسـلح، لا محالة، للأخطار العرضية 
الناجمـة عـن القتـال. والخطـر الأكبـر الـذي يتعرضـون لـه بسـبب الـدور المحـدد الـذي 
ينهضـون بـه يتمثـل في احتجازهم بسـبب مزاعم التجسـس، أو تعرضهـم للهجوم المتعمد 
مـن جانـب القـوات أو الجماعـات أو الأفـراد المعترضيـن علـى بـث تقاريـر إعلاميـة 
مسـتقلة مـن المنطقـة المعنيـة. ظهـرت مطالـب فـي السـنوات الأخيـرة بمنـح الصحفييـن 
الذيـن يقدمـون تقاريـر إخباريـة مـن مناطـق النـزاع وضعًـا منفصاًل أو شـارة حمايـة 
لتعزيـز حمايتهـم أثنـاء النـزاع المسـلح. إلا أن الصحفييـن فـي الواقـع يواجهـون مخاطـر 
فـي مناطـق النـزاع، ليـس بسـبب نقـص الحمايـة القانونيـة، بـل بسـبب غيـاب احتـرام 
الحمايـة المقدمـة إليهـم أصالً بمقتضـى القانـون الدولـي الإنسـاني. يؤكـد البروتوكـول 
الإضافـي الأول صراحـة أن “الصحفييـن الذيـن يباشـرون مهمـات مهنيـة خطـرة فـي 
مناطـق المنازعـات المسـلحة” يصنفـون كأشـخاص مدنييـن بمقتضـى القانـون الدولـي 
الإنسـاني814، ويلـزم بمعاملتهـم علـى هـذا النحـو شـريطة ألا “يقومـوا بـأي عمـل يسـيء 
إلـى وضعهـم كأشـخاص مدنييـن”815. والعمـل الوحيـد الـذي يجيـز حرمـان المدنيين من 
الحمايـة مـن الهجمات المباشـرة هو المشـاركة المباشـرة في العمليات العدائيـة816. وعند 
إلحـاق الصحفييـن بالقـوات المسـلحة رسـميًا، سـواء بوصفهـم “مراسـلين حربييـن” أو 
بدرجـة أقـل تقنية “صحفيين مرافقين للقوات المسـلحة”، فإنهـم يظلون مدنيين، إلا أن من 
حقهـم التمتـع بوضـع أسـير الحـرب فور إلقـاء القبض عليهـم817. لا يمنح القانـون الدولي 
الإنسـاني الصحفييـن حـق الوصـول إلى المناطق أو الأشـخاص المتضررين من النزاع، 
ولكـن يمنحهـم مـن حيـث المبـدأ الحقـوق ذاتهـا ويُخضعهـم للقيـود ذاتهـا شـأن المدنييـن 
العادييـن. والأمـر برُمتـه متـروك لأطـراف النـزاع لتقـرر مـا إذا كانـت ترغـب في منح 
الصحفييـن امتيـازات، أو مـا إذا كانـت ترغـب، فـي حـدود القانون الدولي الإنسـاني، في 
فـرض قيـود أشـد عليهـم مـن تلـك المنطبقـة علـى عمـوم السـكان المدنييـن. غيـر أن 
البروتوكـول الإضافـي الأول يوصـي دولـة الجنسـية أو الإقامـة أو الدولـة التـي يقـع بهـا 
مقـر المنظمـة الإعلاميـة التي تشـغلهم، بإصـدار بطاقات هويـة للصحفييـن المنتدبين في 
مهـام مهنيـة خطـرة818. ولمّـا كان الصحفيـون مجـرد مدنييـن، فـإن هـذه البطاقـات لا 
الدولـي  القانـون  بمقتضـى  امتيـازات خاصـة  أو  أو حقـوق  تضفـي عليهـم أي وضـع 
الإنسـاني، ولكـن يمكـن أن تسـاعد فـي الواقع علـى حماية الصحفيين مـن الاتهامات غير 

المشروعة بالتجسس أو غيره من الأعمال القتالية.

814	 المادة 79 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
815	 المادة 79 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 34 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

816	 القاعدة 34 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. انظر أيضًا: الفصل الثالث، أولً، 4.
817	 المادة 4 )أ( )4( من اتفاقية جنيف الثالثة.

818	 المادة 79 )3( من البروتوكول الإضافي الأول. يتضمن الملحق 2 للبروتوكول الإضافي الأول نموذجًا لبطاقة 
الهوية المستخدمة لهذا الغرض.
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)د(	 اللاجئون وعديمو الجنسية والنازحون داخليًا
قـــد يجـــد اللاجئـــون819 والأشـــخاص عديمـــو الجنســـية820 المحاصـــرون فـــي نـــزاع 
مســـلح أنفســـهم فـــي وضـــع بالـــغ الصعوبـــة. وهـــم ليســـوا رعايـــا دولـــة الإقليـــم ولا 
ــا.  ــوا بهـ ــة أقامـ ــر دولـ ــة أو آخـ ــم الأصليـ ــة دولتهـ ــاد علـــى حمايـ ــتطيعون الاعتمـ يسـ
وبالتالـــي مـــن المهـــم عـــدم اســـتبعادهم مـــن حمايـــة القانـــون الدولـــي الإنســـاني أو وضعهـــم 
ـــق  ـــي لا تتواف ـــية الت ـــكلية للجنس ـــر الش ـــى المعايي ـــتنادًا إل ـــة اس ـــر مواتي ـــروف غي ـــي ظ ف
مـــع وضعهـــم فـــي الواقـــع. لذلـــك تنـــص اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة علـــى أن أطـــراف 
النـــزاع لا يجـــوز لهـــا أن تعامـــل اللاجئيـــن الفاريـــن مـــن الاضطهـــاد، الذيـــن لا يتمتعـــون 
ـــة  ـــة لدول ـــم القانوني ـــب أعـــداء لمجـــرد تبعيته ـــة الجنســـية، كأجان ـــة دول ـــع بحماي ـــي الواق ف
معاديـــة821. وينـــص البروتوكـــول الإضافـــي الأول علـــى أن الأشـــخاص الذيـــن يُعتبـــرون 
ـــن  ـــن اللاجئي ـــة، أو م ـــة دول ـــى أي ـــون إل ـــن لا ينتم ـــة - مم ـــات العدائي ـــدء العملي ـــل ب - قب
بمفهـــوم القانـــون الدولـــي أو القانـــون الوطنـــي للدولـــة المضيفـــة أو دولـــة الإقامـــة، ينبغـــي 
ـــي  ـــك ف ـــة، وذل ـــف الرابع ـــة جني ـــون بمفهـــوم اتفاقي ـــم أشـــخاص محمي ـــى أنه ـــم عل معاملته

جميع الظروف ودون أي تمييز مجحف822.

819	 تشير المادة )1( )أ( )2( من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 إلى أن مصطلح “لاجئ” يصف “كل 
شخص يوجد )...(، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه 
إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن 

يستظل بحماية ذلك البلد...”.
820	 تشير المادة 1 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 إلى أن مصطلح “عديم 

الجنسية” يعني “الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها”.
821	 المادة 44 من اتفاقية جنيف الرابعة.

822	 المادة )73( من البروتوكول الإضافي الأول.

إلى الأردن ومخيم  العبور  السورية قبل  العربية  بالجمهورية  البستان  التجمع في  لاجئون سوريون عند نقطة 
الرويشد للاجئين، 2013.
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ـــاد  ـــلطة طـــرف مع ـــم لس ـــة خضوعه ـــي حال ـــؤلاء الأشـــخاص ف ـــذا، أن ه ـــن ه ـــم م والأه
ـــة  ـــف الرابع ـــة جني ـــا اتفاقي ـــي توفره ـــة الت ـــن الحماي ـــم م ـــوز حرمانه ـــزاع، لا يج ـــي الن ف

حتى إذا كانوا من رعايا دولة الاحتجاز823.
ـــا: “الأشـــخاص أو مجموعـــات مـــن الأشـــخاص أكُرهـــوا علـــى  ويقصـــد بالنازحيـــن داخليً
ـــك،  ـــى ذل ـــروا إل ـــادة أو اضط ـــم المعت ـــن إقامته ـــم أو أماك ـــرك منازله ـــى ت ـــرب أو عل اله
ولا ســـيما نتيجـــة - أو لتجنـــب - تفـــادي آثـــار نـــزاع مســـلح أو حـــالات عنـــف عـــام الأثـــر 
ـــم  ـــر ول ـــل البش ـــن فع ـــوارث م ـــة أو ك ـــوارث طبيعي ـــان أو ك ـــوق الإنس ـــاكات حق أو انته
ـــزوح  ـــن أن الن ـــم م ـــى الرغ ـــة”824. وعل ـــا للدول ـــرف به ـــة المعت ـــدود الدولي ـــروا الح يعب
ــات  ــن النزاعـ ــر مـ ــي كثيـ ــانية فـ ــات الإنسـ ــية للأزمـ ــباب الرئيسـ ــن الأسـ ــي مـ الداخلـ
المســـلحة، فـــإن قواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني التعاهديـــة لا تعالـــج هـــذه المســـألة علـــى 
ـــي  ـــا الت ـــة ذاته ـــة العام ـــن الحماي ـــخاص النازحي ـــح الأش ـــي بمن ـــل تكتف ـــد، ب ـــه التحدي وج
ــخاص  ــل الأشـ ــا ظـ ــك، طالمـ ــى ذلـ ــاوة علـ ــون. عـ ــكان المدنيـ ــا السـ ــل عليهـ يحصـ
ـــن  ـــن وضـــع اللاجئي ـــتفادة م ـــم الاس ـــوز له ـــا يج ـــة، ف ـــم الأصلي ـــل دولته ـــون داخ النازح
ومـــا يلحـــق بـــه مـــن حقـــوق بمقتضـــى الاتفاقيـــة المتعلقـــة بوضـــع اللاجئيـــن. ومـــن أجـــل 
ـــوق الإنســـان بالأمـــم المتحـــدة صـــكًا  ـــة حق ـــون، اعتمـــدت لجن ـــي القان ســـد هـــذه الثغـــرة ف
قانونيًـــا غيـــر ملـــزم، وهـــو المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن التشـــريد الداخلـــي، فـــي عـــام 
1998. تقـــدم المبـــادئ إرشـــادات غيـــر ملزمـــة للـــدول وغيرهـــا مـــن الســـلطات أو 
المنظمـــات التـــي تواجـــه النـــزوح الداخلـــي. وتحـــدد كذلـــك الحقـــوق والضمانـــات الراميـــة 
إلـــى حمايـــة الأشـــخاص مـــن النـــزوح القســـري وحمايتهـــم ومســـاعدتهم أثنـــاء هـــذا 

في  الاحتلال  دولة  رعايا  من  اللاجئين  حماية  حول  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   )2(  70 المادة  أيضًا  انظر   	823
الأراضي المحتلة.

824	 المادة 2 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي.

منطقة أوهام، بوسونغا، جمهورية أفريقيا الوسطى، 2013. مجموعة من النازحين الفارين من العنف يصلون 
إلى ضواحي البلدة، حيث يلجأون إلى البعثة الكاثوليكية.
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ـــة  ـــة القانوني ـــم تنظـــم الحماي ـــن والاندمـــاج825. ول ـــاء عودتهـــم لإعـــادة التوطي ـــزاع وأثن الن
ـــا فـــي معاهـــدة دوليـــة محـــددة إلا فـــي عـــام 2000 باعتمـــاد  للأشـــخاص النازحيـــن داخليً

اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا )اتفاقية كمبالا(826.

لمزيد من التفاصيل )الصحفيون والنازحون واللاجئون(827
•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law 	

 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 8: The protection of
civilians, pp. 220, 226–230 and 237.

•• “Displacement,” IRRC, Vol. 91, No. 875, September 2009. 	

• »اللاجئون والنازحون«، صفحة إنترنت، »اللجنة الدولية«، متاح من خلال الرابط التالي:	
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/refugees-dis-
placed-persons

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
••Case No. 37, Protection of Journalists 	

••Case No. 196, Sri Lanka, Conflict in the Vanni 	

••Case No. 228, Case Study, Armed Conflicts in the Great Lakes Re�  
gion (1994–2005)

•• Case No. 274, Case Study, Armed Conflicts in Sierra Leone, Liberia 	
and Guinea (1980–2005)

رعايا العدو في أراضي أحد أطراف النزاع ثانيًا:	

11 الأشخاص المحميون باعتبارهم من “رعايا العدو”.
عند اندلاع الحرب، قد يجد رعايا أحد أطراف النزاع المقيمون أو الموجودون بأي طريقة أخرى 
داخل أراضي طرف معادٍ أنفسهم في وضع بالغ الصعوبة. وربما تركوا بلدهم الأصلي قبل عقود 
لبناء حياة جديدة في بلد آخر وبسبب الحرب، قد تعتبرهم بلد الإقامة من “رعايا العدو”. ومن 
الأمثلة الشهيرة على هذا ثلاثون ألف مواطن ياباني في الولايات المتحدة اعتقلوا بشكل جماعي 
طوال مدة الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى نحو 80,000 مواطن أمريكي من أصل ياباني. 
ومن أجل تجنب الأثر الإنساني الخطير الناجم عن هذه التدابير الأمنية القائمة على التعميم، تضع 
اتفاقية جنيف الرابعة نظامًا لحماية الأشخاص الموجودين على أراضي أحد أطراف النزاع ممن 
يحملون جنسية الدولة العدو أو ممن لا تقيم دولتهم الأصلية علاقات دبلوماسية عادية مع دولة 

الإقليم.

825	 المرجع السابق، المادتان 1 و3. 
826	 اعتمدت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا )اتفاقية كمبالا( في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 
2009 ودخلت حيز النفاذ في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2012؛ وفي حزيران/ يونيو 2016، بلغ عدد الدول 

الموقعة عليها 40 دولة والمصدقة عليها 25 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
 www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	827

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/protection-journalists-case-study.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/sri-lanka-conflict-vanni-case-study.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/great-lakes-region-armed-conflicts-case-study.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/great-lakes-region-armed-conflicts-case-study.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/sierra-leone-liberia-guinea-conflicts-1980-2005-case-study.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/sierra-leone-liberia-guinea-conflicts-1980-2005-case-study.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/case-study/sierra-leone-liberia-guinea-conflicts-1980-2005-case-study.htm
http://www.icrc.org
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22 الحق في المغادرة أو النقل إلى بلد آخر.
الحق في المغادرة

أهم حق ممنوح للأشخاص المحميين هو الحق في مغادرة أراضي أحد أطراف النزاع، سواء فور 
اندلاع النزاع أو في وقت لاحق، بينما تدور رحاه. ويجوز لدولة الإقليم أن ترفض رحيل الشخص 
المحمي إذا كان رحيله يتعارض مع “مصالحها الوطنية”828، وهو معيار يبدو أوسع من اعتبارات 
“أمن الدولة”. ويمكن لدولة الإقليم في الواقع، استنادًا إلى حجة المصلحة الوطنية، أن ترفض أو 
تقيد بصورة مشروعة، على سبيل المثال، عودة رعايا العدو من الذكور في سن القتال أو العلماء 
أو الخبراء الذين قد يقدمون إسهامًا فعالً في المجهود الحربي للعدو أو حتى الأشخاص الذين تحتاج 
دولة الإقليم إلى وجودهم بصفة مستمرة لأسباب اقتصادية829. ومع ذلك، بالنظر إلى العواقب 
الإنسانية المحتملة للإجراءات التقييدية المفرطة، يتعين على أطراف النزاع استخدام الحق في 
رفض مغادرة الأشخاص المحميين بأقصى درجات ضبط النفس. ويجب في جميع الأحوال البت 
في طلبات هؤلاء الأشخاص بالمغادرة في أسرع وقت ممكن ووفقًا للإجراءات المعمول بها 
بانتظام والتي يجب أن تشمل الحق في التظلم من قرار الرفض المبدئي أو طلب إعادة النظر في 
الموضوع أمام محكمة أو لجنة إدارية مختصة830. ويجب أن تتم عمليات المغادرة المسموح بها 
في ظروف مُرضية من حيث الأمن والشروط الصحية والتغذية، ويجب أن يُسمح للشخص الذي 
يُصرح له بمغادرة البلد بأن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن “يحمل معه قدرًا معقولً من اللوازم 
والمتعلقات الشخصية”.831 وعلى الرغم من أن هذه المادة تبدو وكأنها تسمح للأشخاص المحميين 
بأن يأخذوا معهم ما يستطيعون حمله من ممتلكاتهم الشخصية، فمن المحتمل أن تؤدي تدابير 
المراقبة الوطنية التي تُسن عادة في بداية النزاع إلى حظر تصدير كميات أكبر من الأموال أو 

الممتلكات المنقولة832.

النقل إلى بلد آخر
من حيث المبدأ، يجوز لأحد أطراف النزاع بشكل قانوني نقل الأشخاص المحميين الموجودين 
داخل أراضيه إلى أراضي دولة أخرى طرف في اتفاقية جنيف الرابعة ولديها الرغبة والقدرة على 
تزويدهم بالحماية الواجبة لهم بمقتضى القانون الدولي الإنساني. ولكن وفقًا للمبدأ العرفي الذي 
ينص على عدم جواز الإعادة القسرية، لا يجوز بأي حال من الأحوال نقل الأشخاص المحميين 
إلى أي بلد قد يكون لديه فيه أسباب تدفعه إلى الخوف من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو 
معتقداته الدينية833. ولا يشكل هذا الحظر عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى أوطانهم أو 
عودتهم إلى بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال القتالية834، أو تسليمهم بسبب ارتكابهم جرائم ضد 
القانون الوطني الطبيعي واستنادًا إلى اتفاقيات تسليم المجرمين المبرمة في تاريخ سابق لتاريخ 
نشوب النزاع835. وكما هو الحال مع الأشخاص المحرومين من حريتهم، تنتقل المسؤولية عن 
حماية الأشخاص المنقولين بشكل قانوني إلى دولة أخرى، إلى الدولة المستقبلة، ما داموا في 
عهدتها. وفي هذا الصدد أيضًا، إذا قصرت الدولة المستقبلة في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها 

828	 المادة 35 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
829	 انظر: J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر 

السابق )الحاشية 386(، الصفحة 236.
830	 المادة 35 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

831	 المادتان 35 )1( و36 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
832	 انظر: J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر 

السابق )الحاشية 386(، الصفحة 236.
833	 المادة 45 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
834	 المادة 45 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
835	 المادة 45 )5( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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في القانون الدولي الإنساني في أي نقطة مهمة، يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين 
أن تتخذ تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المعنيين إلى ولايتها836.

33 الأشخاص غير المعادين إلى بلدانهم.
المعاملة

الأشخاص الذين لا يعادون إلى بلدانهم ويظلون في أراضي طرف معادٍ في النزاع محميون 
بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويستفيدون من الحماية الكاملة التي يوفرها القانون الدولي 
الإنساني. ومن حيث المبدأ ومع وجود عدد محدود من الحالات الاستثنائية، يستمر تنظيم 
وضعهم وفقًا لأحكام القانون المنطبقة على الرعايا الأجانب في زمن السلم. ويتعين على دولة 
الإقليم في جميع الحالات أن تضمن أن الأشخاص المحميين مصرح لهم بالانتقال من أماكن 
معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب بالقدر ذاته الذي يتمتع به السكان المدنيون وأنهم 
يحصلون على المعاملة ذاتها من حيث الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية وفرص البحث 
عن وظائف مدفوعة الأجر حتى يتسنى لهم إعانة أنفسهم. ويجب أن يُسمح أيضًا للأشخاص 
المحميين بممارسة شعائرهم الدينية والاستفادة من المساعدة الروحية والحصول على إمدادات 
أو إعانات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي يرسلها إليهم أقاربهم أو بلدهم الأصلي أو الدولة 
الحامية أو جمعيات الإغاثة.837 وفي الحالات التي تحول فيها تدابير الأمن والرقابة التي 
تفرضها دولة الإقليم دون عثور الأشخاص المحميين على وظائف مدفوعة الأجر أو إعالة 
أنفسهم بطريقة أخرى، يتعين على الدولة أن تتكفل بالدعم اللازم لهؤلاء الأشخاص المحميين 
ومن يعولونهم838. ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بالقدر ذاته الذي يتمتع 
به رعايا دولة الإقليم، وينبغي أن يستفيدوا من ظروف العمل والضمانات ذاتها من حيث الأجر 
وساعات العمل والملبس والمعدات والتدريب والتعويض عن الحوادث والمرض839. ولكن لا 
يجوز إرغام الأشخاص المعنيين الذين يحملون جنسية العدو على أداء أعمال ترتبط ارتباطًا 

مباشرًا بسير العمليات العدائية840.

تدابير الأمن
يجوز لدولة الإقليم، في إطار الحدود التي يضعها القانون الدولي الإنساني، إخضاع الأشخاص 
المحميين لتدابير الأمن والرقابة التي تعتبرها ضرورية “بسبب الحرب”841. وتنطبق في هذا 
الصدد أيضًا المبادئ العامة التي تنظم تدابير الأمن المتعلقة بالأشخاص المشمولين بحماية 
اتفاقية جنيف الرابعة. ويعني هذا أن دولة الإقليم تتمتع بقدر كبير من الحرية في تحديد نوع 
وشدة ومدة تدابير الأمر التي تقرر فرضها، بشرط التقيد بالضمانات الأساسية التي يوفرها 
القانون الدولي الإنساني وبشرط عدم فرض أي تدابير أمنية أشد من الإقامة الجبرية أو 
الاعتقال842. ويجب إلغاء التدابير التقييدية المتخذة إزاء الأشخاص المحميين وممتلكاتهم في 

أسرع وقت ممكن بعد انتهاء العمليات العدائية843.

836	 المادة 45 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
837	 المادتان 38 و39 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

838	 المادة 39 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
839	 المادة 40 )1( و)3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

840	 المادة 40 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

841	 المادة 27 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة.

842	 المادة 41 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
843	 المادة 46 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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لمزيد من التفاصيل )رعايا العدو في أراضي أحد أطراف النزاع(844
•• Marco Sassòli, “The concept of security in international law relating to

armed conflicts,” in Cecilia M. Bailliet (ed.), Security: A Multidisciplin-
 ary Normative Approach, Martinus Nijhoff, Leiden/ Boston, 2009, pp.
7–23.

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
•• Case No. 162, Eritrea/ Ethiopia, Award on Civilian Internees and 	

Civilian Property

••Case No. 175, UN, Detention of Foreigners 	

••Case No. 216, ICTY, The Prosecutor v. Blaskić 	

ثالثًا: سكان الأراضي المحتلة 
فـي حـالات الاحتالل الحربـي، تمـارس دولـة طرف في النزاع المسـلح سـلطةً عسـكريةً 
علـى أراضـي طـرف معـادٍ فـي النـزاع أو جـزء منهـا845. وقـد أدى هـذا الوضـع الـذي 
تمـارس فيـه سـيطرة شـبه مطلقـة علـى أراضي الدولـة المعاديـة وبنيتها التحتية وسـكانها 
إلـى أبشـع الانتهـاكات فـي الماضـي. ويكفـي أن نتذكـر أن سياسـات الترحيـل والاسـتعباد 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	844
845	 انظر الفصل الثاني، رابعًا.

حاجز القنيطرة، هضبة الجولان المحتلة من إسرائيل، 2013. عائلات تودع بالدموع طلابًا عائدين لاستكمال 
دراستهم في جامعة دمشق
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والإبـادة والنهـب والاغتصـاب والانتهـاك التـي ارتكبتهـا سـلطات الاحتالل فـي سـياق 
الحـرب العالميـة الثانيـة، لكـي نتذكـر الحاجـة الماسـة لحماية السـكان المعنييـن. وبخلاف 
تعريـض السـكان للانتهـاكات المباشـرة مـن جانـب سـلطة معاديـة، قـد يـؤدي الاحتالل 
الحربـي كذلـك إلـى عواقـب قانونيـة وسياسـية معقـدة تتجـاوز حـدود القانـون الدولـي 
الإنسـاني. فقـد تـؤدي ظـروف الاحتالل الطويـل الأجـل دون أي آفـاق واقعيـة لتسـوية 
سياسـية أو سياسـات الاحتلال “التحويلي” الرامية إلى تغيير النظام السياسـي إلى زعزعة 
اسـتقرار مجتمعـات بأسـرها، وقـد تنجـم عنـه معانـاة إنسـانية واسـعة النطـاق ومسـتمرة. 
وجديـر بالذكـر أن أحـكام قانـون الاحتالل الحديثـة، كمـا هـي مبينـة فـي لائحـة لاهـاي 
واتفاقيـة جنيـف الرابعـة والبروتوكول الإضافي الأول، لا تسـأل عن مشـروعية الاحتلال 
الحربي، بل تقر بالسـلطة الواقعية لدولة الاحتلال وتراعي مصالحها الأمنية المشـروعة. 
وتهـدف فـي الوقـت ذاتـه إلى الحيلولـة دون إدخال تغييرات لا مبـرر لها على الخصائص 
الأصيلـة لألرض المحتلـة. ويهـدف كذلـك إلـى حمايـة السـكان مـن القـرارات التعسـفية 

والانتهاكات والسماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان.

11 سلطة الاحتلال كسلطة مؤقتة بحكم الواقع.
)أ(	 المسؤولية عن حفظ النظام والأمن العام 

ــلطة  ــق س ــى عات ــاة عل ــؤوليات الملق ــي والمس ــدور الأساس ــاي ال ــة لاه ــف لائح تص
الاحتــال علــى النحــو التالــي: “إذا انتقلــت ســلطة القــوة الشــرعية بصــورة فعليــة إلــى 
يــد قــوة الاحتــال، يتعيــن علــى هــذه الأخيــرة، قــدر الإمــكان، تحقيــق الأمــن والنظــام 
العــام وضمانــه، مــع احتــرام القوانيــن الســارية فــي البــاد، إلا فــي حــالات الضــرورة 
القصــوى التــي تحــول دون ذلــك”846. وبالتالــي، وطــوال فتــرة الاحتــال، تحــل ســلطة 
الاحتــال بحكــم الواقــع محــل الحكومــة الشــرعية )ولكــن دون نقــل الســيادة( ولهــا حــق 
وواجــب قانونــي فــي ضمــان الأمــن والنظــام والأمــن العــام حســب القوانيــن الســارية 
فــي البــاد. وتحظــر القيــود المهمــة المفروضــة علــى ســلطة قــوة الاحتــال، مقارنــة 
بســلطة الســيادة الشــرعية، إدخــال تغييــرات دائمــة علــى الهيــكل الاجتماعــي والســكاني 
والجغرافــي والسياســي والاقتصــادي لــأرض المحتلــة واســتغلال مواردهــا الطبيعيــة 
والثقافيــة والاقتصاديــة بغــرض الربــح وأي ممارســة أخــرى لســلطتها بمــا يتعــارض 
مــع واجباتهــا إزاء الأرض المحتلــة وســكانها. وكمــا تبيــن، لا يجــوز لســلطة الاحتــال 
علــى وجــه الخصــوص فــرض أي تدابيــر أمنيــة أشــد مــن الإقامــة الجبريــة أو الاعتقال 
علــى الأشــخاص المحمييــن الخاضعيــن لســيطرتها847. باختصــار، يمكــن وصــف 
قانــون الاحتــال بأنــه نظــام قانونــي مصمــم لــإدارة المؤقتــة للأراضــي التــي تنتمــي 
إلــى دولــة معاديــة. ويجــب أن تســتند أي تغييــرات دائمــة تُدخــل علــى النظــام القانونــي 
ــى  ــتثنائية، إل ــة اس ــة أو، بصف ــام صحيح ــة س ــى اتفاقي ــة إل ــي لأرض محتل والسياس
ــع للأمــم المتحــدة بمــا يتماشــى مــع مســؤوليته  قــرار معتمــد مــن مجلــس الأمــن التاب

عن حماية أو اســتعادة السلم والأمن الدوليين.

846	 المــادة 43 مــن لائحــة لاهــاي. يتفــق الخبــراء عمومًــا علــى أن هــذه المــادة، علــى النحــو المبيــن فــي النــص 
الفرنســي، تفــرض علــى ســلطة الاحتــال التزامًــا “بإعــادة الأمــن العــام والحيــاة المدنيــة” وهــو معنــى 
أوســع بكثيــر مــن مصطلــح “الأمــن العــام” المســتخدم فــي النســخة الإنجليزيــة. انظــر: اللجنــة الدوليــة،
Occupation and Other Forms of Administration، المصدر السابق )الحاشية 79(، الصفحتان  	

.57-56
847	 انظر الفصل الخامس، ثالثًا.
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)ب(	 المسؤولية عن الإدارة والخدمات العامة
بخلاف ضمان النظام والأمن العام، تتحمل سلطة الاحتلال أيضًا المسؤولية المطلقة عن 
استمرار عمل المؤسسات والخدمات العامة لصالح السكان الخاضعين للاحتلال. ويتعين 
على سلطة الاحتلال، بأقصى قدر تسمح به الوسائل المتاحة لها، أن تضمن حصول 
السكان المدنيين على الإمدادات الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، مثل الطعام 
والإمدادات الطبية والملبس والمأوى848. وكذلك، يتعين عليها، بالتعاون مع السلطات 
العامة849،  والنظافة  الطبية والصحة  الخدمات  أن تضمن وتصون  والمحلية،  الوطنية 
مساعدة  بتقديم  والسماح  للأطفال850،  الملائمة  والرعاية  التعليم  خدمات  وتيسير 
لسلطة  ويمكن  المحتلة.  الأراضي  داخل  الإنسانية852  الإغاثة  وإمدادات  روحية851، 
بحكم  المفروضة  المرور  وضرائب  والرسوم  الضرائب  تحصيل  أيضًا  الاحتلال 
التشريعات المحلية نيابة عن الدولة المحتلة، على أن تستخدم هذه الإيرادات في إدارة 

الأرض المحتلة ولصالحها853. 

)ج(	 احترام الموظفين الحكوميين والقضاة 
المحتلة  الأرض  في  والقضاة  الحكوميين  للموظفين  يسمح  أن  يجب  المبدأ،  حيث  من 
بالاحتفاظ بوضعهم ومواصلة أداء واجباتهم في خدمة السكان دون تدخل أو تهديد غير 
المحاكم  تواصل  أن  على  المثال،  سبيل  على  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  تنص  مبرر854. 
الجنائية في الأرض المحتلة الفصل في جميع المخالفات التي يرتكبها الأشخاص المحميون 
الخاضعون للتشريعات المحلية، ما لم تشكل عائقًا أمام تطبيق العدالة على نحو فعال أو 
حالة  في  ولكن  الإنساني855.  الدولي  للقانون  كاملً  امتثالً  الاحتلال  امتثال سلطة  أمام 
امتناع الموظفين الحكوميين والقضاة عن أداء مسؤولياتهم لأسباب تتعلق بالضمير، فلا 
يجوز تعريضهم لعقوبات أو لتدابير الإكراه أو التمييز856. ويخضع هذا المبدأ لاستثناءين. 
الأول أن سلطة الاحتلال تحتفظ بحقها في طلب العمل الإجباري من الموظفين الحكوميين 
والقضاة الذين يكون عملهم “لازمًا لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة 
العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل”857.  
والثاني أن سلطة الاحتلال يجوز لها أن تقرر أن التنفيذ الفعلي لواجباتها بمقتضى القانون 
الدولي الإنساني يستلزم عزل الموظفين الحكوميين من مناصبهم وإنشاء إدارة ومحاكم 
خاصة بها858. ولكن الواقع يؤكد أن سلطات الاحتلال تتجه إلى عزل الموظفين الحكوميين 
وغيرهم من الوكلاء السياسيين وتواصل الاعتماد على الموظفين المحليين للإدارة غير 

السياسية للأرض المحتلة859.

848	 المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 69 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
849	 المادة 56 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 14 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

850	 المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة.

851	 المادة 58 من اتفاقية جنيف الرابعة.
852	 المواد 59-63 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 55 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

853	 المادة 48 من لائحة لاهاي.
854	 انظر: J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر 

السابق )الحاشية 386(، الصفحة 304.
855	 المادة 64 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
856	 المادة 54 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

857	 المادتان 51 )2( و54 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
858	 المادة 54 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

859	 انظر: J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر 
السابق )الحاشية 386(، الصفحة 308. 
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22 حماية السكان .
يمكـن الاطالع علـى أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي وضعـت خصيصًـا لتنظيـم 
حـالات الاحتلال الحربي بشـكل أساسـي فـي لائحة لاهاي860 واتفاقية جنيـف الرابعة861، 
وتكملهمـا أحـكام منفـردة مـن البروتوكـول الإضافـي الأول862، وعلـى الرغم مـن ألائحة 
لاهـاي تحمـي سـكان الأراضـي المحتلة ككل863، تسـتند اتفاقية جنيف الرابعـة إلى مفهوم 
“الشـخص المحمـي” الـذي يشـمل جميـع الأشـخاص الموجوديـن فـي الأراضـي المحتلـة 
باسـتثناء: )أ( رعايـا دولـة الاحتالل أو الدول المشـاركة فـي النـزاع، و)ب( الأفراد الذين 
يحـق لهـم الحصـول علـى وضـع أسـير الحـرب864. ومـن الأشـخاص المحمييـن أيضًـا 
الأشـخاص المعتـرف بوضعهـم رسـميًا كلاجئيـن بغـض النظر عـن جنسـيتهم865. وعلى 
الرغـم مـن أن نطاقـات الحمايـة ليسـت متطابقة بالنسـبة للفئـات المختلفة من الأشـخاص، 
فـإن التطـورات فـي القانون الدولي الإنسـاني العرفـي وقانون حقوق الإنسـان منذ الحرب 

العالمية الثانية قد جعلت الاختلافات غير واردة بصورة كبيرة في الممارسة العملية.

)أ(	 المعاملة الإنسانية
السـكان  حيـاة  احتـرام  بالفعـل  عـام،  مائـة  مـن  أكثـر  قبـل  اشـترطت لائحـة لاهـاي، 
وممتلكاتهـم فـي الأرض المحتلـة، وشـرف الأسـرة وحقوقهـا، والمعتقـدات والشـعائر 
الدينيـة866، وحظـرت إنـزال عقوبـة جماعيـة “ضد السـكان بسـبب أعمـال ارتكبها أفراد 
لا يمكـن أن يكـون هـؤلاء السـكان مسـؤولين عنهـم بصفة جماعيـة”867. واليـوم، ينطبق 
الالتـزام العـام بالمعاملـة الإنسـانية وعـدم التمييـز الـوارد فـي اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
والبروتوكـول الإضافـي الأول، كذلـك علـى سـكان الأراضـي المحتلـة868، شـأنه شـأن 
الالتـزام869.  ذلـك  مـن  المسـتمدة  المحـددة  والضمانـات  الحظـر  وأشـكال  الواجبـات 
وبالتالـي، لا تتضمـن قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني الحديثـة التـي تنظـم الاحتالل 
الحربـي تأكيـدًا مسـتقلً لهـذه الضمانـات الأساسـية، بـل تركـز علـى مواضيـع إضافيـة 
تتصـل بالظـروف المحـددة للأراضـي المحتلـة، مثـل حرمـة حقـوق السـكان وولائهـم 
وحظـر التغييـرات السـكانية وحمايـة الممتلـكات الخاصـة والعامـة والنظـام القانوني في 

الأراضي الخاضعة للاحتلال الحربي. 

)ب(	 حقوق وواجبات وولاء السكان 
حرمة الحقوق وعدم جواز التنازل عنها

ـــاولات  ـــن مح ـــكان م ـــة الس ـــى حماي ـــال، إل ـــالات الاحت ـــي ح ـــة، ف ـــة خاص ـــاك أهمي هن
ـــكل  ـــام والهي ـــى النظ ـــرات عل ـــال تغيي ـــوي وإدخ ـــا الق ـــتغلال موقفه ـــال اس ـــلطة الاحت س
ـــة أو  ـــة، ســـواء مـــن خـــال تصرفـــات أحادي والمؤسســـات السياســـية فـــي الأرض المحتل

860	 المواد 42-54 من لائحة لاهاي.
861	 المواد 47-78 من اتفاقية جنيف الرابعة.

862	 المواد 44 )3( و63 و69 و73 و85 )4( )أ( من البروتوكول الإضافي الأول.
863	 تشير الأحكام ذات الصلة في لائحة لاهاي إلى “السكان” inhabitant )المواد 44 و45 و52( و“السكان” 

population )المادة 50( و“الأشخاص” persons )المادة 46(.
864	 المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة.

865	 المادة 73 من البروتوكول الإضافي الأول.
866	 المادة 46 )1( من لائحة لاهاي.

867	 المادة 50 من لائحة لاهاي.
868	 المادة 27 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 87 

و88 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
869	 المواد 27-34 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمواد 72-79 من البروتوكول الإضافي الأول.
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ـــة  ـــد اتفاقي ـــك، تؤك ـــة. لذل ـــة المحتل ـــع الدول ـــرية م ـــة قس ـــات ثنائي ـــن اتفاق ـــاس م ـــى أس عل
جنيـــف الرابعـــة علـــى عـــدم جـــواز إبـــرام اتفـــاق بيـــن أطـــراف النـــزاع أو ضـــم أو 
ـــا  ـــاع بمزاي ـــة أو حكومتهـــا بمـــا يحـــرم الســـكان مـــن الانتف ـــر مؤسســـات أرض محتل تغيي
ـــوق  ـــض الحق ـــن كل أو بع ـــازل ع ـــن التن ـــخاص المحميي ـــوز للأش ـــة870. ولا يج الاتفاقي
الممنوحـــة لهـــم بمقتضـــى اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة أو بمقتضـــى أي اتفاقـــات خاصـــة بيـــن 

أطراف النزاع871.

واجب الطاعة واحترام الولاء
كذلـــك علـــى الرغـــم مـــن أن ســـكان الأرض المحتلـــة يقـــع علـــى عاتقهـــم واجـــب الطاعـــة 
إزاء ســـلطات دولـــة الاحتـــال القائمـــة بحكـــم الواقـــع، فليـــس عليهـــم واجـــب مقابـــل 
ـــال872، أو  ـــولاء لســـلطة الاحت ـــى القســـم بال ـــم عل ـــي، لا يجـــوز إرغامه ـــولاء. وبالتال بال
الخدمـــة فـــي قواتهـــا المســـلحة أو المعاونـــة873، أو الإدلاء بمعلومـــات عـــن القـــوات 
ــال  ــلطة الاحتـ ــوز لسـ ــة874، ولا يجـ ــائلها الدفاعيـ ــة أو وسـ ــة المحتلـ ــلحة للدولـ المسـ
اســـتخدام الضغـــط أو الدعايـــة الموجهـــة نحـــو تأميـــن التجنيـــد الطوعـــي فـــي قـــوات 
ـــد تقييـــد فـــرص التشـــغيل فـــي الأرض المحتلـــة لدفـــع الســـكان إلـــى  الاحتـــال875، أو تعمُّ
ـــى  ـــن عل ـــه، لا يجـــوز إرغـــام الأشـــخاص المحميي ـــا876. وللســـبب ذات ـــي خدمته العمـــل ف
ـــات  ـــي العملي ـــخصية ف ـــة ش ـــاركة بصف ـــى المش ـــم عل ـــأنه إجباره ـــن ش ـــل م أداء أي عم
العســـكرية ضـــد بلدهـــم الأصلـــي أو اســـتخدام القـــوة لضمـــان تأميـــن المنشـــآت التـــي 
ـــم  ـــي تنظي ـــتراك ف ـــى الاش ـــم عل ـــأنه إرغامه ـــن ش ـــاري، أو م ـــل الإجب ـــا العم ـــؤدي فيه ي
ــر  ــدر أوامـ ــب أن تصـ ــا، يجـ ــكرية877. وعمومًـ ــبه عسـ ــكرية أو شـ ــة عسـ ذي طبيعـ
الخدمـــات )العمـــل الإجبـــاري( مـــن قائـــد المنطقـــة المحتلـــة878، ولا يُســـمح بـــه 
للأشـــخاص المحمييـــن إلا إذا كانـــوا فـــوق الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر، علـــى أن يقتصـــر 
علـــى القـــدر الـــازم: )أ( لتوفيـــر احتياجـــات جيـــش الاحتـــال، أو )ب( فـــي خدمـــة 
ـــل أو الصحـــة  ـــس أو النق ـــأوى أو الملب ـــذاء أو الم ـــر الغ ـــة، أو )ج( لتوفي المصلحـــة العام
لســـكان البلـــد المحتـــل879. وفـــي هـــذه الحـــالات، يجـــب أن يـــؤدى العمـــل المطلـــوب 
ــة للشـــخص.  ــة والذهنيـ ــدرات البدنيـ ــة ويجـــب أن يناســـب القـ داخـــل الأرض المحتلـ
ويجـــب أن يحصـــل العاملـــون علـــى أجـــر منصـــف ويجـــب أن يســـتفيدوا مـــن التشـــريعات 
ـــة  ـــات المتعلق ـــل ولا ســـيما الضمان ـــة بظـــروف العم ـــة المتعلق ـــة المحتل ـــي الدول ـــذة ف الناف
ـــوادث  ـــن الح ـــض ع ـــي والتعوي ـــب الأول ـــدات والتدري ـــل والمع ـــاعات العم ـــور وس بالأج

والأمراض المهنية880.

870	 المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة.
871	 المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة.

872	 المادة 45 من لائحة لاهاي.
873	 المادة 51 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

874	 المادة 44 من لائحة لاهاي.
875	 المادة 51 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
876	 المادة 51 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

877	 المادة 51 )2( و)4( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 52 )1( من لائحة لاهاي.
878	 المادة 52 )2( من لائحة لاهاي.

879	 المادة 51 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
880	 المادة 51 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 95 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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)ج(	 حظر النقل والترحيل والاستعمار 
حظر النقل والترحيل

ـــى  ـــال عل ـــي أن تعمـــل ســـلطة الاحت ـــل ف ـــال يتمث ـــي حـــالات الاحت ثمـــة خطـــر آخـــر ف
ـــن  ـــيما م ـــية، لا س ـــة أو السياس ـــا الإقليمي ـــزًا لطموحاته ـــكانية تعزي ـــرات س ـــال تغيي إدخ
خـــال عمليـــات الترحيـــل مـــن الأراضـــي المحتلـــة ونقـــل الســـكان داخلهـــا. ونظـــرًا 
ـــة  ـــرب العالمي ـــان الح ـــن إب ـــن المدنيي ـــل ملايي ـــن نق ـــت ع ـــي نجم ـــيمة الت ـــاة الجس للمعان
الثانيـــة، تحظـــر اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة والقانـــون الدولـــي الإنســـاني العرفـــي الآن، 
ـــة  ـــل الأرض المحتل ـــة داخ ـــة والجماعي ـــري الفردي ـــل الجب ـــات النق ـــق، عملي ـــكل مطل بش
وترحيـــل الأشـــخاص المحمييـــن )بمـــا فـــي ذلـــك المحرومـــون مـــن حريتهـــم( مـــن 

الأرض المحتلة، أيًا كانت دوافعها ووجهتها881. 

استثناء عمليات الإخلاء المؤقت
ــارات  ــكان أو الاعتبـ ــن السـ ــأن أمـ ــة بـ ــف الرابعـ ــة جنيـ ــرف اتفاقيـ ــك، تعتـ ــع ذلـ مـ
العســـكرية القهريـــة قـــد تســـتلزم الإخـــاء الكامـــل أو الجزئـــي لمنطقـــة معينـــة، بـــل وقـــد 
ـــا.  ـــرًا حتميً ـــة أم ـــارج الأرض المحتل ـــن خ ـــخاص المحميي ـــت للأش ـــل المؤق ـــل النق تجع
وفـــي هـــذه الحـــالات الاســـتثنائية، يجـــب إخطـــار الســـلطة الحاميـــة بمجـــرد أن يتـــم 
الإخـــاء أو النقـــل882. ويجـــب إعـــادة جميـــع الأشـــخاص المحمييـــن إلـــى أماكنهـــم 
ـــة  ـــورة معامل ـــل المذك ـــة النق ـــاء عملي ـــة883. ويجـــب أثن ـــات العدائي ـــاء العملي بمجـــرد انته
الأشـــخاص المحمييـــن معاملـــة إنســـانية وتزويدهـــم بمـــا يلزمهـــم مـــن طعـــام وميـــاه 
وملبـــس ورعايـــة طبيـــة. يجـــب كذلـــك اتخـــاذ الاحتياطـــات المناســـبة لضمـــان ســـامتهم 

والحيلولة دون إبعادهم عن ذويهم.884  

استثناء النزوح والمغادرة الطوعية
ــا داخــل  ــال طوعً ــن مــن الانتق ــع الأشــخاص المحميي الهــدف مــن هــذا الحظــر هــو من
الأرض المحتلــة أو مــن مغادرتهــا تمامًــا. وهــذا الأمــر مهــم لأن الأشــخاص المحمييــن 
ــات  ــار العملي ــن أخط ــا م ــوء هربً ــاس اللج ــي التم ــهم ف ــاء أنفس ــن تلق ــون م ــد يرغب ق
العســكرية فــي مناطــق أخــرى داخــل الأرض المحتلــة. وقــد يرغــب الرعايــا الأجانــب 
أيضًــا فــي إعادتهــم إلــى بلدانهــم وربمــا تعــرض رعايــا البلــد المحتــل لتمييــز أو اضطهاد 
إثنــي أو سياســي قبــل الاحتــال وربمــا كانــت لديهــم أســباب مشــروعة لمغــادرة 
البــاد885. وبالتالــي لا تحظــر اتفاقيــة جنيــف الرابعــة مغــادرة الأشــخاص المحمييــن مــن 
ــة  ــا الدول ــر رعاي ــن غي ــخاص م ــزود الأش ــا ت ــل إنه ــة، ب ــأرض المحتل ــية ل أي جنس
المحتلــة بحــق صريــح فــي المغــادرة؛ شــأنهم شــأن الأشــخاص المحمييــن فــي أراضــي 
دولــة طــرف فــي النــزاع886. وتنــص الاتفاقيــة كذلــك علــى أن ســلطة الاحتــال لا يجــوز 
لهــا احتجــاز الأشــخاص المحمييــن فــي منطقــة معرضــة بشــكل خــاص لأخطــار الحرب 
فــي الأرض المحتلــة، إلا إذا اقتضــى ذلــك أمن الســكان، أو لأســباب عســكرية قهرية887. 

الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  )129( و)130( من  والقاعدتان  الرابعة،  اتفاقية جنيف  )1( من   49 المادة  	881
العرفي.

882	 المادة 49 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة.
883	 المادة 49 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 132 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

884	 المادة 48 من اتفاقية جنيف الرابعة.
885	 المادة 49 )5( من اتفاقية جنيف الرابعة.

886	 المادة 48 من اتفاقية جنيف الرابعة.
887	 المادة 49 )5( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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ــق  ــاء المناط ــعهم لإخ ــي وس ــا ف ــذل م ــع ب ــي الواق ــزاع ف ــراف الن ــى أط ــن عل ويتعي
المحاصــرة أو المطوقــة888 وإيــواء أجــزاء مــن الســكان فــي مناطــق آمنــة889 أو مناطــق 

محيدة بعيدًا عن مكان إقامتهم المعتاد890.

حظر الاستعمار
يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني أيضًــا ترحيــل أو نقــل أجــزاء مــن الســكان المدنييــن 
التابعيــن لســلطة الاحتــال إلــى الأراضــي المحتلــة891. ويهــدف هــذا الحظــر إلــى منــع 
اســتعمار الأراضــي المحتلــة مــن جانــب رعايــا دولــة الاحتــال وإرســاء “الوقائــع علــى 
الأرض” تدريجيًــا بمــا قــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى ضــم الأرض المعنيــة بحكــم الواقــع. 
ــت  ــذ وق ــة من ــذا الصــدد السياســة الإســرائيلية القائم ــي ه ــة ف ــن الحــالات المعروف وم
طويــل علــى إنشــاء مســتعمرات لأجــزاء مــن ســكانها داخــل الأرض الفلســطينية 
ــا الموقــف الــذي يــرى أن هــذه السياســة  المحتلــة. وقــد اتخــذت “اللجنــة الدوليــة” دائمً
ــرة  ــانية خطي ــات إنس ــت تبع ــاني وخلف ــي الإنس ــون الدول ــا للقان ــاكًا واضحً ــكل انته تش

امتدت لعقود892.

33 حماية الممتلكات.
)أ(	 الحظر العام لنهب الممتلكات وتدميرها

كقاعدة عامة، عندما تُحتل أرض، تقع بنيتها التحتية بأكملها وسكانها والممتلكات الخاصة 
بقاطنيهـا فـي أيـدي جيش العدو. وعلى مـدار تاريخ الحروب، أدت أعمـال الانتقام والنهب 
والتدميـر التعسـفية مـن جانـب الجيـوش الغازية إلى معانـاة هائلة بين السـكان المدنيين، ما 
أدى بال داع إلـى تفاقـم الأضـرار الناجمة عن الحرب ووضع عراقيل في سـبيل الإصلاح 
والإعمـار والمصالحـة النهائيـة. وبالتالي يحظر القانون الدولي الإنسـاني نهب أي نوع من 
الممتلـكات سـواء كانـت تخـص أفـرادًا عادييـن أو مجتمعـات أو الدولـة893. ويحظر كذلك 
قيـام سـلطة الاحتالل بتدميـر أي ممتلـكات منقولـة أو غيـر منقولـة، سـواء كانـت عامة أو 
خاصـة “إلا إذا كانـت العمليـات الحربيـة تقتضـي حتمًـا هـذا التدميـر”894. وتـرى “اللجنـة 
الدوليـة” أن تعبيـر “العمليـات الحربيـة” فـي هذه المادة يشـير إلى “التحـركات والمناورات 
والأعمـال الأخـرى التـي تقـوم بهـا القـوات المسـلحة بهـدف القتـال”895. ونتيجـة لذلـك، لا 
يسـمح بتدميـر الممتلـكات إلا بالقـدر الـذي تقتضيـه الضـرورة المطلقـة لمباشـرة العمليات 
العدائيـة ولا يجـوز الأمـر بهـا لمجرد أسـباب عقابية أو رادعـة أو إدارية. ولا يؤثر الحظر 

888	 المادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة.

889	 المادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة.

890	 المادة 15 من اتفاقية جنيف الرابعة.
891	 المادة 49 )6( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 130 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

 Challenges to international humanitarian law:“ المعنون ،Peter Maurer انظر: مقال 	892
Israel’s occupation policy,”، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 94، رقم 888، شتاء 2012، 

الصفحات 1510-1503.
893	 المادتان 28 و47 من لائحة لاهاي، والمادة 33 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 52 من قواعد القانون 

الدولي الإنساني العرفي. انظر أيضًا:
J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر السابق  	

)386(، الفقرتان 227-226.
894	 المادة 23 )و( من لائحة لاهاي، والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة. انظر أيضًا المادة 54 من لائحة لاهاي 

بشأن الأسلاك التي تمر من تحت البحر.
895	 اللجنة الدولية، "تفسير اللجنة الدولية للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، 

مع الإشارة بوجه خاص إلى التعبير "عمليات عسكرية""، بيان رسمي، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1981.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-maurer.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-maurer.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-maurer.pdf
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بـأي حـال مـن الأحـوال علـى حق سـلطة الاحتالل في الاسـتيلاء على الممتلـكات العامة، 
و - في حالات استثنائية - الممتلكات الخاصة أو مصادرتها.

)ب(	 حماية الممتلكات العامة
تماشـيًا مع دورها كسـلطة مؤقتة بحكم الواقع، تعتبر سـلطة الاحتلال - ببسـاطة - الجهة 
المسـؤولة عـن إدارة الممتلـكات غيـر المنقولة التـي تخص الدولة المحتلـة والانتفاع بها، 
بمـا فـي ذلك المبانـي العامة والعقارات والغابات والمـزارع الواقعة في الأرض المحتلة. 
ويعنـي هـذا أن سـلطة الاحتالل يتعيـن عليهـا حمايـة رأسـمال هـذه الممتلـكات وإدارتهـا 
حسـب قواعـد الانتفـاع896. ولا يجـوز الاسـتيلاء علـى المستشـفيات المدنيـة، إلا إذا كان 
ذلـك بصفـة مؤقتـة وفـي حـالات الضـرورة القصـوى لرعايـة الجرحـى والمرضـى مـن 
أفـراد القـوات المسـلحة. ويجـب فـي كل حالـة مـن هـذه الحـالات اتخـاذ ترتيبات مناسـبة 
لإعاشـة ورعايـة المرضـى المدنييـن بالمستشـفى وتلبيـة احتياجـات السـكان المدنييـن 
للإقامـة بالمستشـفى897. ولكـن لا يجوز الاسـتيلاء على مسـتلزمات المستشـفيات المدنية 
ومخازنهـا مـا دام السـكان المدنيـون فـي حاجـة إليهـا898. ويقتصـر حـق سـلطة الاحتلال 
فـي مصـادرة الممتلـكات المنقولـة لسـلطة الاحتلال علـى النقد، وما في حكمـه من أموال 
وأوراق ماليـة قابلـة للبيـع، وعلـى الممتلـكات المنقولـة التـي يمكـن اسـتخدامها للعمليـات 
الحربيـة مثـل مسـتودعات الأسـلحة ووسـائل النقـل والمخـازن والمـؤن899. ويجـب أن 
تعامـل ممتلكات البلديات والمؤسسـات المخصصة للأنشـطة الدينيـة والتعليمية والخيرية 
والفنـون والعلـوم علـى أنهـا ممتلـكات خاصة حتى عندمـا تكون مملوكـة للدولة. ويحظر 
كل حجـز أو تدميـر وإتالف عمـدي لمثل هذه المؤسسـات أو الآثار التاريخية أو الأعمال 

الفنية والعلمية900.

)ج(	 حماية الممتلكات الخاصة 
يحظـر مـن حيـث المبدأ مصادرة سـلطة الاحتالل للممتلكات الخاصـة901. ولكن يخضع 
هـذا الحظـر لاسـتثناءين مهمين يقيدان بصـورة كبيرة حماية الممتلـكات الخاصة. الأول 
أن الممتلـكات الخاصـة التـي يمكـن اسـتخدامها لأغـراض العمليـات العسـكرية )مثـل 
أجهـزة الاتصـال ووسـائل النقـل والأسـلحة( يجـوز حجزهـا، علـى أن تُعـاد إلـى أو 
يُعـوض مالكهـا عنـد نهايـة النـزاع902. والثانـي أن سـلطة الاحتالل يجـوز لهـا بشـكل 
قانونـي الاسـتيلاء علـى بضائـع أو أمـوال أخـرى مـن السـكان903. ويتضمـن كلا نوعي 
الاسـتيلاء المصـادرة الأحاديـة الجانـب لممتلـكات السـكان، ويجـب أن يتـم وفقًـا لقواعـد 
معينـة: أولً، لا يجـوز أن تتـم عمليـات الاسـتيلاء لأغـراض بخالف تلبيـة احتياجـات 
جيـش الاحتالل )بمـا فـي ذلـك الاحتياجـات المتصلـة بأمنـه( أو إدارة الأرض المحتلـة، 
ويجـب أن تتناسـب فـي جميـع الأحـوال مع موارد البلـد المحتل904. ولا يجـوز بأي حال 
مـن الأحـوال مصـادرة الأمـوال أو السـلع أو الخدمـات لتلبيـة احتياجـات أو مصالـح 

896	 المادة 55 من لائحة لاهاي، والقاعدة 51 )أ( و)ب( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
897	 المادة 57 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
898	 المادة 57 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

899	 المادة 53 )1( من لائحة لاهاي.
900	 المادة 56 من لائحة لاهاي، والقاعدة 40 )ألف( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

901	 المادة 46 )2( من لائحة لاهاي، والقاعدة 51 )ج( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
902	 المادة 53 )2( من لائحة لاهاي، والقاعدة 49 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

903	 المادة 52 )1( من لائحة لاهاي.
904	 المادة 49 من لائحة لاهاي، والمادة 55 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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الحكومـة المحليـة لدولـة الاحتالل أو إدارتهـا أو سـكانها. ولتجنب الاسـتغلال، لا يجوز 
مصـادرة السـلع وتحصيـل الأمـوال إلا بعد صـدور أمر صريح من القائد المسـؤول عن 
الأرض المحتلـة905، علـى أن تتـم مقابـل تسـليم إيصـال رسـمي يثبـت جميـع الأمـوال 
والسـلع المصـادرة.906 ويجـب أن يتـم تحصيـل الأمـوال حسـب قواعـد تقييـم وتوزيـع 
الضرائـب المحصلـة نيابـة عـن الدولـة المحتلـة907. وعندمـا تصـادر سـلطة الاحتالل 
سـلعًا مثـل المـواد الغذائيـة أو المسـتلزمات الطبيـة، يجـب وضـع احتياجـات السـكان 

المحليين في الاعتبار ويجب دفع قيمة عادلة لأي سلع تُصادر908.

)د(	 حماية الممتلكات الثقافية
ينطبـق الواجـب العـام لأطراف النـزاع بحماية واحتـرام الممتلكات الثقافيـة في الأراضي 
المحتلـة أيضًـا909. وبالتالـي، بجانـب واجبات دولـة الاحتلال والدولة المحتلـة إزاء حماية 
الممتلـكات الثقافيـة أثنـاء سـير العمليات العدائية910، لا يجوز لسـلطة الاحتلال الاسـتيلاء 
علـى الممتلـكات الثقافيـة الموجـودة فـي الأرض المحتلـة، ويتعيـن عليهـا حمايتهـا من أي 
شـكل مـن أشـكال التخريـب أو السـرقة أو النهـب أو الاسـتيلاء911. ويتعيـن علـى سـلطة 
الاحتالل حظـر ومنـع مـا يلـي: )أ( أي تصديـر غير مشـروع لممتلكات ثقافيـة، وأي نقل 
غيـر مشـروع لتلـك الممتلـكات أو نقـل لملكيتهـا. )ب( أي أعمـال تنقيـب عـن الآثـار، 
باسـتثناء الحـالات التـي يحتـم فيهـا ذلك صـون الممتلـكات الثقافيـة أو تسـجيلها أو الحفاظ 
عليهـا. )ج( إجـراء أي تغييـر فـي الممتلـكات الثقافيـة أو فـي أوجـه اسـتخدامها يقصـد بـه 
إخفاء أو تدمير أي شـواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية912. ويتعين على سـلطات الاحتلال 
كذلـك أن تقـدم إلـى السـلطات الوطنيـة المختصـة للدولـة المحتلـة جميـع أشـكال الدعـم 
الضـروري والممكـن لحمايـة ممتلكاتهـا الثقافيـة والحفـاظ عليهـا913. ويجـب أن تتـم أي 
عمليـات تنقيـب عـن ممتلـكات ثقافيـة أو إدخـال تغييرات عليهـا أو على أوجه اسـتخدامها 
بالتعـاون الوثيـق مع السـلطات الوطنية المختصـة للأراضي المحتلة، ما لم تحل الظروف 

دون ذلك914.

44 حماية النظام القانوني.
)أ(	 واجب احترام التشريعات المحلية “إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول 

دون ذلك”
ــع،  ــم الواق ــة بحك ــد ممارســة ســلطتها القائم ــال، عن ــزم لائحــة لاهــاي ســلطة الاحت تل
باحتــرام القوانيــن النافــذة فــي الأرض المحتلــة “إلا فــي حــالات الضــرورة القصــوى التي 
ــكام الخاصــة  ــن الأح ــددًا م ــة ع ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــك”915. تتضم ــول دون ذل تح

905	 المادتان 51 )1( و52 )2( من لائحة لاهاي.

906	 المادتان 51 )3( و52 )3( من لائحة لاهاي.
907	 المادة 51 )2( من لائحة لاهاي.

908	 المادة 55 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
909	 المادة 18 )2( من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، والمادة 3 )1( من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 

لحماية الممتلكات الثقافية، والقاعدة 38 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
910	 انظر الفصل الثالث، ثانيًا، 2، أ.

911	 المادة 4 )3( من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
912	 المادة 9 )1( من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

913	 المادة 5 )1( و)2( من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
914	 المادة 9 )2( من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

915	 المادة 43 من لائحة لاهاي.
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ــا بحيــث  ــظ تفســيرًا قانونيً ــى أنهــا تفســر هــذا التحف ــة عل ــة المقبول بالتشــريعات الجزائي
ينطبــق علــى النظــام القانونــي لــأرض المحتلــة ككل، أي أنــه لا يشــمل قانــون العقوبــات 
فحســب، بــل يضــم أيضًــا القانــون المدنــي والدســتوري والإداري916. وبنــاء علــى ذلــك، 
لا يجــوز لســلطة الاحتــال إلغــاء أو تعطيــل القوانيــن المحليــة إلا فــي حالتيــن؛ عندمــا 
تشــكل تهديــدًا لأمنهــا أو معوقًــا لتطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني. فعلــى ســبيل المثــال، 
يمكــن لســلطة الاحتــال أن تلغــي بشــكل مشــروع قانونًــا محليًــا يلــزم الســكان بالمشــاركة 
فــي المقاومــة المســلحة أو تشــريعًا محليًــا يفــرض نظامًا للتمييــز العنصري بمــا يتعارض 
ــال  ــن لا يجــوز لســلطة الاحت ــز917. ولك ــانية وعــدم التميي ــة الإنس ــدأي المعامل ــع مب م
تســهيل تجنيــد المواطنيــن فــي قواتهــا المســلحة أو المعاونــة عــن طريــق تعطيــل قانــون 
محلــي يحظــر الخدمــة العســكرية الطوعيــة نيابــة عــن دولــة أخــرى. وبطبيعــة الحــال، 
ــى الســلطات  ــم مســبقًا أيضًــا عل ــي القائ ــة النظــام القانون ــرام وحماي ــق واجــب احت ينطب
المحليــة التــي تخضــع ســلطاتها التشــريعية لســيطرة ســلطة الاحتــال والتي تفتقــر بالتالي 

للاستقلال اللازم لكي تتمكن من التصرف بما يحقق مصالح السكان المحليين.

)ب(	 السلطة العامة للتشريع
يتضمـن واجـب سـلطة الاحتالل باحترام وتطبيـق القوانيـن المحلية لألرض المحتلة “إلا 
فـي حـالات الضـرورة القصوى التي تحـول دون ذلك” أيضًا حظرًا مشـروطًا على إدخال 
قوانيـن جديـدة. وفـي تفسـير عبـارة “إلا فـي حـالات الضـرورة القصوى التي تحـول دون 
ذلـك” فـي إطـار انطباقهـا علـى التشـريعات الجنائيـة، تقر اتفاقيـة جنيف الرابعة أن سـلطة 
الاحتالل يجـوز لهـا أن تسـن أحكامًـا جنائية جديـدة لثلاثة أغراض فقط: )أ( تمكين سـلطة 
الاحتالل مـن أداء التزاماتهـا بمقتضـى القانـون الدولـي الإنسـاني. و)ب( تأميـن الإدارة 
المنتظمـة للإقليـم. و)ج( ضمـان أمـن دولـة الاحتلال وأمن أفـراد وممتلكات قـوات وإدارة 
الاحتالل والبنيـة التحتيـة للاتصالات الخاصة بها918. وهذه القائمة بالأغراض التشـريعية 
المشـروعة قائمـة جامعـة مانعـة. وهـي تقـدم أيضًـا إرشـادات رسـمية لتفسـير السـلطات 
التشـريعية لدولـة الاحتالل فـي مجـالات أخـرى مثـل القانـون الإداري والإجرائـي. فعلى 
سـبيل المثال، يجب عند الضرورة السـماح لسـلطة الاحتلال بسـن تشـريعات جديدة تهدف 
إلـى: منـح مندوبـي الدولـة الحاميـة أو “اللجنـة الدوليـة” التصريـح بزيـارة الأشـخاص 
الموضوعيـن قيـد الحبـس الانفـرادي؛ أو فـرض حظـر عـام يمنـع المدنييـن مـن حمـل 
الأسـلحة؛ أو إنشـاء نظـام للضمانـات الإجرائيـة لإجـراء مراجعـة دوريـة للتدابيـر الأمنية 

المتخذة في الأرض المحتلة مثل الإقامة الجبرية والاعتقال.

)ج(	 قواعد خاصة بشأن التشريعات الجنائية
سن القوانين وتطبيقها من جانب سلطة الاحتلال

مـن حيـث المبـدأ، وفـي حـالات الاحتالل الحربـي، يتعيـن على المحاكـم الجنائيـة المحلية 
القائمـة مواصلـة الفصـل فـي جميـع القضايـا ذات الصلـة بالجرائـم المخالفـة للتشـريعات 
الجنائيـة النافـذة فـي الأرض المحتلـة919. ولكـن لا يجـوز أن تكـون الأحـكام الجنائيـة التي 
تسـنها سـلطة الاحتلال وفقًا لسـلطاتها التشـريعية ذات أثر رجعي ولا يجوز أن تدخل حيز 

916	 انظر: J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر 
السابق )الحاشية 386(، الصفحة 335.

917	 المرجع السابق.
918	 المادة 64 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.
919	 المادة 64 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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النفاذ إلا بعد نشـرها وإبلاغها للسـكان بلغتهم920. ويجوز للمحاكم العسـكرية التابعة لسلطة 
الاحتالل الفصـل فـي الجرائم المخالفـة للمواد الجنائية الصادرة على هذا النحو بشـرط أن 
تكـون مشـكلة حسـب الأصـول وأن تكـون غيـر سياسـية. ولا يشـمل هـذا أي شـكل مـن 
المحاكـم الخاصـة أو المؤقتـة المشـكلة لأغـراض سياسـية دون إشـراف كافٍ مـن النظـام 
القضائـي العسـكري النظامـي. بالإضافـة إلـى ذلك، يجـب أن تنعقد محاكم الدرجـة الأولى 
فـي الأرض المحتلـة ويفضـل أن تنعقـد محاكـم الاسـتئناف فـي الأرض المحتلـة921. ولا 
يجـوز للمحاكـم العسـكرية لسـلطة الاحتالل أن تطبـق سـوى الأحـكام الجنائيـة التي كانت 
منطبقـة وقـت ارتـكاب الجريمـة )عـدم سـن قوانيـن ذات أثـر رجعـي( والتـي تتفـق مـع 
المبـادئ العامـة للقانـون، لا سـيما المبـدأ الذي ينص علـى أن العقوبة يجب أن تتناسـب مع 
الجريمـة922.  ومـن المبادئ العامة الأخـرى للقانون، المتصلة بالإجراءات الجنائية: قرينة 

البراءة، وحظر محاكمة الشخص على التهمة ذاتها مرتين.

العقوبات المسموح بها
يتعيـن علـى المحاكـم، عنـد تقريـر العقوبـة عـن أي جـرم يخالـف الأحـكام الجنائيـة التـي 
وضعتهـا سـلطة الاحتالل، أن تراعي أن المتهم لا يحمل جنسـية دولـة الاحتلال؛ وبالتالي 
فهـو غيـر ملـزم بواجـب الـولاء إزاءهـا923. أمـا المخالفـات البسـيطة التي تهـدف فقط إلى 
إلحاق الضرر بسـلطة الاحتلال ولا تتضمن محاولة قتل أو إصابة أفرادها العسـكريين أو 
الإدارييـن أو إتالف ممتلكاتهـا أو منشـآتها علـى نحو خطير أو التسـبب في خطر جماعي 
جسـيم، فال يجـوز أن تُعاقـب بعقوبة أشـد مـن الحبس البسـيط أو الاعتقال، علـى أن تكون 
فـي كلتـا الحالتيـن لمـدة تتناسـب مـع المخالفـة. والمبـرر للجـوء للاعتقـال، مقابـل الحبـس 
البسـيط كعقوبة للمخالفات البسـيطة ضد سـلطة الاحتلال، هو منح المخالفين غير المؤذين 
نسـبيًا الذين يعملون بدافع الوطنية ميزة الاسـتفادة من الشـروط الأقل تسـاهلً وأقل وصمًا 
مـن تلـك الممنوحـة لصغـار المجرميـن924. ويجـوز فـرض عقوبات أشـد علـى المخالفات 
الأكثـر خطـورة المرتكبـة ضـد الأحـكام الجنائيـة التـي تسـنها سـلطة الاحتالل، علـى أن 
تقترن في جميع الأحوال باحترام شـروط المعاملة الإنسـانية التي يقتضيها القانون الدولي 
الإنسـاني، ولا سـيما حظر العقاب الجماعي والمعاملة القاسـية وغير الإنسـانية والمهينة. 
ولا يجـوز فـرض عقوبـة الإعـدام إلا علـى جرائـم التجسـس والأعمـال التخريـب والقتـل 
العمـدي الخطيـرة، وفـي الحـالات التاليـة فقـط: )أ( إذا كانـت هـذه الجرائم معاقبـة بالإعدام 
أصاًل بموجـب القانـون الوطني المعمول به قبـل الاحتالل925. و)ب( إذا كان عمر المتهم 
لا يقـل عـن ثمانيـة عشـر عامًا وقت ارتـكاب الجريمـة926. و)ج( توجيه نظر المحكمة إلى 
أن المتهـم غيـر ملـزم بـأي واجـب ولاء تجـاه سـلطة الاحتالل نظـرًا لكونـه مـن غيـر 

رعاياها927.

الجرائم المرتكبة قبل الاحتلال

920	 المادة 65 من اتفاقية جنيف الرابعة.

921	 المادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة.
922	 المادة 67 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 101 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي

923	 المادة 67 من اتفاقية جنيف الرابعة.
924	 المادة 68 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة. حول الاعتقال العقابي، انظر: أيضًا الفصل الخامس، ثالثًا، 1، أ.

925	 المادة 68 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

926	 المادة 68 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة.

927	 المادة 68 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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يقتصـر حـق سـلطة الاحتالل فـي ممارسـة الولايـة الجنائيـة فـي الأرض المحتلة بصفة 
مؤقتـة علـى الفتـرة التـي تمارس فيها سـيطرة عسـكرية فعلية علـى الأرض. وبالتالي لا 
يجـوز لسـلطة الاحتالل أن تقبـض علـى الأشـخاص المحمييـن أو تحاكمهـم أو تدينهـم 
باسـتثناء  انقطـاع مؤقـت للاحتالل،  أثنـاء  أو  قبـل الاحتالل  اقترفوهـا  أفعـال  بسـبب 
مخالفـات قوانيـن وأعـراف الحـرب التـي يوجد بشـأنها اختصاص عـام928. وينطبق هذا 
التقييـد للولايـة القضائيـة علـى اللاجئيـن من رعايا سـلطة الاحتلال بشـرط أن يكونوا قد 
التمسـوا اللجـوء فـي أراضـي الدولـة المحتلـة قبـل انـدلاع العمليـات العدائيـة ومـن غير 
المتهميـن بجرائـم بمقتضـى القانـون العـام كانـت تبـرر تسـليمهم بمقتضـى قانـون الدولة 

المحتلة المعمول به في زمن السلم929.

928	 المادة 70 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.

929	 المادة 71 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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رابعًا: المساعدة الإنسانية

11 المسؤولية الأساسية.
تستند أحكام القانون الدولي الإنساني بشأن المساعدة الإنسانية إلى افتراض مفاده أن كل 
طرف من أطرف النزاع يقع على عاتقه الالتزام الأساسي بتلبية الاحتياجات الأساسية 
للسكان الخاضعين لسيطرته. وعلى الرغم من أن هذا الواجب يُفترض أن يكون بديهيًا 
من حيث علاقته بدولة الإقليم وسكانها، فهو منصوص عليه صراحة لظروف الاحتلال 
الحربي. تنص اتفاقية جنيف الرابعة على وجه التحديد على ما يلي: “من واجب دولة 
الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية 
والإمدادات الطبية”، و“إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية”، أن توفر ما يلزم 
من الأغذية والمهمات الطبية والكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من الإمدادات 
الجوهرية لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين على قيد الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة931. 
وبالتالي يجب، من حيث المبدأ، فهم المساعدة الإنسانية على أنها وسيلة إضافية وتكميلية 
ومؤقتة لمساعدة الطرف المحارب المعني على أداء التزاماته تجاه السكان الخاضعين 

لسيطرته.

22 الواجب الأساسي بالسماح بإيصال مساعدات الإغاثة إلى المدنيين وتيسيرها.
حظر القانون الدولي الإنساني اللجوء إلى التجويع كوسيلة من وسائل الحرب932، ويلزم 
بإيصال  بالسماح  النزاع  في  الأطراف  غير  والدول  النزاع  أطرف  من  طرف  كل 
مساعدات الإغاثة الإنسانية غير المتحيزة وتيسير إيصالها إلى السكان المدنيين الذين 
أحكام  تقسيم  ويمكن  الحياة933.  قيد  على  لبقائهم  الجوهرية  الإمدادات  إلى  يحتاجون 
الاتفاقيات التي تنظم هذه المساعدة الإنسانية إلى ثلاثة واجبات مميزة: )أ( الواجب العام 
وتيسيرها  الإغاثة  شحنات  مرور  بحرية  بالسماح  النزاع  في  طرف  وكل  الدول  لكل 
الخاص لسلطة الاحتلال بضمان  الواجب  الدول الأخرى. و)ب(  المدنيين في  للسكان 
تقديم الإمدادات الأساسية للسكان المدنيين بالأرض المحتلة. و)ج( واجب أطراف النزاع 
الخاضعة  الأخرى  الأراضي  إلى  تقديمها  وتيسير  الإنسانية  المساعدة  بتقديم  بالسماح 
المدنيين  والأفراد  المدنيين  السكان  أيضًا  الإنساني  الدولي  القانون  ويزود  لسيطرتها. 
بالحق في إبلاغ احتياجاتهم إلى الدولة الحامية ومنظمات الإغاثة وينظم واجبات أطراف 

النزاع تجاه الطواقم الإنسانية المشاركة في عمليات الإغاثة المذكورة.

)أ(	 حرية مرور شحنات الإغاثة إلى المدنيين في دول أخرى
في حالات النزاع المسلح الدولي، تنص اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي 
الأول على أن جميع أطراف النزاع والدول غير المشاركة في النزاع عليها واجب 
عام بالسماح بمرور شحنات الإغاثة وتيسير مرورها والتي تهدف إلى توفير الإمدادات 
الجوهرية لبقاء أي سكان مدنيين خارج أراضيها أو خارج نطاق سيطرتها على قيد 
الحياة934. ويجب حماية شحنات الإغاثة الإنسانية من المخاطر الناجمة عن العمليات 

931	 المادة 55 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 69 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
932	 المادة 54 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 53 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. انظر 

أيضًا: الفصل الثالث، ثانيًا، 2، ج.
933	 القاعدتان 55 و56 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

934	 المواد 23 )1( و59 )3( و61 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 70 )2( من البروتوكول الإضافي 
الأول، والقاعدة 55 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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العسكرية935. ويجب إرسالها في أسرع وقت ممكن ولا يجوز تأجيلها أو تحويلها عن 
غرضها الأصلي إلا في حالات الضرورة القصوى بما يحقق مصلحة السكان المدنيين 
الشحنات  بمرور  يرخص  الذي  النزاع  في  الطرف  أو  للدولة  ويجوز  المعنيين936. 
المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على 
حرية  رفض  يجوز  ولا  الحامية937.  الدول  قبل  من  محلي  إشراف  تحت  المستفيدين 
مرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها لأسباب من قبيل أن إيصال 
هذه السلع والخدمات يمكن أن يستخدم لدعم المجهود الحربي العام أو اقتصاد الخصم. 
ولا يمكن تبرير هذا الرفض إلا في حالات استثنائية؛ حيث تكون هناك أسباب جادة 
المذكورة يمكن تحويلها لأغراض عسكرية بخلاف توزيعها  بأن الإمدادات  للاعتقاد 
إلى إغراق منطقة  المقصودة، أو حيث تؤدي شحنات الإغاثة  المستفيدة  الفئات  على 
المدنيين،  السكان  احتياجات  بوضوح  تتجاوز  والخدمات  السلع  من  بكميات  النزاع 

وبالتالي تجريد هذا العمل من ضروراته ومبرراته الإنسانية938. 

)ب(	 شحنات الإغاثة للمدنيين في الأرض المحتلة
تلتزم سلطة الاحتلال بواجب قانوني بأن تضمن، بأقصى ما تسمح به وسائلها، تزويد 
من  وغيرها  والمأوى  والفراش  والكساء  الطبية  والإمدادات  الغذائية  بالمؤن  السكان 
الإمدادات الجوهرية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة939. وبناءً على ذلك، إذا كان 
كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال 
أن توفر السلع الضرورية أو تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان أو من جانب 
دول أخرى أو منظمات إنسانية غير متحيزة مثل “اللجنة الدولية”940. ويجب، من حيث 
المبدأ، أن يُسمح للأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة بتلقي شحنات الإغاثة الفردية 
المرسلة إليهم941. إلا أن إيصال المساعدة الإنسانية من جانب دول أخرى أو منظمات أو 
الأرض  سكان  تجاه  مسؤولياتها  من  أي  من  الاحتلال  سلطة  يعفي  لا  عاديين  أفراد 
المحتلة942. وبمجرد أن تصل شحنات الإغاثة إلى الأرض المحتلة، يتعين على سلطة 
الاحتلال أن تيسر سرعة توزيعها943، ولا يجوز لها أن تحيد بها عن غرضها الأصلي، 
إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحقق مصالح السكان المحليين وبموافقة الدولة 
الحامية944. ويجب أن يتم توزيع إمدادات الإغاثة الإنسانية في الأرض المحتلة بالتعاون 
مع الدولة الحامية وتحت إشرافها أو منظمة إنسانية غير متحيزة مثل “اللجنة الدولية”945. 

935	 المادة 59 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 70 )4( من البروتوكول الإضافي الأول. 
936	 المادة 23 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 70 )3( و)4( من البروتوكول الإضافي الأول.

937	 المادتان 23 )3( و)4( و59 )4( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 70 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.
938	 المادة 23 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة؛ وانظر:

J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention، المصدر السابق  	
)الحاشية 386(، الفقرتان 183-182.

939	 المادة 55 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 69 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
940	 المادة 59 )1( و)2( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 55 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

941	 المادة 62 من اتفاقية جنيف الرابعة.

942	 المادة 60 من اتفاقية جنيف الرابعة.
943	 المادة 61 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

944	 المادة 60 من اتفاقية جنيف الرابعة.
945	 المادة 61 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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)ج(	 شحنات الإغاثة للمدنيين في الأراضي غير المحتلة
إذا كان السـكان المدنيـون فـي أي أرض بخالف الأرض المحتلـة تنقصهـم المؤن الكافية 
اللازمـة لبقائهـم علـى قيد الحيـاة، تلزم أحكام القانون الدولي الإنسـاني التعاهدية صراحة 
الطـرف المسـيطر علـى الأرض بتأميـن المـؤن الكافيـة. إلا أن “اللجنة الدوليـة” ترى أن 
الالتـزام بتلبيـة الاحتياجـات الأساسـية للسـكان المدنييـن يمكـن اسـتنباطه عـن طريـق 
التفسـير مـن موضـوع القانـون الدولي الإنسـاني وغرضـه، ومن الالتزام الـذي يقع على 
عاتـق أطـراف النـزاع بمعاملة جميع الأشـخاص الخاضعين لسـيطرتها معاملة إنسـانية، 
بالإضافـة إلـى كونـه عنصـرًا أساسـيًا لسـيادة الدولـة. ويشـترط القانون الدولي الإنسـاني 

في جميع الحالات “موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال”946.

ينـص القانـون الدولـي الإنسـاني علـى أن تتسـم أي أعمـال إغاثـة بطابـع الإنسـانية وعدم 
التحيـز وعـدم التمييـز، إلا أنـه يشـترط كذلـك أن تعطـى الأولويـة فـي توزيـع شـحنات 
الإغاثـة للفئـات المسـتضعفة بشـكل خـاص مثـل الأطفـال وأولات الأحمـال وحـالات 
الوضـع والمراضـع947. ويعكـس شـرط الموافقـة فـي المقـام الأول حاًل وسـطًا لصالـح 
السـيادة الوطنيـة. ومـع ذلـك، ينبغـي عـدم المبالغـة فـي تبعاتـه العمليـة؛ إذ إن الطـرف 
المسـيطر علـى الإقليـم، سـواء الحكومـة الشـرعية أو حركـة تحريـر وطنيـة أو قـوات 
متعـددة الجنسـيات مكلفـة مـن الأمـم المتحـدة، مـن المرجـح أن تكون له مصلحة سياسـية 
قويـة، إن لـم يكـن التزامًـا قانونيًا بمقتضى القانون الوطني، في تأمين مؤن كافية للسـكان 
المدنييـن. وإذا كان السـكان المدنيـون ينقصهـم المؤن الضروريـة لبقائهم على قيد الحياة، 
وإذا كانـت منظمـة إنسـانية مـا، تقـدم مسـاعدات الإغاثـة علـى أسـاس مـن عـدم التحيـز 

946	 المادة 70 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
947	 المرجع السابق.

مركبات تابعة لـ“اللجنة الدولية” تصل إلى نقطة تفتيش بريطانية خارج مدينة البصرة جنوب العراق يوم السبت 
29 آذار/ مارس 2003. وقد واجهت محاولة من القوات البريطانية المحيطة بالبصرة لفتح الطريق للمعونة 
الإنسانية التي تمس الحاجة إليها مقاومة من القوات العراقية والقوات شبه العسكرية. واضطرت مركبات “اللجنة 

الدولية” إلى العودة لأسباب أمنية.
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وعـدم التمييـز، قـادرة علـى معالجـة الموقـف، فـإن الدولـة أو الطرف المعني فـي النزاع 
عليـه التـزام قانونـي بمقتضى القانون الدولي الإنسـاني العرفي بمنـح موافقته948. وينص 
القانون الدولي الإنسـاني أيضًا على أن عروض تقديم مسـاعدات الإغاثة الإنسـانية غير 
المتحيـزة لا يجـوز اعتبارهـا تدخاًل فـي النزاع المسـلح أو أعمـالً غير وديـة949، وعلى 
أن الـدول المعنيـة وكل طـرف من أطراف النزاع يتعين عليها تشـجيع وتسـهيل التنسـيق 
الدولـي الفعـال لهـذه المسـاعدة950. وأخيـرًا، بمجـرد وصول شـحنات الإغاثـة إلى منطقة 
النـزاع، يتعيـن علـى أطـراف النـزاع حمايتهـا مـن أخطـار الحـرب وتيسـير توزيعهـا 

بسرعة951.

33 منظمات وطواقم الإغاثة.
ذلـك  فـي  بمـا  المحمييـن،  الأشـخاص  أن جميـع  الرابعـة علـى  اتفاقيـة جنيـف  تنـص 
الأشـخاص المحرومـون مـن حريتهـم، لهـم الحـق فـي إبالغ احتياجاتهـم إلـى الـدول 
الحاميـة ومنظمـات الإغاثـة مثـل “اللجنـة الدوليـة” والجمعيـات الوطنيـة أو أي منظمات 
أخـرى تقـدم مسـاعدة إنسـانية952. ويجـب علـى أطـراف النـزاع، فـي إطـار الاعتبارات 
العسـكرية أو الأمنيـة، منـح هذه المنظمات حرية الحركة وحقوق الوصول والتسـهيلات 
الأخـرى اللازمـة لزيـارة الأشـخاص المحمييـن حيثمـا كانـوا، وتوزيـع مـؤن الإغاثـة 
والمـواد التعليميـة أو الترفيهيـة أو الدينيـة عليهـم953. ويجـوز تقييـد عـدد المنظمات التي 
يسـمح لهـا بتنفيـذ أنشـطتها فـي المناطـق المعنيـة، إلا أن هـذا التقييـد لا يجـوز أن يعـوق 
تقديـم الإغاثـة الفعالـة والكافيـة لجميع الأشـخاص المحمييـن954. ويجـوز لطواقم الإغاثة 
المشـاركة فـي نقـل شـحنات الإغاثـة وتوزيعهـا وذلـك عنـد الضـرورة وبموافقـة دولـة 
الإقليـم955. ويجـب احتـرام وحمايـة هـذه الطواقـم ومعداتهـا956. ويتعين علـى كل طرف 
مـن أطـراف النـزاع يتلقـى شـحنات الإغاثـة أن يدعـم طواقـم الإغاثة المذكـورة بأقصى 
حـد ممكـن تسـمح بـه الظـروف العمليـة ولا يجـوز لـه تقييد أنشـطتها وتحركاتهـا إلا في 
الحـالات المؤقتـة التـي تقتضيهـا الضـرورة العسـكرية القهريـة957. ويتعين علـى طواقم 
الإغاثـة أن تراعـي الاشـتراطات الأمنيـة للطـرف الـذي تنفـذ واجباتهـا فـي أرضـه ولا 
يجـوز لهـا فـي أي حـال مـن الأحـوال تجـاوز شـروط مهمتهـا. ويجـوز إنهـاء مهمـة 

الطواقم التي لا تحترم الشروط المذكورة958. 

948	 التعليق على القاعدة 55 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، الصفحة 172.
949	 المادة 70 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
950	 المادة 70 )5( من البروتوكول الإضافي الأول.
951	 المادة 70 )4( من البروتوكول الإضافي الأول.

952	 المادة 30 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
953	 المادتان 30 )2( و)3( و142 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 56 من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي.
954	 المادة 142 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

955	 المادة 71 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
الدولي الإنساني  القانون  31 و32 من قواعد  البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان  71 )2( من  المادة   	956

العرفي.
957	 المادة 71 )3( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 56 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

958	 المادة 71 )4( من البروتوكول الإضافي الأول.
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مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية خامسًا:	

11 السكان المدنيون في النزاعات المسلحة غير الدولية.
لا تـدور النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة بيـن الـدول، بـل بيـن دول وجماعات مسـلحة 
منظمـة، أو بيـن تلـك الجماعـات. وتـؤدي أغلـب النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة إلـى 
انقسـام سـكان الـدول المتضـررة إلـى فصائـل معارضـة تدعـم طرفًـا أو آخـر. وعلـى 
الرغـم مـن أن الفصائـل المعارضـة فـي النزاعـات بالوكالـة فـي الحـرب البـاردة كانـت 
عـادة لهـا دوافـع سياسـية، تعكـس الانقسـامات بيـن الأطـراف فـي كثيـر مـن النزاعـات 

www.icrc.org/ar .جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	959

لمزيد من التفاصيل )المساعدة الإنسانية(959
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https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf


   يسيطر عليها العدي التيالأراض المدنيون في   244

المسـلحة غيـر الدوليـة المعاصـرة اختلافـات إثنيـة أو دينيـة أو لغويـة. إلا أن جميـع 
النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة تشـترك فـي أنهـا قـد تـؤدي إلـى انقسـام رعايـا الدولـة 
ذاتهـا إلـى طرفيـن متضاديـن؛ مـا يجعل مـن الصعب أن نحدد بدقة أي جزء من السـكان 
المدنييـن ينتمـي إلـى أي طـرف فـي النـزاع أو خضـع لسـيطرة طرف خصم. وتشـترك 
جميـع النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة أيضًـا فـي أن القـوات المقاتلـة التابعـة لطـرف 
واحـد علـى الأقـل فـي النزاع تتشـكل مـن أطراف مسـلحة غير حكوميـة لا تحصل على 
أي وضـع قانونـي بخالف وضـع السـكان المدنييـن وذلـك لجميـع الأغـراض الأخـرى 
بخالف سـير العمليـات العدائيـة960. ولا تحمـي أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي 
تنظـم النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة المدنييـن علـى أسـاس جنسـيتهم أو ولائهـم أو 
وضعهم أو بسـبب خضوعهم لسـلطة طرف خصم، بل تحمي ببسـاطة جميع الأشـخاص 
الذين لا يشـاركون مشـاركة مباشـرة في العمليات العدائية أو كفُّوا عن المشـاركة فيها، 
بغـض النظـر عـن وضعهـم أثنـاء العمليـات العدائيـة وبغـض النظـر أيضًا عـن وقوعهم 
تحـت سـلطة دولـة أو طـرف غيـر حكومـي من عدمـه. وكما سـيتبين، يتخلل هـذا النهج 
المحـدد مجمـل أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنظـم النزاعـات المسـلحة غيـر 

الدولية وهو بالتالي ضروري لفهمها. 

22 المعاملة الإنسانية.
تعـد المـادة الثالثـة المشـتركة حجـر الزاويـة لأحـكام القانون الدولـي الإنسـاني التي تنظم 
النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة. وتعـد أهـم حكـم منفـرد مـن أحـكام القانـون الدولـي 
الإنسـاني المعاصـرة التعاهديـة، وقـد وصفـت عن جـدارة بأنهـا “اتفاقية مصغـرة” داخل 
اتفاقيـات جنيـف961. وتـرى محكمـة العـدل الدوليـة أن المـادة تمثـل “معيـارًا أدنـى” يعبر 
عـن الاعتبـارات الإنسـانية الأساسـية التـي يجـب اعتبارهـا ملزمـة فـي أي نـزاع مسـلح 
بغـض النظـر عـن الالتزامـات التعاهديـة962. تنـص المادة الثالثة المشـتركة في الأسـاس 
علـى أن يلتـزم كل طـرف فـي نـزاع مسـلح غيـر دولي، سـواء تمثلـه حكومـة أو جماعة 

مسلحة منظمة، كحد أدنى بالقاعدة الأساسية التالية:
“الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد 

القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال 
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع 

الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو 
الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد، أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر”963.

ـــع  ـــي جمي ـــة “ف ـــال التالي ـــدًا الأفع ـــر تحدي ـــة المشـــتركة بصـــورة أكث ـــادة الثالث وتحظـــر الم
الأوقات والأماكن”:

960	 حول حماية السكان المدنيين، انظر: الفصل الثالث.
961	 اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية )2016(، المصدر السابق )الحاشية 63(، 

المادة 3.
962	 محكمة العدل الدولية، قضية نيكاراغوا المصدر السابق )الحاشية 26(، الفقرة 2018. تأكدت في: المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Dusko Tadić، المصدر السابق )الحاشية 

69(، الفقرة 102.
963	 المادة 3 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة.
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)أ(	 �الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، 
والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

)ب(	 أخذ الرهائن،
)ج(	 �الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة 

بالكرامة،
)د(	 �إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة 

مشكلة تشكيلً قانونيًا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر 
الشعوب المتمدنة.

ـــة  ـــادة الثالث ـــا الم ـــي توفره ـــة الت ـــل الحماي ـــي ويكم ـــي الثان ـــول الإضاف ـــور البروتوك يط
المشـــتركة، لا ســـيما عـــن طريـــق صياغـــة ضمانـــات أساســـية تهـــدف إلـــى ضمـــان 
المعاملـــة الإنســـانية لجميـــع الأشـــخاص الذيـــن لا يشـــاركون مشـــاركة مباشـــرة فـــي 
ـــن  ـــم أم لا. وم ـــدت حريته ـــواء قيُ ـــا، س ـــاركة فيه ـــن المش ـــوا ع ـــة أو كفُّ ـــات العدائي العملي
حـــق هـــؤلاء الأشـــخاص أن يُحتـــرم أشـــخاصهم وشـــرفهم ومعتقداتهـــم وممارســـتهم 
ـــانية دون أي  ـــة إنس ـــوال معامل ـــع الأح ـــي جمي ـــوا ف ـــة، ويجـــب أن يعامل ـــعائرهم الديني لش
تمييـــز مجحـــف964. ويطـــور البروتوكـــول الثانـــي قائمـــة الأفعـــال المحظـــورة “فـــي 

جميع الأوقات والأماكن” على النحو التالي:
	�الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولا  )أ(

سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور 
العقوبات البدنية؛

الجزاءات الجنائية؛ )ب(	
أخذ الرهائن؛ )ج(	

أعمال الإرهاب؛ )د(	
	�انتهاك الكرامة الشخصية؛ وبوجه خاص المعاملة المهينة والحاطة من  )هـ(

قدر الإنسان، والاغتصاب والإكراه على الدعارة، وكل ما من شأنه خدش 
الحياء؛

الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها؛ )و(	
السلب والنهب؛ )ز(	

التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة965. )ح(	
ـــاركون  ـــن لا يش ـــخاص الذي ـــانية للأش ـــة الإنس ـــية للمعامل ـــات الأساس ـــذه الضمان ـــد ه وتع
مشـــاركة مباشـــرة فـــي العمليـــات العدائيـــة جـــزءًا مـــن قواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني 

العرفية المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية966.

964	 المادة 4 )1( من البروتوكول الإضافي الثاني.

965	 المادة 4 )2( من البروتوكول الإضافي الثاني.
966	 القواعد 87-105 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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33 الحماية الخاصة للأطفال.
تبيـن الخبـرة أن الأطفـال المتضرريـن مـن النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة معرضون 
بشـكل خـاص لمخاطـر الانفصـال عـن عائلاتهـم، أو تجنيدهـم كأطفـال جنـود، أو إسـاءة 
معاملتهـم بدنيًـا ونفسـيًا. وبالتالـي ينـص البروتوكـول الإضافـي الثانـي علـى ضـرورة 
إجالء الأطفـال مؤقتًـا عـن مناطـق العمليـات العدائيـة، إذا كان ذلك ضروريًـا لحمايتهم، 
إلـى منطقـة أكثـر أمنًـا داخل البالد، على أن يكون ذلك بموافقة والـدي الطفل أو غيرهما 
مـن الأشـخاص المسـؤولين عنـه كلمـا كان ذلـك ممكنًـا. ويجـب فـي جميـع الأحـوال أن 
يرافـق الأطفـال الذيـن يتم إجلاؤهم أشـخاص مسـؤولون عـن سالمتهم ورفاههم. ويجب 
اتخـاذ جميـع الخطـوات المناسـبة لتسـهيل لـمّ شـمل العائلات التـي تفرقت مؤقتًـا، ويجب 
فـي الوقـت ذاتـه منـح الأطفـال تعليمًـا يتماشـى مـع رغبـات والديهـم أو غيرهمـا مـن 
الأشـخاص المسـؤولين عن رعايتهم. ولا يجوز في أي حال من الأحوال تجنيد الأطفال 
دون سـن الخامسـة عشـرة فـي القـوات المسـلحة أو الجماعـات المسـلحة أو يسـمح لهـم 
بالمشـاركة فـي العمليـات العدائيـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، يظـل الأطفـال المأسـورون بعد 
مشـاركتهم مشـاركة مباشـرة فـي العمليـات العدائيـة، بمـا يخالـف هذا الحظر، مسـتحقين 

للحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للأطفال967.

حول حظر تجنيد الأطفال بمقتضى قانون حقوق الإنساني. انظر القسم ��
أولً، 4، ب، أعلاه.

44 حظر النزوح القسري.
ظلـت التحـركات القسـرية لأجـزاء مـن السـكان المدنييـن مشـكلة متكـررة فـي النزاعات 
المسـلحة غيـر الدوليـة. وتوصـف هـذه التحـركات القسـرية بأنها “تطهير عرقـي”، وهي 
متأصلـة عـادة فـي سياسـات الكراهيـة العرقيـة أو العنصريـة، وهـي تقتـرن عادة بأبشـع 
الفظائـع، التـي تمتـد مـن الاغتصـاب والنهـب والقتـل المنهجي إلـى الإبـادة الجماعية968. 
وغنـي عـن القـول إن العواقـب الإنسـانية للتحـركات القسـرية للسـكان كارثيـة فـي جميع 
الحـالات تقريبًـا. وبالتالـي يحظـر البروتوكـول الإضافـي الثانـي علـى أطـراف النـزاع 
إصـدار أوامـر بالنـزوح القسـري للسـكان المدنييـن لأسـباب تتعلـق بالنـزاع، مـا لـم يكن 
ذلـك ضروريًـا لأمـن المدنييـن المعنييـن أو لأسـباب أمنيـة قهريـة969. ومـن الواضـح أن 
هـذا الحظـر لا يقصـد بـه منـع التحـركات الطوعية للسـكان المدنييـن أو الأفـراد المدنيين 
الذيـن يحاولـون الهـرب مـن أخطار منطقة النزاع أو لأي سـبب آخـر970، ولا يهدف إلى 
تغطية حالات النزوح القسـري لأسـباب لا ترتبط بالنزاع المسـلح، مثل الإجلاء القسـري 
للمناطـق المتضـررة مـن الكـوارث الطبيعيـة971، وفـي الحـالات الاسـتثنائية التي يسـمح 
فيهـا بالنـزوح القسـري داخـل منطقـة معينـة، يجـب اتخـاذ جميـع الإجـراءات الممكنـة 

967	 المادة 4 )3( من البروتوكول الإضافي الثاني.
الأمثلة  من   ،)1994( رواندا  في  الجماعية  والإبادة   ،)1999-1991( السابقة  يوغوسلافيا  في  النزاعات   	968

الموثقة على هذه السياسات.
الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  من  129 )ب(  والقاعدة  الثاني،  الإضافي  البروتوكول  من   )1(  17 المادة   	969

العرفي.
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the انظر:   	970

Additional Protocols، المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرة 4851.
 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the انظر:   	971

Additional Protocols، المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرة 4855.
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لضمـان اسـتقبال السـكان المدنييـن فـي ظـروف مُرضيـة مـن حيـث المـأوى والأوضـاع 
الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية972.

ينـص البروتوكـول الإضافـي الثاني أيضًا على عدم جواز إرغـام المدنيين على “النزوح 
مـن أراضيهـم” لأسـباب تتعلـق بالنـزاع973. ويعنـي هـذا مـن حيـث المبـدأ أن المدنيين لا 
يجـوز إبعادهـم عـن الأراضي الوطنية لدولة طرف في نزاع، كما حدث بشـكل مأسـاوي 
فـي عـدد مـن النزاعـات المسـلحة غيـر الدولية974. وفـي الحالات التي يخضـع فيها جزء 
موسـع مـن الأراضـي لسـيطرة طـرف متمـرد، يمكـن القـول إن هـذا الحظر يفسـر أيضًا 

بحيث يشمل إبعاد المدنيين من هذه المناطق975.

55 شحنات الإغاثة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
قواعد القانون الدولي الإنسـاني التعاهدية التي تنظم المسـاعدات الإنسـانية في حالات النزاع 
المسـلح غير الدولي ليسـت متطورة مثل تلك القواعد التي تحكم النزاعات المسـلحة الدولية. 
ولكـن كمـا هـو الحال في النزاعات المسـلحة الدولية، تحظر قواعد القانون الدولي الإنسـاني 
العرفيـة والتعاهديـة التـي تنظـم النزاعات المسـلحة غير الدوليـة اللجوء إلى تجويع السـكان 
المدنييـن كوسـيلة مـن وسـائل القتـال976، وتلـزم كل طـرف مـن أطـراف النـزاع بالسـماح 
بإيصـال شـحنات الإغاثـة الإنسـانية غيـر المتحيزة إلى المدنييـن الذين يحتاجـون إلى المؤن 

972	 المادة 17 )1( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة )131( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
973	 المادة 17 )2( من البروتوكول الإضافي الثاني.

974	 على سبيل المثال، قيام القوات اليوغوسلافية بطرد نحو 800,000 شخص من العرق الألباني من كوسوفا إلى 
ألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في ربيع عام 1999.

 Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (eds), Commentary on the انظر:   	975
Additional Protocols، المصدر السابق )الحاشية 6(، الفقرة 4859.

976	 المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 53 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. انظر 
أيضًا: الفصل الثالث، ثانيًا، 2، ج.

مركز تأهيل بدني تابع لـ”اللجنة الدولية” في النجف، العراق، 2014. الأب والابن ينتظران إجراء تقييم.
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الجوهرية لبقائهم على قيد الحياة وتيسير ذلك977. ينص البروتوكول الإضافي الثاني بشكل 
أكثـر تحديـدًا علـى أن “تبـذل أعمـال الغـوث ذات الطابـع الإنسـاني والحيـادي البحت وغير 
القائمـة علـى أي تمييـز مجحف، لصالح السـكان المدنييـن بموافقة الطرف السـامي المتعاقد 
المعنـي، وذلـك حيـن يعانـي السـكان المدنيـون مـن الحرمـان الشـديد بسـبب نقـص المـدد 

الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية”978.

تنـص المـادة الثالثـة المشـتركة، والبروتوكـول الإضافـي الثانـي كذلـك، علـى أن منظمـات 
الإغاثـة غيـر المتحيـزة، مثـل “اللجنة الدوليـة” أو الجمعيات الوطنية، يجوز لهـا أن تعرض 
أداء مهامهـا التقليديـة لصالح ضحايا النزاع المسـلح979. وتتطلب عمليات الإغاثة الإنسـانية 
حتمًـا موافقـة دولـة الإقليـم. وقـد تبيـن أن هـذا الشـرط يـؤدي إلـى مشـكلات، خاصـة عندما 
تتوجـه إمـدادات الإغاثـة المذكـورة إلـى أراضٍ تخضـع لسـيطرة طـرف متمرد فـي النزاع. 
ومع ذلك، يجب النظر إلى أي رفض تعسـفي من جانب حكومة للسـماح بإيصال مسـاعدات 
إنسـانية غيـر متحيـزة إلـى سـكانها في هـذه المناطق، علـى الأرجح، على أنـه تصرف غير 
قانونـي ليـس فقـط فـي إطـار القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي بـل أيضًـا فـي إطـار قانون 

حقوق الإنسان980.

لمزيد من التفاصيل )مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية(981
•• Jan Willms, “Without order, anything goes? The prohibition of forced 	

 displacement in non - international armed conflict,” IRRC, Vol. 91, No.
875, December 2009, pp. 547–565.

•• ICRC, Enhancing Protection for Civilians in Armed Conflict and Other 	
Situations of Violence, ICRC, Geneva, 2012, 90 pp.

••“Protecting civilians," webpage, ICRC. Available at: https://www.icrc. 	
org/ar/what-we-do/protecting-civilians

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟ 
•• Case No. 153, ICJ, Nicaragua v. United States 	

•• Case No. 164, Sudan, Report of the UN Commission of Inquiry on 	
Darfur

•• Case No. 274, Armed Conflicts in Sierra Leone, Liberia and 	
Guinea (1980–2005)

•• Case, UN Security Council Resolution on the Conflict in Syria (only 	
available online)

 

977	 القاعدتان )55( و)56( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
978	 المادة 18 )2( من البروتوكول الإضافي الثاني.

979	 المادة 3 )2( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 18 )1( من البروتوكول الإضافي الثاني.
980	 التعليق على القاعدة )55( من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	981

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-875-willms.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-875-willms.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-875-willms.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0956.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0956.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0956.pdf
https://www.icrc.org/ar/what-we-do/protecting-civilians
https://www.icrc.org/ar/what-we-do/protecting-civilians
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://www.icrc.org


الفصل السابع
تنفيذ القانون الدولي الإنساني وإنفاذه

مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، سويسرا. المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 
.2011

T.
 G

as
sm

an
n/

 IC
RC



  اذفني وإنالإنسالدولي ا نتنفيذ القانو   250

المواضيع
العوامل التي تؤثر على الامتثال للقانون الدولي الإنساني أولً:	

واجب أطراف النزاع “بالاحترام وكفالة الاحترام” ثانيًا:	
كفالة الاحترام على الصعيد الدولي ثالثًا:	

مسؤولية الدولة وجبر الأضرار رابعًا:	
المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني خامسًا:	

الإنفاذ القضائي سادسًا:	
الإنفاذ غير القضائي سابعًا:	

مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية ثامنًا: 	

ملخص أهم الأفكار 
يتعين على جميع الدول احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه في ��

جميع الحالات. ويتعين على الدول بصورة أكثر تحديدًا اتخاذ جميع التدابير 
الضرورية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في المناطق التي تخضع لولاياتها، 
ولا يجوز لها تشجيع الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع ويتعين عليها 

ممارسة نفوذها، بالقدر المستطاع، لوقف هذه الانتهاكات. 

لضبط �� وسعها  في  ما  بذل  الدول  جميع  على  يتعين  ذلك،  إلى  بالإضافة 
ومحاكمة أو تسليم أي شخص يزعم ارتكابه جرائم حرب أو إصدار أوامر 
بارتكابها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أي انتهاكات أخرى للقانون 

الدولي الإنساني.

يتحمل القادة العسكريون وغيرهم من الرؤساء المسؤولية الجنائية عن جرائم ��
الحرب التي يرتكبها الأشخاص الخاضعون لسيطرتهم الفعلية، إذا قصروا 
في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والمناسبة في حدود سلطتهم لمنع أو 
قمع هذه الجرائم أو إحالة المسألة إلى السلطات المختصة للتحقيق والمحاكمة.

انتهاكات �� في  الفصل  مسؤولية  الوطنية  المؤسسات  تتحمل  عامة،  كقاعدة 
القانون الدولي الإنساني أو محاكمة مرتكبيها، في حين تنهض الآليات الدولية 
بدور فرعي وتكميلي ولا تُفعل إلا في حالة إخفاق الآليات الوطنية في العمل 

بفعالية.

المسلحة غير �� الجماعات  يتعين على  الدولية،  المسلحة غير  النزاعات  في 
ومعاقبة  ومنع  الإنساني  الدولي  القانون  احترام  كفالة  أيضًا  الحكومية 

الانتهاكات.

في الواقع العملي، لا يزال التنفيذ والإنفاذ الفعلي للقانون الدولي الإنساني ��
يعتمد بصورة كبيرة على آليات غير قضائية للرصد والشكاوى والتنفيذ.
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كما رأينا في الفصول السابقة، ظل القانون الدولي الإنساني على مدار المائة والخمسين 
عامًا الماضية أكثر مجالات القانون الدولي كثافة من حيث التدوين، وتكمّله مجموعة 
شاملة من القواعد العرفية. يفرض القانون الدولي الإنساني اليوم قيودًا واسعة النطاق 
وفئات  المدنيين  السكان  لحماية  تفصيلية  نظمًا  ويقدم  القتال،  وأساليب  وسائل  على 
القانون  يدحض  بذلك،  القيام  إطار  وفي  النزاع.  من  المتضررين  الأخرى  الأشخاص 
القوانين  تخر  الحرب،  قول شيشرون “في زمن  فعال  بشكل  العرفي  الإنساني  الدولي 
صامتة”. ويوضح بشكل لا لبس فيه أن النزاعات المسلحة ومن يشاركون فيها لا يعفون 

من سيادة القانون.

إلا أن الخبرة تبين أن مجرد وجود القواعد الإنسانية لا يمنع أو يخفف المعاناة الجسيمة 
مقبولً. وفي  النزاع سلوكًا  أطراف  انتهاج  أو يضمن  المسلحة  النزاعات  تسببها  التي 
النزاعات  أثناء  للمعاناة  الرئيسي  السبب  “يظل  الدولية”:  “اللجنة  كما لاحظت  الواقع، 
المسلحة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني هو الإخفاق في تنفيذ القواعد الحالية - سواء 
بسبب غياب الإرادة السياسية أو لسبب آخر - أكثر من نقص القواعد أو قصورها”983. 
وبالتالي من المهم للغاية دراسة العوامل التي تؤثر على الامتثال للقانون الدولي الإنساني 
وكذلك التدابير الفردية والجماعية المتنوعة التي يجوز اعتمادها لتنفيذ القانون الدولي 

الإنساني أو إنفاذه.

أولً: العوامل التي تؤثر على الامتثال للقانون الدولي الإنساني
تعتبر الصعوبات المرتبطة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني وإنفاذه في حالات النزاع الفعلية 
من جوانب الضعف التي تعتري هذا الفرع من القانون. ما الغرض الذي يسعى قانون 
النزاع المسلح إلى تحقيقه عندما لا تحترم قواعده ولا يمكن إنفاذها فعليًا؟ ولماذا تنطبق 
القواعد ذاتها على الدول المعتدية وعلى الدول التي تمارس حقها في الدفاع عن نفسها أو 
تقييد  ولماذا يجب  القانون عمدًا؟  يخالفون  بالقانون ومن  الملتزمة  النزاع  أطراف  على 
تصرفات أطراف النزاع من الأساس إذا كان الهدف من الحرب هو النجاة من تهديد فتاك 
من العدو؟ في الواقع، ينتهك القانون الدولي الإنساني في معظم النزاعات المسلحة وتقريبًا 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	982
983	 اللجنة الدولية، "القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة"، وثيقة معدة للمؤتمر الدولي 
الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، سويسرا، 26-30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، جنيف، 
للصليب  الدولية  المجلة  في  منشورة  الإنجليزية  النسخة   ،2007 نوفمبر  الثاني/  تشرين   30-26 سويسرا، 

الأحمر، المجلد 89، رقم 867، أيلول/ سبتمبر 2007، الصفحة 721.

لمزيد من التفاصيل982
•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law

 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 13: Implementation
mechanisms, State responsibility and Criminal repression, pp. 354–
444.

••“Generating respect for the law,” IRRC, Vol. 96, No. 895/ 896, Au-
tumn–Winter 2014.

http://www.icrc.org
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/implementation-mechanisms-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/implementation-mechanisms-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/implementation-mechanisms-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/the-state-responsibility-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/criminal-repression-book-chapter.htm
https://www.icrc.org/en/download/file/17326/irrc-895_6-humanitarian-debate-law-policy-action.pdf
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من جميع أطراف النزاع. كشفت بعض الفظائع المرتكبة أثناء الحرب عن رعب ومعاناة 
لا توصف كابدها المدنيون والمقاتلون على حد سواء. ولكن من الصحيح أيضًا أن أطراف 
النزاع تُظهر بشكل منتظم قدرًا ملحوظًا من ضبط النفس والإنسانية، حتى في أصعب 

الظروف وغالبًا أعلى مما يقتضيه القانون الدولي الإنساني.

هناك طائفة واسعة من العوامل التي تؤثر على الامتثال للقانون الدولي الإنساني أثناء 
الحرب بما في ذلك:

• المصلحة الذاتية: ظلت المصلحة الذاتية العسكرية والاقتصادية والإدارية دائمًا 	
أقدم الدوافع وأكثرها فعالية لتقييد وسائل وأساليب الحرب. وعلى وجه الخصوص 
والصناعية  اللوجستية  التحتية  البنية  تدمير  يؤدي  لا  الإقليمية،  النزاعات  في 
صعوبة  زيادة  إلى  المدنيين  من  كبيرة  أعداد  تشريد  أو  وقتل  للعدو  والزراعية 
المساعدات  من  موسع  قدر  إلى  أيضًا  يحتاج  بل  العسكري،  والاحتلال  الغزو 
الإنسانية وجهود الإعمار في الأراضي المعنية. ويؤدي التسامح إزاء الانتهاكات 
لدى  الانضباط  تقويض  إلى  كذلك  الأفراد  الجنود  جانب  من  المعاملة  وإساءة 

القوات العاملة ككل ويؤدي إلى تقليل قيمها العسكرية بصورة كبيرة.
• توقع المعاملة بالمثل: في المواجهات التقليدية بين القوات أو الجماعات المسلحة 	

النزاع، على  بالمثل يؤثر على سلوك أطراف  المعاملة  النظامية، لا يزال توقع 
الرغم من أن القانون الدولي الإنساني ملزِم بغض النظر عن احترامه من جانب 
وأسرى  عليهم  المقبوض  المدنيين  النزاع  أطراف  تعامل  أن  ويحتمل  العدو. 
سيقوم  المعادي  الطرف  أن  في  ثقة  لديهم  كانت  إذا  واحترام  بإنسانية  الحرب 
المواجهات  تقل بشكل متزايد في  بالمثل  المعاملة  توقعات  أن  إلا  نفسه.  بالشيء 
الجيد  والعتاد  المرتفع  التنظيم  مستوى  ذات  النزاع  أطراف  بين  المتماثلة  غير 
القانون الدولي  التنظيم الرخو التي ليس لديها القدرة على احترام  والقوات ذات 

الإنساني أو الرغبة في ذلك.
• الثقة والاحترام المتبادلان: على الرغم من أن العلاقات بين أطراف النزاع ربما 	

بقوانين  المشروط  غير  التزامها  يوفر  المسلح،  النزاع  حد  إلى  لتصل  تدهورت 
وأعراف الحرب أساسًا للاحترام والثقة المتبادلين، وهو أمر لا غنى عنه للجهود 

المستقبلية الرامية إلى تحقيق السلام والمصالحة.
• خلال 	 خاص  بشكل  الاتصالات  لتكنولوجيا  السريع  للتطور  نظرًا  العام:  الرأي 

العقدين الماضيين، قد يكون للتقارير الإعلامية حول النزاعات المسلحة المستمرة 
على  الضغط  من  كبيرًا  قدرًا  تمارس  المحلي حيث  العام  الرأي  على  أثر حاسم 
الحكومات لضمان احترام قواتها المسلحة للقانون الدولي الإنساني. وفي حالات 
معينة، قد تؤدي هذه التقارير أيضًا إلى إجراء تحقيقات وطنية أو دولية أو حتى 
إجراءات جنائية محلية أو دولية ضد الجناة المزعومين. فعلى سبيل المثال، في 
معاملتهم  وإساءة  العراقيين  السجناء  تعذيب  حول  التقارير  تسببت   ،2003 عام 
بصورة منهجية الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في سجن أبو غريب في فضيحة 
في  وأدت  كبيرة،  بصورة  الأمريكية  الحكومة  بسمعة  الإضرار  إلى  أدت  عامة 

النهاية إلى محاكمة وإدانة عدة أفراد بالقوات المسلحة.
• والمدنيين 	 والجنود  والساسة  النزاع  أطراف  سير  يتأثر  أخيرًا،  كرادع:  التجريم 

الملاحقة  وصمة  باحتمال  كذلك  الأطراف  هذه  عن  نيابة  يعملون  الذين  الأفراد 
انتهاكات  مرتكبي  محاكمة  عن  الأساسية  المسؤولية  وتقع  الجنائية.  والعقوبات 
العقدين  مدار  على  ولكن  نفسها.  الدول  عاتق  على  الإنساني  الدولي  القانون 
الماضيين، نجحت عملية إنشاء عدة محاكم وهيئات قضائية دولية. وعلى الرغم 



253     اذفني وإنالإنسالدولي ا نتنفيذ القانو

زيادة  في  كبيرة  بصورة  الجهات  هذه  نجحت  الكبيرة،  والقيود  الصعوبات  من 
فعالية الملاحقات القضائية واحتمال فرض عقوبات على انتهاكات القانون الدولي 
الإنساني في الحالات التي تكون فيها الدول غير قادرة أو غير راغبة في تحمل 

مسؤوليتها الأساسية في هذا الصدد.

ثانيًا: واجب أطراف النزاع “بالاحترام وكفالة الاحترام”

11 المبدأ العام.
المبدأ العام الذي ينظم إنفاذ القانون الدولي الإنساني وتنفيذه هو أن كل دولة عليها واجب 
احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال985. ويعكس هذا المبدأ 
على المستوى الأساسي المبدأ القانوني “العقد شريعة المتعاقدين”، وبموجبه يتعين على 
الدول أداء جميع التزاماتها المنبثقة عن معاهدة هي طرف فيها986. ويتضمن مصطلح 
“في جميع الأحوال” الوارد في قانون المعاهدات أيضًا مبدأ عدم المعاملة بالمثل، ويتعين 
على أطراف النزاع بموجبه احترام التزاماتها الإنسانية حتى في حالة انتهاكها من جانب 
خصمها987. وفي الواقع، من السمات الخاصة للقانون الدولي الإنساني أن عدم احترام 
الالتزامات الإنسانية التعاهدية من جانب أحد الأطراف لا يجوز أن يبرر تعليق أو إنهاء 
المعاهدة من جانب الطرف الآخر988. ولا يسري الانسحاب من اتفاقيات القانون الدولي 
الإنساني من جانب طرف في النزاع إلا بعد انتهاء أي نزاع مسلح مستمر في وقت 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	984
985	 المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 1 )1( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 139 

من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
986	 المادة )26( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

987	 المادتان )1( و)3( من اتفاقيات جنيف الأربع، والقاعدة 140 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
988	 المادة 60 )5( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

لمزيد من التفاصيل )عوامل تؤثر على الامتثال للقانون الدولي الإنساني(984
•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law 	

 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 13: Implementation
Mechanisms, pp. 441–444.

•• ICRC, The Roots of Behaviour in War: Understanding and Preventing 	
 IHL 
 Violations, ICRC, Geneva, 2004, 120 pp. (update forthcoming in
2016).

•• Greenberg Research Inc., The People on War Report: ICRC 	
Worldwide Consultation on the Rules of War, 1999, 102 pp.

•• Olivier Bangerter, “Reasons why armed groups choose to respect 	
 international humanitarian law or not,” IRRC, Vol. 93, No. 882, June
2011, pp. 353–384.

http://www.icrc.org
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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صدور قرار الانسحاب989. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح بالاقتصاص الحربي إلا في 
المحمية990. وذهبت  أو الأعيان  الفئات  للغاية ولا يجوز توجيهه ضد  ظروف محددة 
إلى أن واجب الاحترام وكفالة الاحترام يشكل مبدأ أساسيًا من  الدولية  العدل  محكمة 
الإخلال  ودون  المسلحة  النزاعات  في جميع  منطبقًا  الإنساني،  الدولي  القانون  مبادئ 
بالالتزامات التعاهدية991. ومن الناحية النظرية، لهذا الواجب جوانب عدة، هي: )1( 
واجب  الإنساني، و)2(  الدولي  للقانون  انتهاك عمدي  أي  بالامتناع عن  واجب سلبي 
الوطني،  الصعيد  وتطبيقه على  الإنساني  الدولي  القانون  تنفيذ  بضمان  داخلي  إيجابي 
و)3( وجانب إيجابي خارجي بممارسة ضغوط ثنائية ومتعددة الأطراف على الدول 

الأخرى أو أطراف النزاع من أجل الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

22 التنفيذ والإنفاذ على الصعيد الوطني.
في إطار واجبها باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، فإن أطراف النزاع 
للوفاء  اللازمة”  الإجراءات  “كافة  باتخاذ  صراحة  مطالبة  المتحاربة  غير  والدول 
التي تخضع لولايتها992. وقد يشمل هذا مجموعة واسعة من  المناطق  بالتزاماتها في 
و)ب(  الوطنية،  واللوائح  التشريعات  )أ(  تشمل  والعقابية  والرقابية  الوقائية  التدابير 
التعليمات والأوامر العسكرية والمشورة القانونية، و)ج( التدريب ونشر جميع المعلومات 
ذات الصلة، و)د( إنشاء لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني، و)هـ( الإعداد التقني، 

و)و( الردع الجنائي.

)أ(	 التشريعات واللوائح الوطنية
العملي، يجب أن يصبح جزءًا من  الواقع  الدولي الإنساني في  القانون  لضمان احترام 
الدولي  القانون  معاهدات  تصبح  قد  الوطني،  القانوني  النظام  الوطني. وحسب  القانون 
ذاتي  المعاهدات  )قانون  الوطني  القانون  مسائل  من  كمسألة  مباشرة  ملزمة  الإنساني 
التنفيذ(993. وفي الحالات التي لا يطبق فيها قانون المعاهدات تلقائيًا994، يقع على عاتق 
في  أحكامه  لإدماج  الصلة  ذات  التشريعية  القوانين  بتمرير  دولي  قانوني  التزام  الدول 
القانون الوطني995. ومن أجل تنفيذ أحكام معينة في المعاهدات، ربما تحتاج الدول إلى 
تمرير تشريعات جديدة على الصعيد المحلي بغرض مواءمة القانون والإجراءات الجنائية 
الوطنية مع هذه الأحكام )لا عقوبة إلا بنص قانوني(. فعلى سبيل المثال، تلزم اتفاقيات 
جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول الدول صراحة بـ“سن أي تشريعات لازمة 
لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف” إحدى 

989	 المواد 63 و62 و142 و158 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 99 من البروتوكول الإضافي 
الأول، والمادة 25 من البروتوكول الإضافي الثاني.

990	 المادة 46 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 47 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة، 
والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والقواعد 145-147 من قواعد القانون الدولي الإنساني.

991	 محكمة العدل الدولية، قضية نيكاراغوا )الحاشية 26(، الفقرة 220.
992	 المادة 80 )1( من البروتوكول الإضافي الأول. انظر أيضًا المادة 49 )2( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 
50 )2( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 129 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 146 )2( من اتفاقية 

جنيف الرابعة.
993	 انظر على سبيل المثال المادة 55 من الدستور الفرنسي )1958(.

994	 هذا هو الحال على سبيل المثال في المملكة المتحدة.
995	 انظر الإشارات إلى التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني في المادة 48 من اتفاقية جنيف 
الأولى، والمادة 49 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 128 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 145 من اتفاقية 

جنيف الرابعة، والمادة 84 من البروتوكول الإضافي الأول.
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وتعاقب  تمنع  الوطنية  تشريعاتها  أن  وبضمان  الإنساني996،  الدولي  للقانون  المخالفات 
والكريستالة  الأحمر  والهلال  الأحمر  للصليب  المميزة  الشارات  استغلال  كافٍ  بشكل 
في  العرفي  الإنساني  الدولي  القانون  “لإدماج”  رسمي  إجراء  يوجد  ولا  الحمراء997. 
القانون. إلا أنه يجوز في بعض البلدان الاحتجاج بالقانون الدولي العرفي مباشرة في 

الدعاوى القضائية998.

)ب(	 الأوامر والتعليمات والمشورة القانونية
بالإضافـة إلـى سـن التشـريعات ذات الصلـة، يتعيـن علـى الـدول وأطـراف النـزاع أيضًا 
“إصـدار الأوامـر والتعليمـات الكفيلـة بتأميـن احتـرام” اتفاقيـات القانون الدولي الإنسـاني 
و“الإشـراف علـى تنفيذهـا”999. ويكتسـي دور القـادة العسـكريين أهميـة كبيـرة فـي هـذا 
الصـدد. ويتعيـن علـى الـدول وأطـراف النـزاع أن تكلـف القادة العسـكريين بمنـع، و - إذا 
لزم الأمر - إنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنسـاني التي يرتكبها أفراد القوات المسـلحة 
الخاضعـون لقيادتهـم أو غيرهـم مـن الأشـخاص الخاضعين لسـيطرتهم وإبلاغ السـلطات 
المختصـة بهـذه الانتهـاكات1000. ويجـب علـى القادة - كل حسـب مسـتواه من المسـؤولية 
- التأكـد مـن أن أفـراد القـوات المسـلحة، الذيـن يعملـون تحـت إمرتهـم علـى بينـة مـن 

التزاماتهم كما ينص عليها القانون الدولي الإنساني1001.
إذا علـم القـادة أن المرؤوسـين أو غيرهـم مـن الأشـخاص الذيـن يعملـون تحـت إمرتهم قد 
ارتكبـوا أو كانـوا علـى وشـك ارتـكاب انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني، فعليهـم أن 
يتخـذوا الخطـوات اللازمـة لمنـع هـذه الانتهـاكات وأن يتخـذوا، إذا كان ذلـك مناسـبًا، 
إجـراءات عقابيـة ضـد مرتكبـي الانتهـاكات1002. ولتمكين قـادة القوات المسـلحة من أداء 
التزاماتهـم، يتعيـن علـى الـدول وأطراف النـزاع تأمين توفر المستشـارين القانونيين، عند 
الاقتضـاء، لتقديـم المشـورة للقـادة العسـكريين علـى المسـتوى المناسـب، بشـأن تطبيـق 
القانـون الدولـي الإنسـاني وإصـدار تعليمـات مناسـبة للقوات المسـلحة1003. وكما سـيتبين 
في القسـم خامسًـا أدناه، لا يؤدي الدور الخاص الذي يقوم به القادة إلى إعفاء مرؤوسـيهم 

من المسؤولية الجنائية الشخصية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

996	 المادة 49 )1( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 50 )1( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 129 )1( من اتفاقية 
جنيف الثالثة، والمادة 146 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 85 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

997	 المادة 54 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 55 من اتفاقية جنيف الثانية.
998	 هذا هو الحال على سبيل المثال في إسرائيل. انظر: محكمة العدل العليا، اللجنة العامة المناهضة للتعذيب في 

إسرائيل وآخرون ضد حكومة إسرائيل وآخرين، مرجع سابق 02/769، 2005، الفقرة 19. 
999	 المادة 80 )2( من البروتوكول الإضافي الأول. انظر أيضًا: المادة 45 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 46 

من اتفاقية جنيف الثانية.
1000	 المادة 87 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

1001	 المادة 87 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 142 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1002	 المادة 87 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.

1003	 المادة 82 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 141 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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)ج(	 التدريب والنشر
لضمـان احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني، يجـب تدريـب القـادة وكذلـك جميـع أفـراد 
القـوات المسـلحة تدريبًـا مناسـبًا على تطبيقـه. ويتعين على الـدول إدراج القانون الدولي 
الإنسـاني ضمـن العقيـدة وبرامـج التدريـب العسـكرية ومراعاتـه عنـد اختيـار العتـاد 
العسـكري. ويجـب عليهـا أيضًـا أن تضمـن وجـود نظـام عقوبـات فعـال في زمن السـلم 
ووقت الحرب، وأن جميع السـلطات العسـكرية والمدنية المسـؤولة عن التطبيق العملي 
للقانـون الدولـي الإنسـاني أثنـاء النـزاع المسـلح علـى درايـة كاملـة بالاتفاقيـات ذات 
الصلـة1004. فعلـى سـبيل المثـال، يحـب أن يكون الأشـخاص المشـاركون فـي المراجعة 
القانونيـة للأسـلحة الجديـدة ووسـائل وأسـاليب القتـال علـى درايـة كاملة بأحـكام القانون 
الدولـي المنطبقـة من حيث إجازة وسـائل وأسـاليب القتـال المذكـورة1005. بالإضافة إلى 
الحـرب ومحاكمـة  فـي جرائـم  التحقيـق  فـي  المشـاركة  السـلطات  يجـب علـى  ذلـك، 
مرتكبيهـا أن تكـون علـى درايـة بالأحـكام الموضوعيـة للقانون الدولي الإنسـاني وكذلك 
الضمانـات القضائيـة أو الضمانـات الأخـرى المعمـول بهـا. يجـب كذلـك علـى القـوات 
المشـاركة فـي “عمليـات دعـم السالم” التابعة للأمـم المتحدة أن تكون علـى دراية كاملة 
جميـع  حصـول  ضمـان  وبخالف  وقواعـده1006.  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  بمبـادئ 
السـلطات العسـكرية والمدنيـة علـى التدريـب فـي مجـال القانـون الدولـي الإنسـاني بمـا 
يتسـق مـع مسـؤولياتها واحتياجاتهـا، تلتـزم الـدول أيضًا بنشـر القانون الدولي الإنسـاني 
علـى أوسـع نطـاق ممكـن، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق تشـجيع دراسـته علـى المسـتوى 

1004	 المادة 83 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.
1005	 المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول.

1006	 نشرة الأمين العام للأمم المتحدة:
 ،Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law 	

المصدر السابق )الحاشية 113(، الفرع 3.

الصين، 2014. ضباط بالقوات المسلحة من جميع أنحاء العالم في حلقة العمل لكبار الضباط حول القواعد 
الدولية التي تحكم العمليات العسكرية.
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بالمبـادئ  السـكان  جميـع  درايـة  فـي ضمـان  النهائـي  الهـدف  ويتمثـل  الجامعـي1007. 
الأساسـية للقانـون الدولـي الإنسـاني ودعمهـا، وبالتالـي تهيئـة بيئـة اجتماعيـة مواتيـة 

لكفالة الامتثال لهذا الفرع المهم من القانون.

)د(	 اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني
بفضل تشجيع “اللجنة الدولية” ودعمها، أنشأت أكثر من 100 دولة بالفعل لجانًا وطنية 
للقانون الدولي الإنساني لتقديم المشورة والمساعدة لحكوماتها بشأن تنفيذ القانون الدولي 
الإنساني ونشره1008. وعلى الرغم من أن القانون الدولي الإنساني لا ينص صراحة على 
إنشاء هذه اللجان، فقد أثبتت أنها مفيدة في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال 
الصلة.  ذات  الحكومية  والمؤسسات  المصالح  جهود  وتنسيق  الإنساني  الدولي  القانون 
ويقتضي الوضع المثالي أن تتألف اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني من ممثلين عن 
جميع مؤسسات الدولة المسؤولة عن تنفيذ القانون الدولي الإنساني وإنفاذه - مثل وزارات 
الدفاع والخارجية والشؤون الداخلية والعدل والتعليم - وكذلك كبار ضباط القوات المسلحة 
وأعضاء السلطات التشريعية والقضائية والخبراء الأكاديميون وممثلو الجمعيات الوطنية. 
وتتمتع هذه اللجان عادة بالوضع المثالي الذي يمكنها من تقييم مدى إدماج التزامات الدولة 
القانوني الوطني واقتراح  النظام  القانون الدولي الإنساني بالشكل الكافي في  في مجال 
الإجراءات التصحيحية المناسبة في حالة عدم القيام بذلك. ويمكن للجان متابعة السلطات 
الوطنية وتزويدها بالتوجيهات والمشورة بشأن تفسير القانون الدولي الإنساني وتطبيقه. 
ويمكن لها أن تنهض بدور مهم في نشر القانون الدولي الإنساني وتعزيزه على الصعيد 
والحكومية والأكاديمية. وحسب  العسكرية  الأوساط  التدريب عليه في  الوطني وتنظيم 
الإنساني  الدولي  للقانون  الوطنية  اللجان  تتبادل  أن  أيضًا  المفيد  من  يكون  قد  السياق، 
المرتبطة  المسائل  في  والتعاون  والتحديات  الجيدة  والممارسات  والمعارف  الخبرات 

بالقانون الدولي الإنساني.

)هـ( التحضيرات التقنية
لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلح، يجب اتخاذ تدابير تقنية 
معينة في زمن السلم1009. ويشمل هذا في المقام الأول المراجعة القانونية المنهجية للأسلحة 
ووسائل وأساليب القتال الجديدة على النحو الذي تقتضيه المادة )36( من البروتوكول 
الإضافي الأول بغرض التحقق من إجازتها بموجب القانون الدولي الإنساني وغيره من 
أحكام القانون الدولي المنطبقة. ومن الممكن أيضًا لنظام سلاح قانوني في السابق يستخدم 
بالفعل في ترسانة أسلحة الدولة أن يصبح غير قانوني بعد التصديق على معاهدة أسلحة 
جديدة أو دخولها حيز النفاذ، ما هو الحال في تصديق الجمهورية العربية السورية على 
اتفاقية الأسلحة النووية في عام 2013 ودخول اتفاقية حظر الألغام الأرضية أو الاتفاقية 
بشأن الذخائر العنقودية حيز النفاذ. وبالتالي يتعين على الدول إقامة إجراء لتحديد وتدمير 

نظم الأسلحة المذكورة.

1007	 المادة 47 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 48 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 127 من اتفاقية جنيف 
الثالثة، والمادة 144 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 83 من البروتوكول الإضافي الأول. انظر أيضًا المادة 

19 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدتان 142 و143 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1008	 هذه القائمة متاحة من خلال الرابط التالي:

https://www.icrc.org/ar/en/download/file/1135/table-of-national-ihl-commit-
tees-icrc-eng.pdf

1009	 تشير المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع إلى “الأحكام التي تسري في وقت السلم”.

https://www.icrc.org/en/download/file/1135/table-of-national-ihl-committees-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1135/table-of-national-ihl-committees-icrc-eng.pdf
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حول الالتزام بإجراء مراجعات قانونية للأسلحة الجديدة، انظر: الفصل ��
الثالث، خامسًا، 5. 

المسلح،  النزاع  الطبية في حالات  المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم  ولحماية 
يتعين على كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف الأربع أن تحظر - بالفعل في زمن السلم 
النظامية  الطبية  الخدمات  مساعدة  لها  المرخص  الجمعيات  بأسماء  الأخرى  الدول   -
التابعة لقواتها المسلحة1010. بالإضافة إلى ذلك، ومن الناحية العملية، يجب تمييز البنية 
التحتية ذات الصلة بالشارات المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الكريستالة 
طائرات  ذلك  في  بما  الطبية،  الطائرات  تمييز  ويجب  السلم،  زمن  أثناء  الحمراء 
الهليكوبتر، وتجهيزها بالوسائل التقنية اللازمة التي تسمح للطرف المعادي في النزاع 
بالتعرف عليها. ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه التدابير تظل خاضعة للقيود واللوائح 
التي تحكم استخدام الشارة في زمن السلم1011. وبالمثل، يجب تمييز المنشآت والمركبات 
قوى  تحتوي على  التي  والمنشآت  الثقافية  والممتلكات  المدني  للدفاع  التابعة  والطواقم 
خطرة، مثل السدود أو المحطات النووية، بالعلامات المميزة ذات الصلة المنصوص 

عليها في القانون الدولي الإنساني1012.

حول استخدام الشارات المميزة، انظر: الفصل الرابع، خامسًا.��
النزاعات  المدنيين في  السكان  إلى تحسين حماية  الرامية  التقنية  التدابير  ومن حيث 
زمن  في  السلاح  منزوعة  مناطق  إنشاء  في  تشترك  أن  للدول  يجوز  المسلحة، 
استشفاء  ومواقع  مناطق  إنشاء  منفرد  قرار  بموجب  أيضًا  لها  ويجوز  السلم1013. 
بذلك1014.  البعض  بعضها  إخطار  الحالة  هذه  في  عليها  ويتعين  آمنة،  ومناطق 
والأعيان  المدنيين  السكان  تعرض  تقليل  أو  تجنب  أجل  ومن  ذلك،  إلى  بالإضافة 
المدنية للإصابة أو الأضرار العرضية، يتعين على الدول السعي إلى فصل المنشآت 
التي يرجح أن تتحول إلى أهداف عسكرية أثناء النزاع المسلح عن تلك التي يحتمل 
المنشآت  هذه  تجنب وضع  بشكل خاص  الدول  على  ويتعين  مدنية.  أعيانًا  تظل  أن 

بالقرب منها1015. أو  بالسكان  المحتملة في مناطق مأهولة  العسكرية 

حول مواقع ومناطق الاستشفاء والمناطق الآمنة، انظر: الفصل الرابع، ��
رابعًا، 1.

حول المناطق المنزوعة السلاح، انظر: الفصل الثالث، ثانيًا، 3، ب.��

1010	 المادة 26 )2( من اتفاقية جنيف الأولى.
البروتوكول  18 من  والمادة  الثانية،  اتفاقية جنيف  44 من  والمادة  الأولى،  اتفاقية جنيف  44 من  المادة   	1011
الإضافي الأول، والمادة 13 من اللائحة الخاصة باستخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر من جانب 
الجمعيات الوطنية، اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر )فيينا، 1965( ونقحها مجلس المندوبين 

)بودابست، 1991(.
1012	 المادتان 56 )7( و66 )7( من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 16 من الملحق الأول للبروتوكول 

الإضافي الأول، والمادة 6 من اتفاقية لاهاي للممتلكات الثقافية.
1013	 المادة 60 )2( من البروتوكول الإضافي الأول.

1014	 المادة 23 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 7 من الملحق الأول، والمادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة، 
والمادة 7 من الملحق الأول.

1015	 المادة 58 من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 23 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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حول الاحتياطات ضد الهجمات، انظر: الفصل الثالث، ثالثًا، 3.��

)و(	 الردع الجنائي وقمع الانتهاكات
يقع على عاتق الدول أيضًا واجب التحقيق في جرائم الحرب المزعومة ومحاكمة مرتكبيها 

المشتبه فيهم أو تسليمهم ووضع حد لأي انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني1016.

1016	 انظر القسم خامسًا، 3 أدناه.
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1017

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	1017

لمزيد من التفاصيل )واجب أطراف النزاع بـ“احترام وكفالة الاحترام”(1017
•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law 	

 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 13: Implementation
 mechanisms, 
pp. 356–363.

•• Knut Dörmann and Jose Serralvo - Perez, “Common Article 1 to 	
 the Geneva Conventions and the obligation to prevent international
humanitarian law violations,” IRRC, Vol. 96, No. 895/ 896, Autumn–
Winter 2014.

•• Elizabeth Stubbins Bates, “Towards effective military training in 	
international humanitarian law,” IRRC, Vol. 96, No. 895/ 896, Autumn–
Winter 2014.

••ICRC, “National Enforcement of International Humanitarian Law,” in�  
formation kit, ICRC, Geneva, 2014. Available at: https://www.icrc.org/
eng/resources/documents/legal-fact-sheet/national-enforcement-ihl-in-
formation-kit.htm

•• ICRC, The Domestic Implementation of International Humanitarian 	
Law: A Manual, ICRC, Geneva, 2013, 341 pp.

•• ICRC, Decision - Making Process in Military Combat Operations, 	
ICRC, Geneva, 2013, 53 pp.

••ICRC, Integrating the Law, ICRC, Geneva, 2007, 43 pp. 	

••ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., 	 
ICRC/ Cambridge University Press, 2016, Article 1.

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
••Document No. 29, European Union Guidelines on Promoting Compli�  

ance with International Humanitarian Law

••Document No. 52, First Periodical Meeting, Chairman’s Report 	

•• Case No. 69, Ivory Coast, National Interministerial Commission 	

•• Case No. 139, UN, Resolutions and Conference on Respect for the 	
Fourth Convention

http://www.icrc.org
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/implementation-mechanisms-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/implementation-mechanisms-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/implementation-mechanisms-book-chapter.htm
https://www.icrc.org/en/download/file/17480/irrc-895_896-dormann-serralvo.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/17480/irrc-895_896-dormann-serralvo.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/17480/irrc-895_896-dormann-serralvo.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/17480/irrc-895_896-dormann-serralvo.pdf
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https://www.icrc.org/eng/resources/documents/legal-fact-sheet/national-enforcement-ihl-information-kit.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/legal-fact-sheet/national-enforcement-ihl-information-kit.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/legal-fact-sheet/national-enforcement-ihl-information-kit.htm
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4120.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4120.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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كفالة الاحترام على الصعيد الدولي ثالثًا:	

11 الطبيعة الجماعية للالتزامات الإنسانية .
قانونيـة لا  واجبـات  أي  الجميـع،  إزاء  التزامـات  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  ينشـئ 
تقتصـر علـى أطـراف النـزاع المتحاربـة، بـل إزاء جميـع الـدول الأخـرى الأطراف 
فـي اتفاقيـة معينـة، أو - فـي حالـة القانـون العرفـي - إزاء المجتمـع الدولي ككل1018. 
وبالتالـي، مـن حـق جميـع الـدول مـن الناحيـة القانونيـة، بغـض النظر عن مشـاركتها 
فـي نـزاع مسـلح، إصـدار طلـب لأي طـرف فـي النـزاع باحتـرام القانـون الدولـي 
الإنسـاني وإنهـاء الانتهـاكات المزعومـة. ولكـن بخالف هـذا الحـق التقديـري، يعني 
جميـع  فـي  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  احتـرام  بكافـة  للالتـزام  الخارجـي  الجانـب 
الأحـوال أن الـدول يقـع عليهـا واجـب سـلبي أيضًـا بعـدم تشـجيع انتهـاكات القانـون 
ببـذل  إيجابـي  واجـب  وكذلـك  النـزاع1019،  أطـراف  جانـب  مـن  الإنسـاني  الدولـي 

نفوذهـا، قدر المسـتطاع، لإنهاء هذه الانتهاكات1020.

22 وسائل التأثير المتاحة للدول المنفردة.
القنـوات  خالل  مـن  النـزاع  أطـراف  علـى  التأثيـر  محاولـة  المنفـردة  للـدول  يجـوز 
الدبلوماسـية أو البيانـات السـرية أو المناشـدات العامـة ومـن خالل الدعـاوى القضائيـة 
أمـام أي جهـة قضائيـة دوليـة مختصـة1021. إلا أن انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني 
مـن جانـب دولـة لا يجـوز فـي حـد ذاتهـا أن تمثـل أساسًـا قانونيًـا للتدخـل المسـلح مـن 
جانـب دول ثالثـة، سـواء فـي صـورة “تدخـل إنسـاني” أو العمـل حسـب مـا يعـرف، في 
إطـار الأمـم المتحـدة، بـ“المسـؤولية عـن الحمايـة”1022. وجديـر بالذكـر أن مشـروعية 
اسـتخدام القـوة بيـن الـدول مسـألة تخضـع للحـق فـي اللجـوء إلـى القـوة ينظمهـا ميثـاق 
الأمـم المتحـدة والقانـون العرفـي، وهـو إطـار معيـاري يختلـف عـن القانـون الدولـي 
الإنسـاني. وفـي الواقـع العملـي، تحيـل الـدول المنفـردة أو مجموعـات الـدول بانتظـام 
شـواغلها بشـأن احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني فـي سـياقات معينـة إلـى منظمـات 
إقليميـة أو دوليـة، مثـل الاتحـاد الأفريقـي أو الأمـم المتحـدة، والتـي تتمكن من ممارسـة 

تأثير سياسي أو اقتصادي أو عسكري أقوى مما تمارسه الدول المنفردة 

33 الإنفاذ من خلال منظومة الأمم المتحدة.
)أ(	 واجب “كفالة احترام القانون الدولي الإنساني” وأهداف الأمم المتحدة

تُرتكـب انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني فـي جميـع النزاعـات المسـلحة تقريبًـا مـن 
جانـب جميـع الأطـراف المشـاركة تقريبًـا. ومـا دام السـلوك غيـر القانوني قاصـرًا على 
الأفعـال المتفرقـة والمنفـردة التـي يرتكبهـا الجنـود الأفـراد أو الوحدات، فيمكـن التعامل 
معـه بشـكل كافٍ مـن خالل الآليـات العقابيـة والرقابيـة والردعيـة التي يتخذهـا الطرف 

1018	 المادة 1 من اتفاقيات جنيف الأربع.
1019	 انظر القسم رابعًا، 2.

1020	 اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق )الحاشية 64(، 
المادة 1؛ والقاعدة 144 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

1021	 انظر القسم سابعًا.
 ،1/A/RES/60 ،2005 انظر القسم ثالثًا، 3، ب. انظر أيضًا: الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية لعام 	1022
الأمم المتحدة، نيويورك، 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، الفقرتان 138-139. متاحة من خلال الرابط 

التالي:
   https://undocs.org/ar/A/RES/60/1

https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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المعنـي. ولكـن عندمـا تصـل انتهـاكات القانـون الدولي الإنسـاني إلى مسـتوى معين من 
الشـدة أو التكـرار، فـإن القانـون الدولـي الإنسـاني يحيـل الـدول صراحـة إلـى منظومـة 
الأمـم المتحـدة. وبالتالـي، فـي الحـالات التي تتضمن انتهـاكات جسـيمة لاتفاقيات جنيف 
لعـام 1949 أو البروتوكـول الإضافـي الأول، تتعهـد الـدول الأطـراف “بـأن يقومـوا، 
منفرديـن أو مشـتركين، بمـا يجـب عليهـم مـن عمـل بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة وبمـا 
يتفـق مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة”1023. وفـي الواقع، من الأهـداف المحددة للأمـم المتحدة 
تحقيـق التعـاون الدولـي، ضمـن جملـة إجـراءات أخـرى، فـي حل المشـكلات الإنسـانية 
الدوليـة وتعزيـز احتـرام حقـوق الإنسـان1024. بالإضافـة إلـى ذلـك، مـن المحتمـل أن 
تـؤدي انتهـاكات القانـون الدولي الإنسـاني الجسـيمة إلى تفاقم النزاعـات الدائرة وبالتالي 

مزيد من تقويض السلم والأمن الدوليين.

)ب(	 واجب “كفالة الاحترام” و“المسؤولية عن الحماية”
ينعكـس واجـب الـدول بالتعـاون مـع الأمـم المتحدة فـي الاسـتجابة للانتهاكات الجسـيمة 
للقانـون الدولـي الإنسـاني جزئيًـا فـي مفهوم مسـؤولية الحمايـة. وقد اعتمدت مسـؤولية 
الحمايـة، وإن كانـت غيـر ملزمـة، في عـام 2005 في إطار الأمم المتحدة وتسـتند إلى 
ثالث ركائـز: )1( تقـع علـى عاتق الدولة المسـؤولية عن حماية سـكانها مـن “الجريمة 
الجماعيـة”، أي الإبـادة الجماعيـة وجرائـم الحـرب والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية 
والتطهيـر العرقـي، و)2( تقـع علـى عاتـق المجتمـع الدولـي مسـؤولية مسـاعدة الـدول 
علـى الوفـاء بمسـؤوليتها الأساسـية، و)3( إذا ظهـر عجـز دولـة ما عن حماية سـكانها، 
وفـي حالـة إخفـاق التدابيـر السـلمية، يجـب علـى المجتمـع الدولـي أن يكـون مسـتعدًا 
للتدخـل لاتخـاذ تدابير قسـرية مثـل العقوبات الاقتصادية أو التدخل العسـكري المرهون 
بموافقـة مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة1025. والمسـؤولية عـن الحمايـة، وإن لـم 
تكـن ملزمـة مـن الناحيـة القانونيـة، فـإن لهـا نطاقًا أوسـع من القانـون الدولي الإنسـاني 
فـي أنهـا تشـمل أيضًـا الجرائـم بخالف انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني، وتنـص 

صراحة على إمكانية التدخل العسـكري إذا وافقت عليه الأمم المتحدة. 

)ج(	 دور أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها ووكالاتها
في أغلب النزاعات المسـلحة المعاصرة، يكون هناك دور بشـكل أو بآخر لواحد أو أكثر 
مـن أجهـزة الأمـم المتحـدة أو آلياتهـا أو وكالاتهـا. وفـي المقـام الأول، يعبـر مجلس الأمن 
التابـع للأمـم المتحـدة والأميـن العـام للأمـم المتحـدة والجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة1026 
ومجلـس حقـوق الإنسـان والعديـد مـن المقرريـن الخاصيـن وفـرق الخبـراء والـوكالات 
المنشـأة أو المكلفـة فـي إطار الأمم المتحدة، عن شـواغلها ووجهـات نظرها بصفة دورية 
إزاء انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني. بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن مكاتـب المفـوض 
السـامي للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين ولحقوق الإنسـان، وكذلك الكيانـات التابعة للأمم 
المتحـدة مثـل برنامـج الغـذاء العالمـي وبرنامـج الأمـم المتحـدة للتنميـة ومنظمـة الأمـم 
المتحـدة للطفولـة تتعامـل مع الأشـخاص المتضررين من النزاع المسـلح وتقدم المسـاعدة 
إليهـم، بمـا فـي ذلـك ضحايـا انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني. وعلـى الرغـم مـن أن 
أجهـزة الأمـم المتحـدة ووكالاتها ليسـت بالضرورة أطرافًا إنسـانية محايدة وغير متحيزة، 

1023	 المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة.
1024	 المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة.

1025	 انظر الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية لعام 2005، الحاشية 1022.
	 How Does Law Protect in War? :للاطلاع على أمثلة. انظر دراسات الحالة المقتبسة من كتاب 	1026

في القسم “لمزيد من التفاصيل )كفالة الاحترام على الصعيد الدولي(”. 	
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فـإن بياناتهـا العامة وممارسـاتها لهـا تأثير كبير على أطراف النزاع والـرأي العام الدولي 
بصفـة عامـة. ولا يدخـل فـي نطـاق هـذا الكتـاب تقديـم اسـتعراض عـام شـامل فـي هـذه 
المرحلـة لكيفيـة إسـهام أجهـزة الأمم المتحـدة وآلياتهـا ووكالاتها في كفالة احتـرام القانون 
الدولـي الإنسـاني، غيـر أنـه سـيتناول بإيجـاز الـدور الفريـد الـذي يقـوم بـه مجلـس الأمن 

التابع للأمم المتحدة في هذا الصدد.

)د(	 الدور الخاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
إذا ارتـأى مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة أن نطـاق انتهـاكات القانـون الدولـي 
الإنسـاني أو شـدتها التـي تحـدث فـي سـياق معيـن تمثـل تهديـدًا للسـلم والأمـن الدوليين، 
فيمكـن أن يقـرر اتخـاذ تدابيـر بموجـب الفصليـن السـادس والسـابع مـن ميثـاق الأمـم 
المتحـدة، بغيـة إنهـاء السـلوك غير القانونـي. وفي الواقـع العملي، يعتمـد المجلس قرارًا 
يدعـو الدولـة المعنيـة إلى احتـرام التزاماتهـا الدولية1027. ويجوز لمجلس الأمن، حسـب 
الظـروف، أيضًـا توجيـه الدعـوة إلـى جميـع الـدول الأخـرى لكـف تقديـم الدعـم عـن 
مرتكـب الجريمـة أو الامتنـاع عـن ذلـك1028. ويجـوز لمجلـس الأمـن كذلـك نشـر قوات 
حفـظ السالم لمراقبـة التنفيـذ السـليم لقراراتـه أو متابعـة تطـورات الموقـف على أرض 
الواقـع. وفـي حالـة عـدم رغبـة الدولـة المعنيـة فـي التعـاون مـع الأمـم المتحـدة، يجـوز 
لمجلـس الأمـن فـرض عقوبات اقتصادية أو تدابير قسـرية أخرى، مـن بينها اللجوء إلى 
القـوة كحـل أخيـر. ولكـن من المهم الإشـارة إلى أن الغرض الأساسـي للإجـراءات التي 
يتخذهـا مجلـس الأمـن، وفقًـا لميثـاق الأمـم المتحـدة، هـو الحفـاظ علـى السـلم والأمـن 

الدوليين أو استعادتهما، وليس بالضرورة كفالة احترام القانون الدولي الإنساني.

ومنـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، يتضمـن عمل مجلـس الأمن بشـكل متزايد تدابيـر لكفالة 
الامتثـال للقانـون الدولـي الإنسـاني. ويعـد مجلس الأمن حاليًا المؤسسـة الوحيـدة متعددة 
الأطـراف القـادرة علـى إنفـاذ القانـون الدولـي بشـكل فعـال، حتـى ولو ضـد إرادة الدول 
المعنيـة. وعلـى الرغـم من المهمة السياسـية فـي المقام الأول لمجلس الأمن وممارسـاته 
الانتقائيـة، فقـد أسـهمت بعـض ردود أفعالـه إزاء الانتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولـي 
الإنسـاني بشـكل حاسـم فـي تعزيـز مصداقيـة هـذا الفـرع مـن القانـون وتنفيـذه. ومـن 
التدابيـر التـي تجـدر الإشـارة إليها إنشـاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السـابقة 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا1029، وإنشـاء لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات فـي 
العـراق1030، وإحالـة الأوضـاع فـي دارفـور وليبيـا إلـى المحكمـة الجنائيـة الدولية1031. 
وهنـاك تطـور آخـر مهـم حـدث مؤخـرًا يتمثـل فـي أن مجلـس الأمـن يدرج بشـكل شـبه 
روتينـي أنشـطة الحمايـة فـي التكليفـات الصـادرة لقـوات حفـظ السالم التابعـة للأمـم 
المتحـدة وائتلافـات الـدول والمنظمـات الإقليميـة، بما في ذلـك التفويض باسـتخدام القوة 

1027	 قام مجلس الأمن بهذا في عدة قرارات تتعلق، ضمن جملة أمور أخرى، بالنزاعات في العراق )على سبيل 
أغسطس  آب/   11 المؤرخ   1710 )القرار  ولبنان   )2003 مايو  أيار/   22 المؤرخ   1483 القرار  المثال 
2006( والصومال )القرار 1863 المؤرخ 16 كانون الثاني/ يناير 2009( وأفغانستان )على سبيل المثال 
القرار 1917، المؤرخ 22 آذار/ مارس 2010( والسودان )على سبيل المثال القرار 1919( المؤرخ 29 

نيسان/ أبريل 2010(.
1028	 على سبيل المثال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 465 المؤرخ 1 آذار/ مارس 1980 )الفقرة 7(، 

و471 المؤرخ 5 حزيران/ يونيو 1980 )الفقرة 5( بشأن إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
1029	 قرارا مجلس الأمن 827 )25 أيار/ مايو 1993( و955 )8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994( على التوالي.

1030	 قرار مجلس الأمن 692 )20 أيار/ مايو 1991(.
1031	 قرارا مجلس الأمن 1583 )31 آذار/ مارس 2005( و1970 )26 شباط/ فبراير 2011(.
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- عنـد الضـرورة - لحمايـة المدنييـن وضمـان الوصول الإنسـاني1032. وقد أنشـأ مجلس 
الفئـات  حمايـة  حـول  مناقشـات  فـي  وشـارك  العمـل  فـرق  مـن  العديـد  أيضًـا  الأمـن 
المسـتضعفة مثـل المدنييـن والأطفـال والطواقـم الإنسـانية فـي النزاعـات المسـلحة1033. 
وأخيـرًا، حـث مجلـس الأمـن، فـي قـرار بشـأن حمايـة المدنييـن فـي النزاعات المسـلحة 
بصفـة عامـة، جميـع الـدول أيضًـا على احتـرام القانـون الدولي الإنسـاني دون الإشـارة 

إلى نزاع بعينه1034.

44 المؤتمرات متعددة الأطراف .
)أ(	 المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

يجمـع المؤتمـر الدولـي للصليـب الأحمـر والهالل الأحمـر جميـع الـدول الأطـراف فـي اتفاقيـات 
جنيـف لعـام 1949 وجميـع مكونـات الحركـة، أي: اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر، والجمعيات 
الوطنيـة، والاتحـاد الدولـي. والمؤتمـر الدولـي هـو الهيئـة التداوليـة العليـا للحركـة. وهـو يسـعى 
جاهـدًا إلـى تعزيـز الوحـدة داخـل الحركة ومناقشـة المسـائل الإنسـانية المهمـة. وترشـد القرارات 
المعتمـدة أثنـاء المؤتمر المشـاركين فيه في أداء أنشـطتهم الإنسـانية. وعلى الرغـم من أن المؤتمر 
يهـدف إلـى تعزيـز احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني والإسـهام فـي تطويـره، فهـو يراعـي تجنب 
الانزلاق إلى مسـائل ترتبط بتنفيذ القانون الدولي الإنسـاني في سـياقات معينة، إذ إن المشـاركين 

يتجنبون تحول المؤتمر إلى طابع مسيس وربما مستقطب.

)ب(	 اجتماع الدول الأطراف 
ينـص البروتوكـول الإضافـي الأول علـى إمكانيـة عقـد اجتمـاع للأطـراف السـامية 
المتعاقـدة “للنظر في المشـكلات العامـة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والبروتوكول”1035. 
وتنعقـد هـذه الاجتماعـات بدعـوة مـن سويسـرا، باعتبارهـا دولـة إيـداع البروتوكـول، 
بنـاء علـى طلـب واحـدة أو أكثـر مـن الـدول الأطـراف فـي البروتوكـول، وإن كان لا 
يعقـد إلا بموافقـة أغلبيـة الـدول الأطـراف. ويقتصـر هـدف الاجتمـاع علـى النظـر في 
المشـكلات العامـة ذات الصلـة بتطبيـق القانـون الدولـي الإنسـاني، ولا يجـوز للـدول 
المشـاركة التحقيـق فـي سـياقات محـددة أو البـت فـي الأسـس الموضوعيـة للادعاءات 
التـي تنطـوي علـى انتهـاكات للقانـون الدولي الإنسـاني. ولـم ينظم أي اجتمـاع من هذا 

القبيـل منذ دخـول البروتوكول الإضافي الأول حيز النفاذ.

ولكـن فـي عـام 1998، دعـت الحكومـة السويسـرية لانعقـاد الاجتماع الـدوري الأول 
للـدول الأطـراف فـي اتفاقيـات جنيـف بشـأن المشـكلات العامـة ذات الصلـة بتطبيـق 
القانـون الدولـي الإنسـاني، اسـتنادًا إلـى التكليـف المسـند إلى دولة الإيداع مـن المؤتمر 
الدولـي السـادس والعشـرين للصليـب الأحمـر والهالل الأحمـر )1995(. وحضـر 

1032	 تشكل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمهام وقائية: بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، وبعثة 
منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة في السودان، 
وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، واليونيفيل في لبنان، وعملية الأمم المتحدة في كوت 
ديفوار. ومن الأمثلة على قوات حفظ السلام الإقليمية أو ائتلافات الدول التي تكلف بهذه المهمة القوات المشتركة 
بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور وقوات الاتحاد الأوروبي في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية والقوات الفرنسية في كوت ديفوار.
 )2006 أبريل  نيسان/   28(  1674 المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  قرارات مجلس  المثال  سبيل  انظر على   	1033
و1612 )26 تموز/ يوليو 2005( و1502 )26 آب/ أغسطس 2003(. لمزيد من المعلومات حول عدد 

الإصدارات وقواعد البيانات. انظر:
http://www.securitycouncilreport.org/thematic-general-issues.php

1034	 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1265 )17 أيلول/ سبتمبر 1999(، الفقرة 4.
1035	 المادة 7 من البروتوكول الإضافي الأول.

http://www.securitycouncilreport.org/thematic-general-issues.php
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الاجتمـاع ممثلـو 129 دولـة طـرف فـي اتفاقيـات جنيـف فـي ذلـك الوقـت و36 وفـدًا 
مراقبًـا. وركـزت المناقشـات علـى اثنيـن مـن المواضيـع العامـة ذات الصلـة بتنفيـذ 
القانـون الدولـي الإنسـاني، وهمـا )1( احتـرام موظفي المنظمـات الإنسـانية وتأمنيهم، 
و)2( النزاعـات المسـلحة المرتبطـة بتفكيـك هياكل الدول. واتسـمت المناقشـات بطابع 
غيـر رسـمي ولـم يشـهد الاجتمـاع التفـاوض علـى أي نصـوص جديـدة، وذلـك بنـاء 
علـى طلـب الـدول. ولكـن صـدر عن رئيـس الاجتماع تقريـر غير ملـزم. وعلى الرغم 
مـن أن هـذه الاجتماعـات الدوريـة توفـر بالفعل منتـدى للدول الأطراف فـي الاتفاقيات 
لمناقشـة المسـائل العامـة ذات الصلـة بتنفيـذ القانـون الدولـي الإنسـاني، لـم تعقـد أي 

اجتماعـات أخرى حتى هذا التاريخ.
 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	1036
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مربع النص )9(: المبادرة المشتركة بين الحكومة السويسرية و“اللجنة الدولية” 	
	 بشأن تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني

تشـارك “اللجنة الدولية” منذ عام 2011 في مبادرة مشـتركة مع الحكومة السويسـرية تهدف إلى تعزيز 
الامتثـال للقانـون الدولـي الإنسـاني عن طريق إقامة آليات أكثر فعالية. وعلـى عكس أغلب فروع القانون 
الدولـي الأخـرى، يضـم القانـون الدولـي الإنسـاني عـددًا محـدودًا مـن آليـات الامتثال ولا يتضمـن هيكلً 

مؤسسـيًا محددًا لتمكين الدول من الاجتماع بصفة دورية لمناقشـة مسـائل القانون الدولي الإنسـاني. 

وقـد ورد هـدف المبـادرة فـي قرار معتمد من المؤتمر الدولي الحـادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال 
الأحمـر فـي عـام 2011 الـذي اسـتند إلـى تفكيـر “اللجنـة الدوليـة”، علـى مـدى فتـرة زمنيـة طويلـة، في 
التحديـات التـي يفرضهـا نقـص الامتثـال للقانـون الدولـي الإنسـاني. وقـد تضمنـت العمليـات التشـاورية 
المشـتركة بيـن “اللجنـة الدوليـة” والحكومة السويسـرية سلسـلة مـن اجتماعات الـدول متعـددة الأطراف، 
وتمت صياغة وثائق بالمعلومات الرئيسـية تتضمن أسـئلة رئيسـية تهدف إلى تيسـير المناقشـة. وعقدت 
أيضًا مناقشـات ثنائية مع الدول وغيرها من الأطراف المعنية. وطرحت مجموعة واسـعة من الخيارات 
المحتملـة، بمـا فـي ذلـك إعـداد التقارير الدوريـة واجتماعات الـدول وتقصي الحقائق والمسـاعي الحميدة 
والإنـذارات المبكـرة والنـداءات العاجلة والمناقشـات التي تركز على مواضيع معينة. ومع مضي العملية 
التشـاورية قدمًا، ركزت المناقشـات بصورة أكبر على مهام معينة أشـارت إليها أغلبية الدول المشـاركة 
علـى أنهـا ذات أولويـة، بمـا فـي ذلك إقامـة اجتماعات للدول، باعتبارهـا حجر زاوية هـذا النظام. ويمكن 
لهـذه الاجتماعـات أن توفـر منتدى للحوار المنتظم بين الدول بشـأن مسـائل القانون الدولي الإنسـاني وأن 
تكـون بمثابـة مرتكـز للعديـد مـن مهـام الامتثـال، بمـا فـي ذلـك التقاريـر الوطنيـة الدورية حـول الامتثال 
للقانـون الدولـي الإنسـاني والمناقشـات الدوريـة حول مسـائل القانـون الدولـي الإنسـاني. إلا أن مزيدًا من 

العمـل ضـروري لتحديد تفاصيل هـذه المهام. 

قـد ينطـوي إنشـاء نظـام جديـد للامتثـال للقانـون الدولـي الإنسـاني علـى مشـكلات وتحديات معقـدة، ولا 
يـزال هنـاك كثيـر مـن العمـل الذي يجب إنجـازه. ومـن التحديات الرئيسـية أن النظام سـيكون طوعيًا، إذ 
إن الـدول غيـر راغبـة فـي تعديـل اتفاقيـات جنيف لعـام 1949 أو اعتماد اتفاقية جديدة لمعالجة المسـألة. 
لذلك من الأهمية بمكان ضمان المشـاركة المنتظمة لجميع الدول. وأصدرت “اللجنة الدولية” وسويسـرا 
تقريرًا حول العمليات التشـاورية التي امتدت على مدار أربع سـنوات وقدمت مشـروع قرار للدراسـة في 
المؤتمـر الدولـي فـي كانون الأول/ ديسـمبر 2015. ولم يتسـن التوصل إلى اتفاق أثنـاء المؤتمر الدولي، 
إلا أن الـدول قـررت مواصلـة العمـل للوصـول إلـى عملية دولية شـاملة تقودها الحكومـات. وأكدت كثير 
مـن الـدول مـن جديـد أيضًـا علـى التزامهـا باحتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني، بمـا فـي ذلك عـن طريق 
الحـوار الثنائـي مـع “اللجنـة الدوليـة” وتعزيز تنفيـذه من خلال المؤتمـر الدولي ومنتديات القانـون الدولي 
الإنسـاني الإقليميـة. وسـتواصل “اللجنـة الدولية” حوارًا معززًا مع الدول بشـأن التزامـات القانون الدولي 

الإنسـاني وسـتواصل العمل على مسـألة الامتثال. 
• لمزيـد مـن التفاصيـل، انظـر: القـرار رقـم )1( الصـادر عـن المؤتمـر الدولـي الحـادي والثلاثيـن 	

للصليـب الأحمـر والهالل الأحمـر، تعزيـز الحمايـة القانونيـة لضحايـا النزاعـات المسـلحة، 2011.
انظر أيضًا:

 Strengthening Compliance with International Humanitarian Law (IHL): The
Work of the ICRC and the Swiss Government,” webpage, ICRC. Avail-
able at: https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/develop-
   ment-ihl/strengthening-legal-protection-compliance.htm
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رابعًا: مسؤولية الدولة وجبر الأضرار 
بخلاف عدد محدود من الحالات، يؤدي تقصير الدول في احترام القانون الدولي الإنسـاني 
إلـى العواقـب ذاتهـا التـي يـؤدي إليهـا أي مـن الأفعـال غيـر المشـروعة دوليًـا، علـى النحو 
المنظم في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ومشـاريع المواد المتعلقة بمسـؤولية 
الـدول عـن الأفعـال غير المشـروعة دوليًا لعـام 2001 التي وضعتها لجنـة القانون الدولي 

بالجمعية العامة للأمم المتحدة1037.

11 مسؤولية الدول عن تصرفات وكلائها .
تتحمـل الـدول، بموجـب القانـون الدولـي، مسـؤولية تصرفـات الأشـخاص أو الأجهـزة 
التـي تعمـل بالنيابـة عنهـا أو بموجـب تفويـض أو موافقـة منهـا. ولا يشـمل هـذا موظفي 
الحكومة، مثل أفراد القوات المسـلحة والشـرطة أو أجهزة الاسـتخبارات )وكلاء الدول 
بحكـم القانـون( فحسـب1038، بل يشـمل أيضًا الأشـخاص المخولين بحكـم القانون الدولي 
الذيـن يتصرفـون بموجـب تعليمـات  بممارسـة سـلطات حكوميـة1039، أو الأشـخاص 
الدولـة أو تحـت رقابتهـا مثل المقاولين العسـكريين أو الأمنييـن الخاصين )وكلاء الدولة 
بحكـم الواقـع(1040. وتظـل الدول مسـؤولة من الناحيـة القانونية عن تصرفـات وكلائها، 
بشـرط أن يكـون تصرفهـم بحكـم صفتهم الرسـمية حتـى إذا تجاوزوا سـلطتهم أو خالفوا 
التعليمـات1041. وفـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة، تمتـد مسـؤولية الدول لتشـمل “جميع 
الأفعـال التـي يرتكبهـا الأشـخاص الذيـن يشـكلون جـزءًا مـن قواتهـا المسـلحة”، بما في 
القـوات  فـي  كأفـراد  الرسـمية  نطـاق صفتهـم  خـارج  يرتكبونهـا  التـي  الأفعـال  ذلـك 
المسـلحة1042. وبالتالـي، مـن حيـث المبـدأ، يمكـن أن تنسـب جميـع العمليـات العسـكرية 
المنفـذة نيابـة عـن دولـة معينة مباشـرة إلى تلك الدولـة، بغض النظر عن مـكان وقوعها 

أو مكان الشعور بتأثيرها أو ما إذا كانت تتعارض مع تعليمات الدولة.

22 المساهمة في السلوك غير المشروع لأطراف النزاع .
يجـوز تحميـل دولـة غيـر طـرف في نزاع مسـؤولية دولية عـن المسـاعدة أو التحريض 
علـى مخالفـات القانـون الدولـي الإنسـاني التي ترتكبهـا دولة طرف في النـزاع إذا: )1( 
كانـت الدولـة التـي تقـدم المسـاعدة علـى درايـة بعـدم مشـروعية سـلوك الدولـة التـي 
تسـاعدها. و)2( كانـت المسـاعدة تهـدف إلـى تسـهيل ذلـك السـلوك وكانـت تحقـق ذلـك 
فعاًل1043. ولكـي يتـم تحميـل الدولـة التـي تقـدم المسـاعدة المسـؤولية الدوليـة، يجـب أن 
تسـهم مسـاعدتها، دون اشـتراط أن تكـون المسـاعدة جوهريـة أو لا غنـى عنهـا، فـي 
السـلوك غيـر المشـروع للدولـة التـي تحصـل علـى المسـاعدة1044. بالإضافـة إلـى ذلك، 

1037	 مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، حولية القانون الدولي، 2001، 
المجلد الثاني، الجزء الثاني، نيويورك وجنيف، 2007، الصفحات 30-26.
1038	 المادة 4 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، )الحاشية 1037(.
1039	 المادة 5 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، )الحاشية 1037(.

1040	 مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، مع الشروح، المادة 8، الشرح، 
الفقرتان 1-2، في حولية القانون الدولي، 2001، المجلد الثاني، الجزء الثاني، نيويورك وجنيف، 2007، 

الصفحة 27؛ والقاعدة 149 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1041	 المادة 7 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، )الحاشية 1037(.

1042	 المادة 3 من لائحة لاهاي، والمادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول. انظر أيضًا المادة 51 من اتفاقية 
جنيف الأولى، والمادة 52 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 131 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 148 من 

اتفاقية جنيف الرابعة.
1043	 المادة 16 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، )الحاشية 1037(، الفقرة 3 من الشرح.
1044	 المادة 16 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، )الحاشية 1037(، الفقرة 5 من الشرح.

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm
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https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm
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علـى الرغـم مـن أن الدولـة التـي تقـدم المسـاعدة لا يشـترط بالضـرورة أن تكـون علـى 
درايـة بعـدم مشـروعية السـلوك محل المسـاعدة، فيجب أن تكون علـى دراية بالظروف 
التـي تجعلـه غيـر مشـروع. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، يجـب أن نميـز بيـن  الواقعيـة 
المسـؤولية القانونيـة عـن تقديـم دعـم غير مشـروع والمسـؤولية المباشـرة عـن الانتهاك 
المدعـوم للقانـون الدولـي الإنسـاني. وبالتالـي، حينمـا يلجأ طرف في النزاع إلى وسـائل 
وأسـاليب قتـال مخالفـة للقانـون الدولـي الإنسـاني، سـتكون الـدول الأخـرى التي تسـاعد 
عـن علـم بهـذه العمليـات مـن خالل تقديـم مسـاعدة ماليـة أو معلومـات اسـتخباراتية أو 
أسـلحة أو أفـراد أو دعـم لوجسـتي مسـؤولة مـن الناحيـة القانونيـة عـن تقديـم دعـم غيـر 
مشـروع دوليًا، ولكن ليس بالضرورة عن العمليات نفسـها. فعلى سـبيل المثال، قررت 
محكمـة العـدل الدوليـة فـي قضيـة نيكاراغـوا )1986( أن واجـب الـدول نحـو احتـرام 
وكفالـة احتـرام اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 يتضمـن “التزامًا بعدم تشـجيع الأشـخاص 
أو الجماعـات المشـاركة فـي النـزاع فـي نيكاراغـوا علـى التصـرف بمـا يخالـف أحـكام 
المـادة )3( المشـتركة بيـن اتفاقيـات جنيف لعام 1949”، وأن الولايـات المتحدة خالفت 
هـذا الالتـزام عـن طريـق نشـر دليـل حـول حـرب العصابـات قـدم توجيهـات عملياتيـة 
مخالفـة لمبـادئ القانـون الدولـي الإنسـاني. إلا أن المحكمة لم تتوصل إلى أي أسـباب أو 
تخلـص إلـى أن أي انتهـاكات للقانـون الدولي الإنسـاني ارتكبها المتمـردون كانت، على 
هـذا النحـو، تعـزى مباشـرة إلـى الولايـات المتحـدة1045. ومـع ذلـك، لا يمكـن اسـتبعاد 
فكـرة أن الأنشـطة التـي تسـهم مسـاهمة مهمـة فـي الانتهـاكات الجسـيمة للقانـون الدولي 
الإنسـاني قـد تتضمـن واجـب الدولـة بجبـر الأضـرار، وكذلـك مسـؤولية جنائيـة فرديـة 

إزاء الأفراد المتورطين1046.

33 جبر الأضرار.
عندمـا يُنتهـك القانـون الدولـي الإنسـاني، فـإن الدولة المسـؤولة يقع علـى عاتقها واجب 
قانونـي بجبـر الأضـرار، بغـض النظر عن أي التزامـات تعاهدية محـددة. وكما أعلنت 
محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة سـابقًا “مـن مبـادئ القانـون الدولـي، بـل مـن المفاهيـم 
العامـة للقانـون أن أي مخالفـة لارتبـاط تتضمـن التزامًـا بجبـر الضـرر )...( وجبـر 
الضـرر هـو المكمـل الـذي لا غنـى عنـه للتقصيـر فـي تطبيـق اتفاقيـة، وليـس هنـاك 
ضـرورة فـي النـص علـى هـذا فـي الاتفاقيـة نفسـها”1047. واليـوم، يمثـل واجـب جبـر 
الأضـرار الناجمـة عـن الانتهـاكات جزءًا لا يتجزأ مـن أحكام القانون الدولي الإنسـاني 
المنطبقـة فـي جميـع النزاعـات المسـلحة1048، ويمثـل جبـر الأفـراد جـزءًا لا يتجزأ من 
القانـون الجنائـي الدولـي1049. وبالتالـي، يجـب أن يحصـل ضحايا الانتهاكات الجسـيمة 
للقانـون الدولـي الإنسـاني علـى جبـر قـد يأخـذ أشـكالً مختلفـة، حسـب شـدة الانتهـاك 
والخسـارة أو الإصابـة الناجمـة عنـه، بمـا فـي ذلـك رد الحقـوق )أي اسـتعادة الوضـع 

1045	 محكمة العدل الدولية، قضية نيكاراغوا، مصدر سابق )الحاشية 26(، الفقرتان 220 و292.
1046	 المادة 25 )3( من نظام روما الأساسي.

 Permanent Court of International Justice, Factory at Chorzów, Jurisdiction, 	1047
Judgment, 13 September 1928, p. 29.
الدولة  “على  يلي  ما  على   ،)1037 الحاشية  )انظر  الدول  بمسؤولية  المتعلقة  المواد  مشاريع  من   31 المادة  تنص 
العدل  أيضًا: محكمة  انظر  دوليًا”.  المشروع  الفعل غير  الناجمة عن  الخسارة  كامل  بجبر  الالتزام  المسؤولة 
الدولية،  العدل  محكمة  وانظر:  و153   152 الفقرتان   ،35 الحاشية  سابق  مرجع  الجدار،  فتوى  الدولية، 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، المصدر السابق )الحاشية 80(، الفقرة 259.
1048	 المادة 3 من لائحة لاهاي، والمادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 38 من البروتوكول الثاني 

لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، والمادة 150 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1049	 المادة 75 من نظام روما الأساسي.
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الأصلـي( ورد الاعتبـار )الطبـي أو النفسـي أو القانونـي أو الاجتماعـي علـى سـبيل 
عـدم  وضمانـات  المثـال(  سـبيل  علـى  الاعتـذار  أو  )الإقـرار  والترضيـة  المثـال( 
التكـرار1050. وينبغـي تقديـم تعويـض مالـي، على وجـه الخصوص، عـن الضرر الذي 
يمكـن تقييمـه اقتصاديًـا، مثـل الضـرر البدنـي أو العقلي أو المـادي أو المعنوي، وفقدان 

الدخل أو القدرة على كسـب الدخل1051.

ولمّـا كانـت انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني تؤدي إلى ضرر واسـع ووقـوع أعداد 
كبيـرة مـن الضحايـا، فـإن التعويـض النقـدي الممنـوح علـى أسـاس دعـاوى قضائيـة 
فرديـة قـد يتحـول بسـهولة إلـى عـبء إجرائـي ومالـي زائـد، دون أي احتمـال واقعـي 
لتسـوية مرضيـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، على الرغـم من أن المادة )75( مـن نظام روما 
الأساسـي تقـر بحـق الضحايـا فـي المطالبـة بجبـر الأضـرار مـن مرتكبـي الجرائـم 
الفرديـة، فـإن المطالبـات الفرديـة ضـد الـدول المشـاركة فـي النـزاع كثيـرًا مـا تمنعهـا 
أحـكام صريحـة فـي تسـويات السالم أو الحصانـة السـيادية أو الطابـع غيـر التنفيـذي 
الذاتـي للحـق فـي جبـر الضـرر بمقتضـى القانـون الدولـي. وبالتالـي، يضطـر الضحايا 
إلـى تقديـم شـكاوى إلـى حكوماتهـم، قـد تتضمـن مثـل هـذه  فـي كثيـر مـن الأحيـان 
المطالبـات فـي إطـار اتفاقيـة سالم أو تسـوية سياسـية أخـرى مـع الطـرف المقابـل في 
النـزاع1052. ويمكـن تقديـم الجبـر مـن خالل آليـات ينشـئها مجلـس الأمـن التابـع للأمـم 
المتحـدة1053، أو مـن خالل قـرار منفـرد بموجـب تشـريع وطنـي أو هيئـات تنفيذيـة أو 
محاكـم. وحيثمـا تـؤدي انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني إلـى انتهـاك قانـون حقـوق 
الإنسـان أيضًـا، كمـا هـو الحـال فـي التعذيـب أو غيـره مـن أشـكال المعاملة القاسـية أو 
غيـر الإنسـانية أثنـاء الاحتجـاز، يجـوز للضحايا تقديـم مطالبات فردية مـن خلال آليات 
حقـوق الإنسـان الإقليميـة أو العالميـة1054. وفي الواقع العملي، تعالج المسـألة الحساسـة 
الخاصـة بجبـر الأضـرار عادة بشـكل أفضـل من خلال التسـويات السياسـية الجماعية، 
التـي تسـتكمل مـن خالل تدابيـر عامـة أو شـاملة لجبـر الأضـرار والمصالحـة، بما في 
ذلـك تلـك التـي تقـدم مـن خالل وسـائل آليـات العدالـة الانتقاليـة مثـل لجـان الحقيقـة 
بوتسـدام  مؤتمـر  الجماعيـة  التسـويات  لهـذه  التاريخيـة  الأمثلـة  ومـن  والمصالحـة. 
)1945( ومعاهـدات باريـس للسالم )1947(، التـي تناولـت مسـألة جبـر أضـرار 
الحـرب التـي دفعتهـا ألمانيـا ودول المحـور الأخـرى إلـى الاتحـاد السـوفيتي، واتفـاق 
جبـر الضـرر بيـن إسـرائيل وجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة )لكسـمبرغ، 1952(، التـي 

تناولت تعويضات الهولوكوسـت التي دفعتها ألمانيا الغربية إلى إسـرائيل.

1050	 المواد 30-31 و34-39 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، مرجع سابق )الحاشية 1037(.
1051	 لمزيد من المعلومات. انظر: الأمم المتحدة، المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف 
الإنساني  للقانون  الخطيرة  الإنسان والانتهاكات  لحقوق  الدولي  للقانون  الجسـيمة  الانتهاكات  والجـبر لضحايا 
الدولي، الوثيقة A/RES/60/147، 21 آذار/ مارس 2006، لا سيما الفقرات 15-23. متاحة من خلال 

الرابط التالي:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BPGRRRVGVIHRLS.pdf 
1052	 انظر على سبيل المثال: لجنة المطالبات العقارية للنازحين واللاجئين في البوسنة والهرسك، المنشأة بموجب 
الاتفاق المتعلق باللاجئين والنازحين الملحق باتفاقات دايتون للسلام المؤرخة 14 كانون الأول/ ديسمبر 1995.

1053	 انظر على سبيل المثال: لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 687 )3 نيسان/ 
أبريل 1991( وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 692 )20 أيار/ مايو 1991( بشأن المطالبات الفردية 

الناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.
1054	 انظر القسم سادسًا، 2.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BPGRRRVGVIHRLS.pdf
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خامسًا: المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

11 المسؤولية الجنائية الفردية .
)أ(	 نطاق المسؤولية الجنائية والمدنية

نورمبـرغ   فـي  الدوليـة  العسـكرية  المحاكـم  حاكمـت  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  بعـد 
وطوكيـو مجرمـي الحـرب؛ اسـتنادًا إلـى افتـراض مفـاده أن مبـدأ المسـؤولية الجنائيـة 
الفرديـة عـن جرائـم الحـرب بـات جـزءًا مـن القانـون الدولـي العرفـي1056. واليـوم 
يُعتـرف بمبـدأ المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة عـن جرائـم الحرب فـي النزاعات المسـلحة 
الدولـي  القانـون  اتفاقيـات  مـن  العديـد  فـي  سـواء  حـد  علـى  الدوليـة  وغيـر  الدوليـة 
الإنسـاني1057، وفـي النظـم الأساسـية للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا السـابقة 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والمحكمـة الخاصة لسـيراليون والمحكمـة الجنائية 
الدوليـة1058، ولـم يعـد مـن الممكـن التشـكيك فـي طبيعتـه العرفية من حيـث علاقته بأي 

نوع من النزاع المسلح1059.

علـى  تقتصـر  لا  أسـئلة صعبـة  تثـار  الحـرب،  جرائـم  عـن  الأفـراد  محاكمـة  وعنـد 
الخصائـص الموضوعيـة والركـن المعنـوي لـكل جريمـة، بـل تشـمل أيضًـا معاييـر 
الدفـوع  ومختلـف  لجريمـة  كملحـق  تعمـل  حيـث  الجرائـم،  فـي  بالشـروع  ترتبـط 
والمبـررات. وفـي حيـن لا يوفـر القانـون الدولـي الإنسـاني سـوى إرشـادات محددة في 
هـذا الصـدد، أسـهمت النظم الأساسـية للمحاكم والهيئـات القضائية الدولية وممارسـاتها 
مسـاهمة كبيـرة فـي توضيـح المسـائل العامـة للقانـون الجنائـي الدولـي. وبالتالـي، لا 
بارتـكاب  أوامـر  أو إصـدار  ارتـكاب  الجنائيـة للأشـخاص علـى  المسـؤولية  تقتصـر 
جرائـم حـرب، بـل تشـمل كذلـك التخطيـط أو التحضير أو الشـروع في ارتـكاب جرائم 
حـرب أو تحريـض الآخريـن أو مسـاعدتهم علـى ارتـكاب جرائـم حـرب أو تسـهيل 

ارتكابهـم لهـا أو معاونتهم أو الحث على ارتكابها1060.

ولا تقتصـر المسـؤولية الفرديـة عـن جرائـم الحـرب علـى المسـؤولية الجنائيـة، بـل 
تشـمل أيضًـا المسـؤولية المدنيـة الشـخصية عـن أي ضـرر ناجـم. ويجـوز للمحكمـة 

1056	 النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية، مرفق باتفاقية محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الرئيسيين من 
المحور الأوروبي، 8 آب/ أغسطس 1915، المادة 6؛ والنظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية للشرق 

الأقصى، 19 كانون الثاني/ يناير 1946 وبصيغته المعدلة في 26 نيسان/ أبريل 1946، المادة 5.
الثانية،  اتفاقية جنيف  50 من  والمادة  الأولى،  اتفاقية جنيف  49 من  المادة  الخصوص:  انظر على وجه   	1057
والمادة 129 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 85 من البروتوكول 
الإضافي الأول، والمادة 28 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، والمادتان 15 و22 من البروتوكول 
الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، والمادة 14 من البروتوكول الثاني المعدل للاتفاقية الخاصة 
بأسلحة تقليدية معينة، والمادة 9 من اتفاقية خطر الألغام المضادة للأفراد، والمادة 9 من الاتفاقية بشأن الذخائر 
العنقودية. لا تنشئ الاتفاقية الخاصة بأسلحة تقليدية معينة ولا اتفاقية خطر الألغام المضادة للأفراد ولا الاتفاقية 
بشأن الذخائر العنقودية في حد ذاتها مسؤولية دولية للأفراد عن جرائم الحرب؛ بل تلقي التزامًا على عاتق الدول 

باتخاذ تدابير لقمع انتهاكات تلك الاتفاقيات.
1058	 المادتان 2 و3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ والمادتان 4 و5 من النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ والمادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون؛ والمواد 

5 و8 و25 من نظام روما الأساسي.
1059	 القاعدة 151 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

1060	 المادة 25 من نظام روما الأساسي؛ والمادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 
السابقة؛ والمادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ والمادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة 

الخاصة لسيراليون؛ والقاعدة 152 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي. 



  اذفني وإنالإنسالدولي ا نتنفيذ القانو   272

الجنائيـة الدوليـة، علـى وجـه الخصـوص، “أن تصـدر أمرًا مباشـرًا ضد شـخص مدان 
تحـدد فيـه أشـكالً ملائمـة مـن أشـكال جبـر أضـرار المجنـي عليهـم، أو فيمـا يخصهم، 
بمـا فـي ذلـك رد الحقـوق والتعويـض ورد الاعتبـار”1061. أمـا النظامـان الأساسـيان 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 
فيقيـدان هـذه المحاكـم بالأمـر بـرد الحقـوق فـي “أي ممتلـكات أو عوائـد تـم الحصـول 
عليهـا عـن طريـق سـلوك إجرامـي، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق الإكـراه، إلـى مالكهـا 
المؤسسـات  إطـار  فـي  بالتعويـض  مطالبـات  تقديـم  يجـوز  ولكـن  الشـرعي”1062. 

والإجـراءات القائمة بموجب القانون الوطني.

)ب(	 مسؤولية الرؤساء والقادة
أو  حرب  جرائم  فعليًا  يرتكبون  الذين  الأشخاص  الدولي  الجنائي  القانون  يعاقب  لا 
يصدرون أوامر بارتكابها فحسب، بل يتضمن أيضًا الجرائم الناجمة عن التقصير في 
التصرف وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي الإنساني1063. ويقع على عاتق القادة العسكريين 
على وجه الخصوص واجب شخصي صريح بالتدخل في حالات الانتهاكات المستمرة 
أو الوشيكة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها أشخاص يعملون تحت إمرتهم وغيرهم 
من الأشخاص الخاضعين لسيطرتهم1064. وينطبق الواجب ذاته على الرؤساء بخلاف 
القادة العسكريين مثل الزعماء السياسيين أو ممثلي السلطات المدنية. وبالتالي، ينص 
يرتكبه  الإنساني  الدولي  للقانون  انتهاك  أي  أن  على  الأول  الإضافي  البروتوكول 
مرؤوسون لا يعفي رؤساءهم من المسؤولية الجزائية أو التأديبية إذا “علموا، أو كانت 
لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في 
سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة 

لمنع أو قمع هذا الانتهاك”1065.

تشكلت فكرة مسؤولية القادة والرؤساء، في مجال القانون الجنائي الدولي، عن طريق 
الجرائم  على  والسياسيين  العسكريين  القادة  حاكمت  التي  الدولية  العسكرية  المحاكم 
الجماعية التي ارتكبت إبان الحرب العالمية الثانية. واستنادًا إلى المعايير التي أرستها 
هذه المحاكم، تقوم الفكرة المعاصرة لمسؤولية القادة والرؤساء على ثلاثة أركان تراكمية 
هي: )1( وجود علاقة واقعية بين الرئيس والمرؤوس تخول الرئيس السيطرة الفعلية 
على سلوك مرتكبي الجرائم، و)2( معرفة الرئيس أو تقصيره في معرفة أن جريمة قد 
أو  الجريمة  إنهاء  أو  الرئيس في منع  تقصير  ارتكابها، و)3(  أو على وشك  ارتكبت 

المعاقبة عليها.

وتماشيًا مع هذه الأركان، ينص نظام روما الأساسي على أن القادة العسكريين وغيرهم 
يخضعون  أشخاص  يرتكبها  التي  الحرب  جرائم  عن  جنائيًا  مسؤولون  الرؤساء  من 
لسيطرتهم الفعلية إذا قصروا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة في حدود 
للتحقيق  المختصة  السلطات  إلى  المسألة  إحالة  أو  الجرائم  هذه  أو ردع  لمنع  سلطتهم 
والمحاكمة. وفي حالة القادة العسكريين، لا تنشأ هذه المسؤولية الجنائية إلا إذا كانوا “قد 

1061	 المادة 75 )2( من نظام روما الأساسي.
1062	 المادة 24 )3( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ والمادة 23 )3( من النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
1063	 المادة 86 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.
1064	 المادة 87 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

1065	 المادة 86 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة 153 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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علموا، أو يفترض أن يكونوا قد علموا بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، أن قواتهم 
ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب جرائم حرب” ولا تنشأ في حالة الرؤساء الآخرين 
أن  بوضوح”  تبين  معلومات  أي  وعي  عن  تجاهل  أو  علم  قد  الرئيس  “كان  إذا  إلا 
مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم، وإذا كانت هذه الجرائم تتعلق 

بأنشطة تدخل ضمن مسؤوليتهم وسيطرتهم الفعلية1066.

)ج(	 أوامر الرؤساء
أثناء محاكمات جرائم الحرب التي أجريت بعد الحرب العالمية الثانية، تذرع الكثير من 
المتهمين بأوامر الرؤساء كدفاع، مدعين أنه لا يجوز مساءلتهم عن الجرائم المرتكبة. 
وأدت السوابق القضائية لهذه المحاكم في النهاية إلى تطوير قاعدة عرفية منطبقة في 
من  المرؤوسين  الرؤساء  أوامر  طاعة  تعفي  لا  وبموجبها  المسلحة،  النزاعات  جميع 
المسؤولية الجنائية إذا كان المرؤوس على دراية بأن الأمر غير قانوني أو كان بوسعه 
من  يكون  وعندما  للأمر1067.  الواضحة  القانونية  غير  الطبيعة  بسبب  ذلك  يعرف  أن 
الواضح أن الأمر غير قانوني، يقع على جميع المقاتلين واجب العصيان1068. وفي إطار 
تقنين هذه القاعدة العرفية، ينص نظام روما الأساسي على أن الأشخاص الذين ارتكبوا 
جريمة امتثالً لأوامر حكومة أو رئيس، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، لا يجوز إعفاؤهم 
من المسؤولية الجنائية، إلا في الحالات التالية: )أ( إذا كان على الشخص التزام قانوني 
بالطاعة، و)ب( إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع، و)ج( إذا لم تكن 
عدم مشروعية الأمر ظاهرة، كما هو الحال على سبيل المثال في أي أوامر بارتكاب 
جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية1069. ومن المتصور أن أوامر الرؤساء 
قد تصبح أيضًا دفعًا صحيحًا لمرتكبي الجرائم في الحالات التي يحتمل أن يؤدي فيها 
عصيان الأمر إلى عقوبات فردية أو جماعية تتضمن الإعدام دون محاكمة أو إحداث 
ضرر بدني جسيم1070. وأخيرًا، يمكن الأخذ في الاعتبار الحالات التي لا تعفي فيها 
أوامر الرؤساء مرتكب الجرائم من المسؤولية الجنائية في تحديد شدة توجيه الإدانة إليه 

وشدة العقوبة المقرر فرضها عليه. 

)د(	 عدم الاعتداد بامتيازات المقاتلين
لا يجوز استخدام امتيازات المقاتلين التي يوفرها القانون الدولي الإنساني لأفراد القوات 
المسلحة التابعين لطرف في نزاع دولي مسلح كدفاع في محاكمة جرائم حرب. وعلى 
يتضمن  العدائية”  العمليات  في  المباشرة  المشاركة  “في  المقاتلين  حق  أن  من  الرغم 
جرائم  تمثل  أن  شأنها  من  التي  المشروعة  الحرب  أعمال  المحاكمة عن  من  حصانة 
بمقتضى القانون الوطني للدولة الآسرة، لا يتمتع المقاتلون بالحصانة المذكورة بالنسبة 
لانتهاكات القانون الدولي الإنساني المستحقة للعقوبة بمقتضى القانون الجنائي الوطني 

أو الدولي1071.   

1066	 المادة 28 من نظام روما الأساسي.
1067	 القاعدة 155 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1068	 القاعدة 154 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

1069	 المادة 33 من نظام روما الأساسي.
1070	 المادة 31 )1( )د( من نظام روما الأساسي.

1071	 حول التزام دولة الاحتجاز باتخاذ تدابير قمعية، انظر: المادة 129 )2( و)3( من اتفاقية جنيف الثالثة.
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عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
لا تعفي أي امتيازات أو حصانات ملحقة بالصفة الرسمية لرئيس دولة أو حكومة أو عضو 
حكومة أو برلمان أو ممثل منتخب أو مسؤول حكومي، هؤلاء الأشخاص من المسؤولية 

الجنائية الدولية ولا تشكل سببًا لتخفيف العقوبة1072.

)هـ( الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون 
لا يشكل الغلط في الوقائع سببًا لامتناع المسؤولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي 
)القصد الجنائي( المطلوب لارتكاب الجريمة1073. بمعنى آخر، ليست معرفة الجاني المعنوية 
بعدم مشروعية الفعل هي العامل الحاسم، بل إدراكه بالوقائع التي تجعل الفعل غير مشروع. 
فعلى سبيل المثال، لا يجوز للجنود الذين يتخفون في زي مدنيين من أجل تنفيذ هجوم فتاك 
مفاجئ ضد قائد متمرد، الادعاء بالغلط في القانون لأنهم يعتقدون خطأً أن القتل الغادر لعدو 
لا يشكل جريمة إلا في النزاع المسلح الدولي1074. وعلى العكس من ذلك، لا يجوز تحميل 
قناص يستهدف جنديًا يرتدي زيًا عسكريًا المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في 
مهاجمة أشخاص مدنيين لمجرد أن الشخص المستهدف يتبين لاحقًا أنه مدني يرتدي زيًا 

رسميًا للقوات المسلحة. 

)و(	 الدفاع عن النفس 
تمتنع المسؤولية الجنائية، استثناءً، في حالات الدفاع عن النفس، أي عندما يتخذ الأشخاص 
إجراءً مناسبًا للدفاع عن أنفسهم أو الآخرين أو الممتلكات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة أو 
نجاح مهمة عسكرية، ضد استعمال وشيك وغير قانوني للقوة وبطريقة تتناسب مع حجم 
الخطر. ولا يعد تنفيذ عملية عسكرية دفاعية، في حد ذاته، مبررًا للدفاع عن النفس أو امتناع 

المسؤولية الجنائية1075.

22 جرائم الحرب.
تُعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني جرائم حرب يعاقب عليها القانون الجنائي 
الدولي1076. ويشمل هذا في الأساس أي انتهاكات توصف بأنها “مخالفات جسيمة” لاتفاقيات 
جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول والانتهاكات الأخرى الجسيمة للقانون 
القانون  أو  الأساسي1077  روما  نظام  في  حرب  كجرائم  بها  المعترف  الإنساني  الدولي 
العرفي1078. ومن الناحية الموضوعية، تتألف القوائم الشاملة لجرائم الحرب المنصوص عليها 
في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي في 
الأساس انتهاكات الحماية الأساسية التي تقدم إلى الفئات والأعيان الخاضعين لسيطرة العدو أو 

إلى الأشخاص والأعيان المحميين من الهجوم في إطار العمليات العدائية.

1072	 المادة 27 من نظام روما الأساسي.

1073	 المادة 32 من نظام روما الأساسي.
1074	 المادة 8 )2( )هـ( )9( من نظام روما الأساسي.

1075	 المادة 31 )ج( من نظام روما الأساسي.
1076	 القاعدة 156 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

1077	 انظر المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 51 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 130 من اتفاقية 
جنيف الثالثة، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 8 

)2( )أ( و)ب( من نظام روما الأساسي
الدولي  القانون  156 من قواعد  القاعدة  انظر:  العرفي،  القانون  الحرب في  1078	 للاطلاع على تعريف جرائم 

الإنساني العرفي.
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بالنسبة للفئات والأعيان الخاضعين لسيطرة أحد أطراف النزاع، يشمل هذا جرائم من قبيل 
القتل والتعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي، 
والنهب، والتدمير العشوائي، وأخذ الرهائن، والسجن غير القانوني، والحرمان من المحاكمة 
العادلة، وكذلك التجنيد القسري في القوات المسلحة التابعة للعدو، وتجنيد الأطفال، وعمليات 
العدائية،  العمليات  أثناء سير  القانونية. ويشمل هذا، بشكل خاص،  الترحيل والنقل غير 
والانتهاك العمدي لمبدأي التمييز والتناسب، والحظر المفروض على الغدر وعدم الإبقاء على 
قيد الحياة، واستخدام أسلحة معينة محظورة1079. وبالنسبة لكل جريمة حرب، يجب استيفاء 
عدد من المعايير الموضوعية )الواقعية( والمعنوية )القصد الجنائي( للفعل المستحق للعقوبة 
بموجب القانون الدولي. وبالنسبة للجرائم الواردة في نظام روما الأساسي، تم تحديد هذه 

الأركان في أركان الجرائم التي اعتمدتها الدول الأطراف في النظام الأساسي1080.

وجدير بالذكر أن التجريم الدولي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يستلزم 
بالضرورة أساسًا قانونيًا في قانون المعاهدات، بل يمكن أن ينشأ ضمن مسائل القانون العرفي. 
وقد ظهر هذا في محاكمات نورمبرغ  في عامي 1945 و1946 بشأن النزاع المسلح الدولي 
وفي السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية 
لرواندا بشأن النزاع المسلح غير الدولي. ولا تقتصر الجرائم الدولية على جرائم الحرب 
فحسب، بل تشمل كذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفي المستقبل جريمة 
العدوان1081. ويجب ألا يتم الخلط بين هذه الجرائم الدولية والأفعال التي تلتزم الدول الأطراف 
في اتفاقيات معينة بتجريمها بموجب تشريعاتها الوطنية، إلا أنها غير واردة في القانون الجنائي 
الدولي. فعلى سبيل المثال، لا تعمل اتفاقية مناهضة التعذيب على تجريم التعذيب ضمن مسائل 
القانون الدولي، بل تلزم الدول الأطراف بتجريم التعذيب )بما في ذلك الشروع في التعذيب 
والتواطؤ والمشاركة( بموجب القانون الوطني1082. لذلك فإن التعذيب المرتكب لأسباب تتعلق 
بنزاع مسلح يشكل جريمة حرب، أما التعذيب المرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو 
منهجي ضد أي سكان مدنيين فيرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية1083، أو - في ظروف 
معينة - إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية1084. ويظل التعذيب المرتكب في حالات أخرى 
يمثل انتهاكًا خطيرًا لقانون حقوق الإنسان، ويتعين على الدول محاكمة مرتكبيه بموجب 

القانون الوطني. ولكن لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية الفصل فيه كجريمة دولية. 

33 واجب الدول بالتحقيق أو المحاكمة أو التسليم.
بموجب أحكام القانون الدولي التعاهدية، تلتزم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 
والبروتوكول الإضافي الأول بالبحث عن الأشخاص الذين يزعم ارتكابهم - أو أمروا بارتكاب 
- جرائم تُصنف على أنها “مخالفات خطيرة” لهذه الاتفاقيات، وتقديم هؤلاء الأشخاص إلى 
المحاكمة بغض النظر عن جنسيتهم. ويجوز للدول، عوضًا عن ذلك، وبما يتماشى دائمًا مع 
مبادئ القانون الوطني والدولي ذات الصلة، تسليم هؤلاء المتهمين إلى دولة أخرى لمحاكمتهم، 

1079	 المادة 85 )3( و)4( من البروتوكول الإضافي الأول.
1080	 المادة 9 من نظام روما الأساسي؛ أركان الجرائم؛ والوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الأولى، نيويورك، 3-10 أيلول/ سبتمبر 2002، الجزء الثاني-ب. 
وللاطلاع على أركان الجرائم المعتمدة في المؤتمر الاستعراضي، انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر استعراض 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كمبالا، 31 أيار/ مايو - 11 حزيران/ يونيو 2010.
1081	 المواد 6 و7 و8 مكررًا من نظام روما الأساسي.

1082	 المادة 4 )1( من اتفاقية مناهضة التعذيب. 
1083	 المادة 7 )1( )و( من نظام روما الأساسي.

1084	 المادة 6 )ب( من نظام روما الأساسي.
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بشرط أن تقدم الدول قضية ظاهرة الوجاهة1085. ويتعين على الدول أيضًا اتخاذ “التدابير 
اللازمة” لقمع جميع الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات والبروتوكول الإضافي الأول1086، بما في 
ذلك الانتهاكات الناجمة عن التقصير في التصرف عندما يكون هناك واجب بالتصرف على 
هذا النحو1087. ويعني تعبير “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقمع جميع الأفعال المخالفة لأحكام 
للاتفاقية” أن الدول يجوز لها أن تتخذ طائفة واسعة من التدابير لضمان وقف انتهاكات 
الاتفاقيات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات1088. ويستلزم هذا من الدول في 
الواقع ضمان أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي لا تُصنف كجرائم حرب يمكن 
محاكمة مرتكبيها، وستتم محاكمتهم بموجب القانون الوطني، ما يؤكد بالتالي على أهمية 

المحاكم الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار القانون الدولي العرفي، من حق الدول أن تنشئ لمحاكمها 
الوطنية اختصاصًا عالميًا بالنظر في جميع جرائم الحرب، بما في ذلك تلك الجرائم التي لا 
تُصنف ضمن “المخالفات الخطيرة” لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي 
التي أنشأت  التحقيق في جميع جرائم الحرب  الدول واجب  الأول1089. ويقع على عاتق 
اختصاصًا بالنظر فيها - وعلى أقل تقدير جميع الجرائم التي يُزعم ارتكابها من جانب مواطنيها 
أو قواتها المسلحة - وعند الاقتضاء - بدء المحاكمات1090. ولا يجوز بأي حال من الأحوال 
أن تنطبق أحكام التقادم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية على جرائم الحرب1091. 
ومن نافلة القول إن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يجب 
أن يستفيدوا من الضمانات الأساسية ذاتها، شأنهم شأن أي شخص محروم من حريته، ويجب 
محاكمتهم وفقًا لقواعد القانون الوطني والدولي المنطبقة1092. ويتعين على الدول، عملً 
بالمعاهدات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالتعاون الدولي في الإجراءات الجنائية، تزويد 
بعضها البعض بأقصى قدر ممكن من المساعدة والتعاون، عند الضرورة، مع الأمم المتحدة 
لتيسير التحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة مرتكبيها، بما في ذلك المخالفات الخطيرة1093. 
وأخيرًا، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول، هناك عدد 
من الاتفاقيات الأخرى التي قد تنطبق في النزاعات المسلحة، تلزم الدول الأطراف بإنشاء 

اختصاص عالمي بالنظر في جرائم معينة1094.

	�المادة 49 )2( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 50 )2( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 129 )2( من  1085
اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 146 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة.

المادة 49 )3( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 50 )3( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 129 )3( من  	1086
اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 146 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول.

	�المادة 49 )3( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 50 )3( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 129 )3( من  1087
اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 146 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتان 85 و86 )1( من البروتوكول 

الإضافي الأول.
	�اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق )الحاشية 63(،  1088

المادة 49.
1089	 القاعدة 157 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1090	 القاعدة 158 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

1091	 المادة 29 من نظام روما الأساسي، والقاعدة 160 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1092	 المادة 75 )7( من البروتوكول الإضافي الأول.

الدولي  القانون  قواعد  161 من  البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة  88 )1( و)3( و89 من  	�المادتان  1093
الإنساني العرفي.

	�انظر على وجه الخصوص: المادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة 10 من الاتفاقية المتعلقة بسلامة  1094
موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994، والمادة 4 من اتفاقية البلدان 
الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، 9 حزيران/ يونيو 1994، والمادة 16 )1( من البروتوكول 

الثاني لاتفاقية لاهاي للممتلكات الثقافية. 
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سادسًا: الإنفاذ القضائي
ينبغـــي، كلمـــا أمكـــن، ملاحقـــة مرتكبـــي الانتهـــاكات الجســـيمة للقانـــون الدولـــي الإنســـاني 
والفصـــل فيهـــا مـــن خـــال مؤسســـات وإجـــراءات وطنيـــة، علـــى أن تقـــوم الآليـــات 
الدوليـــة بصفـــة عامـــة بـــدور مســـاعد ومكمـــل، وألا تُفعّـــل إلا فـــي الحـــالات التـــي تخفـــق 
ــت  ــد اضطلعـ ــة. وقـ ــا بفعاليـ ــة مهامهـ ــي ممارسـ ــة فـ ــاءلة الوطنيـ ــات المسـ ــا آليـ فيهـ
المحاكـــم الوطنيـــة بـــدور مهـــم فـــي تفســـير القانـــون الدولـــي الإنســـاني وتنفيـــذه فـــي دول 
ـــي  ـــات المتحـــدة، ف ـــا أو الولاي ـــل إســـرائيل أو كولومبي ـــزاع مث ـــن الن ـــة متضـــررة م معين
حيـــن كان إنفـــاذ القانـــون الدولـــي الإنســـاني مـــن خـــال المحاكـــم الوطنيـــة أكثـــر صعوبـــة 
فـــي دول أخـــرى. وعلـــى الصعيـــد الدولـــي، تتمكـــن العديـــد مـــن الهيئـــات القضائيـــة مـــن 
ـــا  ـــل كل منه ـــاني، يعم ـــي الإنس ـــون الدول ـــاكات القان ـــن انته ـــا تتضم ـــي قضاي ـــل ف الفص

من منظور مختلف. 

11 محكمة العدل الدولية.
تسـهم محكمـة العـدل الدوليـة، باعتبارها الجهة القضائية الرئيسـية التابعـة للأمم المتحدة، 
فـي تنفيـذ القانـون الدولـي الإنسـاني وإنفـاذه مـن خالل قراراتها وفتاواها بشـأن المسـائل 
المثيـرة للجـدل. ويجـوز للمحكمة النظر في المنازعات بين الـدول التي تتضمن انتهاكات 
التسـليم  علـى  المعنيـة  الـدول  وافقـت  إذا  وذلـك  الإنسـاني،  الدولـي  للقانـون  مزعومـة 
باختصاصها، سـواء على أسـاس كل حالة على حدة للنظر في قضية معينة أو من خلال 
إعالن اختيـاري يقبـل باختصاصهـا بالنظـر في حالات مقبلـة1096. ومن القضايا الشـائكة 
المهمـة التـي تتضمـن انتهـاكات للقانـون الدولـي الإنسـاني وفصلت فيهـا المحكمة: قضية 
نيكاراغـوا )1986(1097، وقضيـة الكونغـو )2005(1098. بالإضافـة إلـى ذلـك، وبنـاء 
علـى طلـب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلـس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها 
المعتمـدة، يجـوز لمحكمـة العـدل الدوليـة إصـدار فتاوى بشـأن مشـروعية جوانـب معينة 
مـن سـلوك الـدول، بمقتضـى القانون الدولـي الإنسـاني1099. وبالتالي، أصـدرت المحكمة 
فتاوى بشـأن “مشـروعية التهديد بالأسـلحة النووية أو اسـتخدامها” )1996(1100، وبشـأن 
“العواقـب القانونيـة لبنـاء جـدار فـي الأراضي الفلسـطينية المحتلـة” )2004(1101. وعند 
النظـر فـي قضيـة معينـة أو إصـدار فتـوى بشـأن مسـألة متصلـة بنـزاع مسـلح، تطبـق 
المحكمـة القانـون الدولـي الإنسـاني بصـورة طبيعيـة إلـى درجـة كبيـرة. والمحكمة، على 
عكـس الكثيـر مـن الهيئـات القضائيـة الدوليـة الأخـرى، غير مقيـدة بتطبيق اتفاقيـة واحدة 
معينـة، بـل لهـا حرية العودة إلى جميع أحـكام القانون الدولي المنطبقة، أيًا كان مصدرها، 

ما دامت متصلة بالنزاع وملزمة لجميع الأطراف المعنية1102.

22 الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
حسـب نـوع انتهـاك القانـون الدولـي الإنسـاني الواقـع، يجـوز للضحايـا تقديـم شـكاوى 
فرديـة، بمـا فـي ذلـك مطالبـات بجبـر الأضرار، أمـام الهيئـات القضائية وشـبه القضائية 

1096	 المادة 36 )2( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
1097	 محكمة العدل الدولية، قضية نيكاراغوا، مصدر سابق )الحاشية 26(.

1098	 محكمة العدل الدولية، قضية جمهورية الكونغو الديموقراطية ضد أوغندا، مصدر سابق )الحاشية 80(.
1099	 المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة.

1100	 محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، مصدر سابق )الحاشية 37(.
1101	 محكمة العدل الدولية، فتوى الجدار، مصدر سابق )الحاشية 35(.

1102	 المادة 38 )1( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
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المعنيـة بتنفيـذ اتفاقيـات حقـوق الإنسـان العالميـة والإقليميـة. ومـن منظـور الإنفـاذ، مـن 
الضـروري أن نتذكـر أن الطبيعـة القانونيـة الخاصـة للقانـون الدولـي الإنسـاني لا تعطل 
انطبـاق قانـون حقـوق الإنسـان، ولكنها فقط تحدد تفسـيره أثنـاء النزاعات المسـلحة1103. 
وبالتالـي، يمكـن ملاحقـة انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تنتهـك قانـون حقوق 
الإنسـان أيضًـا مـن خالل إجـراءات الشـكاوى الفرديـة المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـات 
حقـوق الإنسـان ذات الصلـة. فعلـى سـبيل المثـال، فصلـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق 
الإنسـان فـي عـدة قضايـا حقـوق إنسـان لا تتعلـق بالأراضـي المحتلة فحسـب، بل تشـمل 
أيضًـا العمليـات العدائيـة، بمـا فـي ذلـك الهجمـات بالطائـرات الحربيـة فـي النزاعـات 
المسـلحة غيـر الدوليـة1104. ولكـن فـي كثيـر مـن الحـالات، يحتمـل أن تتسـبب مسـألة 
الاختصـاص فـي حـدوث مشـكلات، لا سـيما فـي حالـة العمليـات الجويـة التـي تتجـاوز 
الحـدود الإقليميـة التـي لا تتضمـن سـيطرة علـى الإقليـم1105. وبالتالـي، فـإن المؤسسـات 
القضائيـة المختلفـة تكمـل بعضها البعض أكثر ممـا تتنافس مع بعضها البعض. بالإضافة 
إلـى ذلـك، لـم تتـردد لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان فـي الرجـوع إلـى القانون 
الدولي الإنسـاني عند الضرورة لتطبيق وتفسـير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان في 

حالات النزاع المسلح1106.

وعلـى الرغـم مـن أن اسـتمرارية تطبيـق قانون حقوق الإنسـان أثناء النزاعات المسـلحة 
لا يمكـن أن تكـون موضـع نـزاع كمسـألة مـن مسـائل القانون1107، فـإن الاتجـاه المتزايد 
لدراسـة سـلوك أطـراف النـزاع مـن خالل آليات حقوق الإنسـان أمـر لا يخلـو تمامًا من 
المشـكلات، لأسـباب ليـس أقلهـا أن التزامـات حقـوق الإنسـان بموجـب اختصـاص هـذه 
الآليـات ملزمـة للـدول فقـط. ومـع ذلـك، فـإن أغلـب النزاعات المسـلحة المعاصـرة ذات 
طبيعـة غيـر دوليـة، وتضـم بحكـم التعريـف طرفًـا واحـدًا غيـر حكومـي علـى الأقـل. 
وتعنـي دراسـة النزاعـات المسـلحة مـن خالل آليات حقوق الإنسـان أنـه لا يمكن الفصل 
إلا في سـلوك الدول المعنية، في حين أن أي انتهاكات ترتكبها الجماعات المسـلحة غير 
الحكوميـة للقانـون الدولـي الإنسـاني سـتتلافى هـذه الرقابـة ويجـب معالجتهـا فـي محافل 
مختلفـة. وليـس هنـاك علاقـة بين غياب العدالـة المذكور والتغلب علـى العزوف التقليدي 
للـدول عـن قبـول أي شـكل إجبـاري من الإشـراف القضائي على عملياتها العسـكرية في 
النزاعـات المسـلحة. ويجـب التأكيـد أيضًـا علـى أن القانـون الدولي الإنسـاني ليس مجرد 
“قانـون حقـوق الإنسـان للنزاعـات المسـلحة”، فهـو لا يحمـي البشـر فحسـب، بـل يحمي 
كذلـك الممتلـكات المدنيـة والثقافيـة والبيئـة، و - إلـى حـد ما - اسـتمرار النظام السياسـي 

1103	 حول مبدأ القانون الخاص، انظر: الفصل الأول، ثالثًا، 2.
1104	 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Cyprus v. Turkey، الوقائع الموضوعية، الطلب رقم 94/25781، 
10 أيار/ مايو 2001؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Al-Skeini and others v. UK، الطلب 
 Isayeva, Yusopova ،رقم 07/55721، 7 تموز/ يوليو 2011؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
شباط/  24 و00/57949،  و00/57948   00/57947 رقم  الطلب   ،and Bazayeva v. Russia
فبراير 2005؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Issa et al. v. Turkey، الطلب رقم 96/31821، 

16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.
 Bankovic and others v. Belgium and 16 other الإنسان،  لحقوق  الأوروبية  المحكمة   	1105

Contracting States، الطلب رقم 99/52207، 12 كانون الأول/ ديسمبر 2001.
رقم   ،Caracoles Community الإنسان،  لحقوق  الأمريكية  البلدان  لجنة  المثال:  سبيل  على  انظر   	1106
82/30، 8 أذار/ مارس 1982، الفقرة 5 من الديباجة بالاقتران مع الفقرة 2 من المنطوق؛ ولجنة البلدان 
الأمريكية لحقوق الإنسان، La Tablada case، المصدر السابق )الحاشية 36(، الفقرتان 158 و195؛ 
 Report on the Massacre of the Jesuits in El الإنسان،  لحقوق  الأمريكية  البلدان  ولجنة 
Salvador، التقرير رقم Ignacio Ellacuría et al. v. El Salvador ،99/136، القضية رقم 10. 

488، الفقرة 237، 22 كانون الأول/ ديسمبر 1999.
1107	 حول القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، انظر: الفصل الأول، ثالثًا، 2.
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للـدول. وبالتالـي، فـإن كثيـرًا مـن أشـكال السـلوك التي تشـكل انتهاكات صارخـة للقانون 
الدولـي الإنسـاني لا تنـدرج ضمـن اختصـاص آليـات حقوق الإنسـان، وبالتالـي لا يجوز 

لها الفصل فيها.

وعمومًا، أسـهمت المشـاركة المتزايدة للآليات القضائية وشـبه القضائية لحقوق الإنسـان 
فـي دراسـة انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي ترتكبهـا أطـراف النـزاع والفصـل فيهـا، 
بصـورة كبيـرة بالتأكيـد، فـي تجديـد اهتمـام المجتمـع الدولـي بالقانـون الدولـي الإنسـاني 
وتحسـين تنفيـذ وإنفـاذ هـذا الفرع مـن القانون في حالات النزاع المسـلح المعاصرة، على 

الرغم من العقبات والقيود المختلفة.

33 المحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية.
كان للسـوابق القضائية للمحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية دور حاسـم في تشـكيل 
التفسـير والتطبيق المعاصر للقانون الدولي الإنسـاني. فمن المحاكم العسـكرية الدولية في 
نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية إلى المحاكم الخاصة ليوغوسالفيا السـابقة 
وروانـدا، اسـتلزمت الملاحقـات والمحاكمـات الدوليـة لمجرمـي الحـرب المشـتبه فيهـم 
تطويـر مجموعـة واسـعة للغايـة مـن المعاييـر التفصيلية والعمليـة والواقعية لرسـم حدود 

السلوك المشروع في النزاع المسلح.

وقـد توجـت هـذه التطـورات في عام 1998 بإنشـاء المحكمـة الجنائية الدوليـة1108. وتعد 
المحكمـة حاليًـا الهيئـة القضائيـة الدوليـة الدائمـة الوحيـدة المكلفـة علـى وجـه الخصوص 
بمحاكمـة مرتكبـي انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني. وتتولـى المحكمـة، فـي حـدود 
اختصاصهـا، النظـر فـي مزاعم ارتـكاب جرائم الحـرب والجرائم ضد الإنسـانية والإبادة 
الجماعيـة، واعتبـارًا مـن عـام 2017، جريمـة العـدوان. ويجـوز للمحكمـة ممارسـة 
اختصاصهـا فـي ثالث حـالات: إذا كان المتهـم مـن رعايـا دولـة طـرف فـي نظـام رومـا 
الأساسـي؛ أو إذا وقعـت الجريمـة المزعومـة علـى أراضـي دولـة طـرف )بمـا فـي ذلـك 
السـفن أو الطائرات المسـلحة؛ أو إذا أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى 
المحكمـة1109. بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن اختصـاص المحكمة مكمل لاختصـاص المحاكم 
الوطنيـة، ولا يجـوز ممارسـته إلا فـي الحـالات التـي تكـون فيهـا المحاكـم الوطنيـة غيـر 
راغبـة أو غيـر قـادرة علـى تحمـل مسـؤوليتها الأساسـية نحو التحقيـق أو المحاكمـة1110. 
وضمانًـا لأولويـة الاختصـاص الوطنـي، أدخلـت الكثيـر مـن الـدول الأطـراف فـي نظـام 
رومـا الأساسـي تشـريعات وطنيـة تمنـح المحاكم الوطنيـة اختصاصًا بالنظر فـي الجرائم 

الواردة في النظام الأساسي.

أنشـئت عـدد مـن الهيئـات والمحاكم الخاصة أيضًا للنظر في مزاعـم ارتكاب جرائم دولية 
فـي سـياقات معينـة. فبجانـب المحاكـم الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا السـابقة )1993( 
ورواندا )1994(، التي أنشـأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تضم هذه المؤسسـات 
كمبوديـا  محاكـم  فـي  الاسـتثنائية  والدوائـر   )2002( لسـيراليون  الخاصـة  المحكمـة 
)2003(، وقـد أنشـئت هاتـان الهيئتـان بموجـب الاتفاقيـات الموقعـة بيـن الأمـم المتحـدة 

1108	 اعتُمد نظام روما الأساسي في 17 تموز/ يوليو 1998 ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليو 2002، بعد 
أن أصبحت 60 دولة طرفًا فيه. وفي 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بلغ عدد الدول الأطراف في نظام روما 

الأساسي 122 دولة.
1109	 المادتان 12 و13 من نظام روما الأساسي.
1110	 المادتان 17 و20 من نظام روما الأساسي.
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والحكومـات المعنيـة كمؤسسـات “مختلطـة”، تحاكم مرتكبـي الجرائم الخطيـرة، بموجب 
القانـون الدولـي والوطنـي، والتـي يزعم ارتكابها أثنـاء النزاع في سـيراليون ونظام “بول 
بـوت” فـي كمبوديـا. بالإضافـة إلـى ذلـك، أنشـئت لجـان أو دوائـر خاصـة داخـل المحاكم 
الوطنيـة القائمـة بموجـب التشـريعات الوطنيـة، مثـل دائـرة جرائـم الحـرب فـي البوسـنة 

والهرسك )2002( واللجان الخاصة للجرائم الخطيرة في تيمور - ليشتي )2000(.

وعلـى الرغـم مـن المهمـة والاختصاص الشـاملين للمحكمـة الجنائية الدوليـة، يظل أثرها 
العملـي محـدودًا بحقيقـة أن عددًا من القوى العسـكرية الكبرى، من بينها الولايات المتحدة 
والاتحـاد الروسـي والصيـن، لـم تصبـح بعـدُ طرفًـا فـي نظـام رومـا الأساسـي. وتواجـه 
المحكمـة عـددًا مـن التحديـات، مـن بينهـا الاتهامـات بالتحيـز لمحاكمـة القـادة مـن الـدول 
الأفريقيـة الأقـل نفـوذًا دون غيرهـم، فـي حين تتجاهـل الجرائم التي يرتكبهـا ممثلو الدول 
الأغنـى والأقـوى. بالإضافـة إلـى ذلـك، تواجـه الهيئـات القضائيـة الخاصـة والمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة تحديات ترتبط بالميزانيات وسـرعة إنجـاز أعمالها والبعد الجغرافي عن 
السـياقات محـل النظـر. وتسـلط هـذه المشـكلات الضـوء علـى قيـود الملاحقـة الجنائيـة 
الدوليـة كآليـة للفصـل الشـامل في انتهـاكات القانون الدولي الإنسـاني. وحقيقة المسـألة أن 
العلاقـات بيـن الـدول لا تـزال تسـتند إلـى مفهـوم السـيادة الوطنيـة وإلـى التوزيـع غيـر 
المتكافـئ للسـلطة السياسـية والعسـكرية. بالإضافـة إلـى ذلـك، أدى انتشـار العنـف علـى 
نطـاق واسـع والتدميـر وانعـدام الاسـتقرار المصاحبـان لأغلـب النزاعـات المسـلحة إلـى 
صعوبـة إجـراء التحقيقـات المسـتقلة والموثوقـة اللازمـة للمحاكمات الجنائيـة. كذلك، من 
حيـث القـدرة الكميـة، سـتظل الهيئـات القضائيـة الدوليـة قاصـرة علـى الفصـل فـي عـدد 
محـدود مـن القضايـا الرئيسـية، فـي حيـن أن الغالبيـة العظمـى مـن المزاعـم سـتنظر فيها 
المحاكـم الإقليميـة أو مـن خالل آليـات خـارج نطـاق القضـاء تهـدف إلـى تحقيـق العدالـة 

والمصالحة.

وفـي ضـوء ذلـك، كانـت المحاكمـات الناجحـة لمجرمـي الحـرب مـن جانـب المحاكـم 
والهيئـات القضائيـة الدوليـة بمثابـة رادع فعال وعـززت أيضًا من احتـرام القانون الدولي 

الإنساني والامتثال له.
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.

سابعًا: الإنفاذ غير القضائي
تواجه آليات العدالة الدولية عددًا من التحديات كما تبين سابقًا. وبالتالي، لا يزال إنفاذ 
القانون الدولي الإنساني يعتمد اعتمادًا كبيرًا على آليات الامتثال والشكاوى والتنفيذ البديلة 
التي تتسم بطابع تقليدي أكبر. وفي الواقع العملي، عندما تنتهك دولة طرف في النزاع 
القانون الدولي الإنساني، فمن المرجح أن تبادر الدولة المتضررة إلى إصدار احتجاج 
الدول  تطلب  قد  الحال،  وبطبيعة  المشروع.  غير  السلوك  إنهاء  إلى  والدعوة  رسمي 
المتضررة أيضًا من الدول الأخرى التوقف أو الامتناع عن مساعدة الدولة المجرّمة في 
سلوكها غير المشروع. ثانيًا، يجوز للدولة المتضررة أن تطلب من دولة أو عدة دول 
ممارسة تأثيرها على الدولة المجرّمة أو بذل مساعيها الحميدة، على سبيل المثال عن 
طريق الموافقة على العمل كدولة حامية. ويجوز لها أيضًا، بشرط موافقة الدولة المجرّمة، 
أن تبدأ إجراءً رسميًا لتسوية الخلافات أو التحقيق أو تفعيل “اللجنة الدولية” لتقصي الحقائق 

.www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	1111
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في المسائل الإنسانية. ويجوز للدولة المتضررة، في أسوأ السيناريوهات، أن تلجأ إلى 
تدابير محدودة للمساعدة الذاتية، لا سيما في صورة أعمال انتقامية حربية. وأخيرًا، من 
حق “اللجنة الدولية” وغيرها من المنظمات الإنسانية تقديم مبادرة إنسانية لمساعدة ضحايا 

النزاعات المسلحة.

11 الدول الحامية وبدائلها.
عند نشوب أي نزاع مسلح دولي، تلتزم الدول الأطراف في النزاع بأن تعين دولً حامية 
التي  الحامية  الدول  إشراف  “بمعاونة وتحت   1949 لعام  اتفاقيات جنيف  تطبق  وأن 
تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع”1112. ولا يقتصر الدور الدبلوماسي للدول الحامية 
على حالات النزاع المسلح، بل تطور على مدار القرون لتمكين دولة معينة، من خلال 
مساعيها الحميدة وفي مجموعة واسعة ومتنوعة من الحالات، من حماية مصالح دولة 
أخرى إزاء دولة ثالثة. وفي النزاعات المسلحة الدولية، تكون الدول الحامية محايدة أو 
من الدول غير الأطراف في النزاع التي تكلفها دولة طرف في النزاع، بموافقة دولة 
ويجوز  المعادية1113.  الدولة  تلك  إزاء  رعاياها  ومصالح  مصالحها  بحماية  معادية، 
لأطراف النزاع أيضًا أن تتفق على إسناد واجبات الدولة الحامية إلى “هيئة تتوفر فيها 
بين  الطبيعية  الدبلوماسية  العلاقات  لأن  ونظرًا  والكفاءة”1114.  الحيدة  ضمانات  كل 
الأطراف في النزاع تنهار على مدار النزاع المسلح، تكلف الدول الحامية بمهمة الحفاظ 
على قنوات الاتصال الدبلوماسي بين الخصوم. ويحق للدول الحامية أيضًا رصد امتثال 
الدول الأطراف في النزاع للقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية والغوث الإنساني 

للضحايا من العسكريين والمدنيين على حد سواء1115.

والسويد، مهام عديدة  تولت دول محايدة، مثل سويسرا  الثانية،  العالمية  الحرب  أثناء 
بالعمل بوصفها دولً حامية لدول التحالف ودولً تنتمي إلى المحور. ولكن أثناء الحرب 
الباردة، أدى تزايد الاستقطاب العالمي وهيمنة الحروب غير الدولية بالوكالة إلى منع 
تكرار اللجوء إلى خدمات الدول الحامية. وبالتالي شهد الواقع العملي انتقالً تدريجيًا 
“اللجنة  إلى  المسلحة  النزاعات  الحامية في  الدول  إلى  المسندة  النطاق  الواسعة  للمهام 
الدولية”، متصرفة في ذلك على أساس حقها المعترف به في المبادرة الإنسانية. وحتى 
المهام الدبلوماسية المحددة للدول الحامية التي لا تتولاها “اللجنة الدولية” قد باتت أقل 
فاعلية اليوم؛ نظرًا لوجود محافل بديلة تضمن الاتصال الملائم بين الدول الأطراف في 
النزاع، لا سيما في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وبالتالي، وعلى الرغم من 
أن نظام الدول الحامية لا يزال - بشكل عام - موجودًا في سياقات أخرى، فإنه نادرًا ما 

1112	 المواد 8-10 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد 9-11 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 5 من البروتوكول 
الإضافي الأول.

1113	  المادة 2 )ج( من البروتوكول الإضافي الأول.
1114	 المادة 10 من اتفاقيات جنيف الأولى إلى الثالثة، والمادة 11 من اتفاقية جنيف الرابعة.

1115	 انظر على سبيل المثال: حق أسرى الحرب والمدنيين في تقديم طلبات مباشرة إلى الدول الحامية؛ المادة 78 
)1( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 30 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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في  كبيرة  صحوة  يشهد  أن  المحتمل  غير  ومن  المسلح،  النزاع  حالات  في  يستخدم 
المستقبل بوصفه من آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني1116.

22 إجراءات تسوية الخلافات.
تهـدف “إجـراءات تسـوية الخلافـات”، وإن تكـن من آليات الإنفاذ بشـكل دقيـق، إلى حل 
الخلافـات بيـن أطـراف النـزاع بشـأن تفسـير اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 وتطبيقهـا. 
ويجـوز للـدول الحاميـة نفسـها أن تبـدأ هـذه الإجراءات “فـي الحالات التي تـرى فيها أن 
ذلـك فـي مصلحـة الأشـخاص المحمييـن، وعلـى الأخـص حـالات عـدم اتفـاق أطـراف 
النـزاع علـى تطبيـق أو تفسـير الاتفاقيـات”1117. ولهـذا الغرض، يجـوز لأي دولة حامية 
اقتـراح وتيسـير اجتمـاع بيـن ممثلـي أطـراف النـزاع، بغـرض تسـوية الخالف محـل 
النظـر. وعلـى الرغـم مـن أن إجـراءات تسـوية الخلافـات موجـودة بالفعـل بموجـب 
اتفاقيـات جنيـف لعـام 1929، فـإن حـق المبـادرة والـدور الإنسـاني للـدول الحاميـة قـد 
عُـززا فـي اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949، لا سـيما مـن خالل إشـارة صريحـة إلـى 
مصالـح أطـراف النـزاع وكذلك الأشـخاص المحميين أنفسـهم. ولكن فـي الواقع العملي، 
لـم تسـتدع إجـراءات تسـوية الخلافـات وحـل محلهـا علـى نطـاق واسـع ظهـور محافـل 
بديلـة لتيسـير الحـوار بيـن أطراف النزاع، لا سـيما فـي إطار الأمم المتحـدة والمنظمات 

الإقليمية1118.

33 إجراءات التحقيق .
علـى الرغـم مـن أن السـلطات الوطنيـة تتحمـل المسـؤولية الأساسـية عـن التحقيـق فـي 
مزاعـم انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني، فإنهـا غالبًـا مـا تفتقـر إلى الرغبـة أو القدرة 
علـى اتخـاذ الإجـراء المطلـوب، أو مـن غيـر المحتمـل أن تكـون نتائجها محـل قبول من 
الطـرف المعـادي لهـا أو المجتمـع الدولـي. وبالتالي، تقترح اتفاقيات جنيـف لعام 1949 
إطالق “إجـراءات تحقيـق”، بموافقـة دولـة طـرف فـي النـزاع، للتحقيـق فـي مزاعـم 
انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني1119. وإذا خلصـت إجـراءات التحقيـق إلـى وقـوع 
انتهـاك للاتفاقيـات، تلتـزم الأطـراف بوضـع حـد لذلـك الانتهـاك ومعاقبـة مرتكبيـه بأقـل 
إبطـاء ممكـن. وتتمثـل المشـكلة الرئيسـية فـي أن الاتفاقيـات تخفـق فـي توفيـر ولـو حتى 
الخطـوط الأساسـية العريضـة لهـذه الآليـة، حيث تركت المسـألة لأطراف النـزاع لتحديد 
التفاصيـل الإجرائيـة بمجـرد نشـوب العمليـات العدائيـة وإخفـاق جميـع السـبل السـلمية 
لتسـوية منازعاتهـا بصـورة واضحـة. وبالتالـي لـم يكـن مـن المسـتغرب أن إجـراءات 
التحقيـق لـم تسـتدع علـى الإطالق1120. ويسـتلزم الحـل البديـل المقتـرح فـي الاتفاقيات، 

1116	 على سبيل المثال، في فترة معينة، تلقت سويسرا ستة تكليفات كدولة حامية، لم تتضمن أي منها حالة نزاع 
المسلح )الولايات المتحدة- كوبا/ كوبا- الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي- جورجيا/ جورجيا- الاتحاد الروسي، 

الولايات المتحدة- جمهورية إيران الإسلامية؛ جمهورية إيران الإسلامية- مصر(. انظر:
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/human-rights/peace/
switzerland-s-good-offices/protective-power-mandates.html
تستند هذه الأمثلة إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، 18 نيسان/ أبريل 1961، وليست في حد ذاتها أمثلة  	

على الدول الحامية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949.
1117	  المادة 11 من اتفاقيات جنيف الأولى إلى الثالثة، والمادة 12 من اتفاقية جنيف الرابعة.

1118	  انظر: اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق )الحاشية 
63(، المادة 11.

1119	 المادة 52 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 53 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 132 من اتفاقية جنيف 
الثالثة، والمادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة.

1120	 انظر: اللجنة الدولية، التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الطبعة الثانية، 2016، المصدر السابق )الحاشية 
63(، المادة 52.

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/human-rights/peace/switzerland-s-good-offices/protective-power-mandates.html
https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/human-rights/peace/switzerland-s-good-offices/protective-power-mandates.html
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تعييـن أي مسـؤول للبـت فـي الإجـراءات المتبعـة، بالتوافـق، وبالتالـي من غيـر المرجح 
أن ينجح بمجرد نشوب نزاع مسلح.

44 “اللجنة الدولية” لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية .
نظـرًا لأن إجـراءات التحقيـق لـم تنفـذ علـى الإطالق منـذ إنشـائها فـي عـام 1929، 
سـعت أحـكام البروتوكـول الإضافـي الأول إلـى الانتقـال بهذه الفكرة خطوة أوسـع عن 
طريق إنشـاء “اللجنة الدولية” لتقصي الحقائق في المسـائل الإنسـانية بشـكل دائم1121. 
وبالتالـي، يجـوز للـدول أن تعلـن، فـي أي وقـت وبالنسـبة لأي نـزاع مسـلح مقبـل، 
الاعتـراف باختصـاص “اللجنـة” بالتحقيـق فـي الانتهـاكات المزعومـة للقانـون الدولي 
الإنسـاني بحكـم الواقـع - أي دون اتفـاق خـاص - فيمـا يتعلـق بـأي دولـة أخـرى تقبـل 
الالتـزام ذاتـه. وتعتـرف الـدول، بإصـدار هـذا الإعلان، باختصـاص “اللجنـة” بما يلي 
)1( التحقيـق فـي وقائـع يزعـم أنهـا تمثـل مخالفة خطيـرة أو انتهاكًا جسـيمًا للاتفاقيات 
أو البروتوكـول الإضافـي الأول، و)2( مـن خالل مسـاعيها الحميـدة، تيسـير اسـتعادة 
حالـة احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني. ومـع ذلـك، فـي ظـل غيـاب هـذا الإعالن 
المسـبق، لا يجـوز لـ“اللجنـة” أن تُجـري تحقيقًـا إلا بنـاء علـى طلـب أحـد أطـراف 
النـزاع وبموافقـة الطـرف الآخـر. وعلـى الرغـم مـن أن تكليـف “اللجنـة” يقتصر على 
النزاعـات المسـلحة الدوليـة، فقـد أعلنـت بشـكل منفـرد أنها مسـتعدة لأداء المهـام ذاتها 
فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة إذا طلبـت منهـا ذلـك جميـع أطـراف النـزاع 
المعنيـة1122. ويقتصـر اختصـاص “اللجنـة” علـى تقصـي الحقائـق؛ فال يجـوز لهـا أن 
تخلـص إلـى أي اسـتنتاجات ترتبـط بالمشـروعية الدوليـة للحقائـق المسـتقرة أو إعالن 
نتائجهـا علـى المأل دون موافقـة جميـع أطـراف النـزاع المعنيـة. وبطبيعـة الحـال، 
بمجـرد إثبـات وقائـع حالـة معينـة، يتم تحديـد التبعات القانونيـة المرتبطة بتلـك الوقائع 
بشـكل مباشـر فـي أغلـب الأحـوال. وقـد يكـون هذا مـن ضمن الأسـباب التي لـم تجعل 
أيًـا مـن أطـراف النـزاع توافـق علـى الإطالق حتـى الآن علـى الاعتماد علـى خدمات 
“اللجنـة”. وعلـى الرغـم مـن عـزوف الـدول عـن الاسـتعانة بـ“اللجنـة”، فقـد أكـدت 
الـدول فـي مناسـبات متعـددة قدرتها على تحسـين احتـرام القانون الدولي الإنسـاني في 
النزاعـات المسـلحة الدائـرة. وكان مـن أبرزهـا أن أكـد عدد كبير من الدول المشـاركة 
فـي الاجتماعـات غيـر الرسـمية التـي عقدتهـا “اللجنـة الدوليـة” وسويسـرا فـي الفتـرة 
مـن 2012 إلـى 2014 علـى اهتمامهـا بدراسـة كيفيـة إدمـاج “اللجنـة” فـي نظـام 

مسـتقبلي للامتثال للقانون الدولي الإنساني.

المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول. 	1121
انظر: تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 1991-1996، الصفحة 2 وتقرير أعمال اللجنة الدولية لتقصي  	1122
النسخة  و28،  و19  و17   15 الصفحات   ،2011 بيرن،  لها،  العشرين  السنوية  الذكرى  بمناسبة  الحقائق 

الإنجليزية متاحة من خلال الرابط التالي: 
https://www.ihffc.org/index.asp?Language=EN&page=public_reports&listfil-
ter=off 

https://www.ihffc.org/index.asp?Language=EN&page=public_reports&listfilter=off
https://www.ihffc.org/index.asp?Language=EN&page=public_reports&listfilter=off
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لمزيد من التفاصيل )الإنفاذ غير القضائي(1123
•• Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Third Meeting of 	

 States on Strengthening Compliance with International Humanitarian
Law, Geneva, 
 30 June–1 July 2014, Chairs’ Conclusions, p. 5. Available at: https:/ /
https://www.icrc.org/ar/eng/assets/files/2014/third-meeting-of-states-2014-
background-document.pdf

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
•• Document No. 33, The International Humanitarian Fact - Finding 	

Commission

•• Document No. 86, Switzerland Acting as Protecting Power in World 	
War II

•• Case No. 95, United States Military Tribunal at Nuremberg, The 	
Ministries Case

55 الاقتصاص الحربي .
شـكلت أعمـال الاقتصـاص الحربـي، على مدار تاريـخ القانون الدولـي، واحدة من أكثر 
الأدوات فاعليـة التـي تلجـأ إليهـا الـدول لضمـان احتـرام الـدول الأخـرى لالتزاماتهـا 
الدوليـة. ويمثـل الاقتصـاص الحربـي تدبيـرًا قسـريًا للمسـاعدة الذاتيـة تهـدف من خلاله 
دولـة معينـة إلـى إرغـام دولة أخـرى على وقف انتهـاك القانون الدولي مـن خلال أفعال 
تتعـارض بطريقـة أخـرى مـع القانـون الدولـي. ولا تجـاز أعمـال الاقتصـاص الحربي، 
فـي القانـون الدولـي الإنسـاني، إلا فـي حـالات اسـتثنائية وبموجـب شـروط صارمـة. 
وتتأصـل هـذه الخصوصيـة للقانـون الدولـي الإنسـاني فـي حقيقـة أن الفئـات الرئيسـية 
المسـتفيدة مـن القانـون الدولي الإنسـاني ليسـت هي أطراف النزاع نفسـها، بـل الضحايا 

المحتملون لأي نزاع مسلح بين هذه الدول.

وبالتالـي، تحظـر أحـكام القانـون الدولي الإنسـاني التعاهدية تدابيـر الاقتصاص الحربي 
ضـد المدنييـن1124، أثنـاء سـير العمليـات العدائيـة وكذلـك ضـد الأشـخاص الخاضعيـن 
لسـلطة طـرف مـن أطـراف النـزاع، بمـا في ذلـك الجرحـى والمرضـى والمنكوبون في 
البحـار وأفـراد الخدمـات الطبيـة والدينية والمقاتلـون الواقعون في الأسـر والمدنيون في 
فـي  طـرف  لسـلطة  الخاضعيـن  المدنييـن  مـن  الأخـرى  والفئـات  المحتلـة  الأرض 
النـزاع1125. بالإضافـة إلـى ذلـك، تحظـر أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة 
الاقتصـاص ضـد ممتلـكات المدنييـن الخاضعيـن لسـلطة طـرف معـادٍ والبيئـة الطبيعيـة 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	1123
1124	 المادة 51 )6( من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 3 )2( من البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة 

تقليدية معينة، والمادة 3 )7( من البروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة.
1125	 المادة 46 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 47 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 13 )3( من اتفاقية جنيف 

الثالثة، والمادة 33 )1( من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة 146 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/third-meeting-of-states-2014-background-document.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/third-meeting-of-states-2014-background-document.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://www.icrc.org
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والأعمـال والمنشـآت التـي تحتـوي علـى قـوى خطـرة علـى وجـه التحديـد، وكذلـك 
الأعيان المدنية بصفة عامة1126.

وعلـى الرغـم مـن أن قانون المعاهدات لا يحظـر صراحة في الوقت الحالي الاقتصاص 
الحربـي كوسـيلة لإنفـاذ الامتثـال لأشـكال الحظـر والقيـود المفروضـة علـى اسـتخدام 
أسـلحة معينـة، تعكـس ممارسـات الـدول فـي الآونـة الأخيـرة اتجاهًا نحو تجريـم أعمال 

الاقتصاص الحربي تمامًا1127.

وفـي الحـالات التـي لا يحظـر فيهـا القانـون الدولي الإنسـاني أعمـال الاقتصـاص الحربي، 
تخضع هذه الأعمال للشروط الصارمة التالية بموجب القانون الدولي العام1128:

• �الغـرض: لا يجـوز تنفيـذ أعمـال الاقتصـاص الحربـي إلا ردًا علـى انتهـاك جسـيم 	
للقانـون الدولـي الإنسـاني، وإلا لحمـل طرف معـادٍ على الامتثال للقانون. ولا يشـمل 
هـذا “الاقتصاص الاسـتباقي”، و“الاقتصاص المضـاد” والاقتصاص ردًا على انتهاك 

لفرع آخر من القانون، والاقتصاص لغرض الانتقام أو العقاب1129.
• �إجـراء يُلجـأ إليـه كخيار أخيـر )الضـرورة(: قبل اللجـوء إلى الاقتصـاص الحربي، 	

يجـب اسـتخدام الاحتجاجـات أو المفاوضـات أو غيرهـا مـن الوسـائل المشـروعة 

الثانية، والمادة 33 من اتفاقية جنيف  1126	 المادة 46 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 47 من اتفاقية جنيف 
الثالثة، والمواد 52-56 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 4 )4( من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات 

الثقافية. انظر أيضًا القاعدة 147 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1127	 القانون الدولي الإنساني العرفي، التعليق على القاعدة 145.

1128	 القاعدة 145 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1129	 المادة 49 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، مرجع سابق )الحاشية 1037(.

سان خوسيه ديل غوافياري، كولومبيا، 2010. رجال من كتيبة مشاة الغابات بقيادة الجنرال خوسيه جواكين 
ريكورت يحضرون جلسة لنشر القانون الدولي الإنساني.
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ومحاولـة حمـل العـدو علـى وقـف انتهـاك القانـون الدولـي الإنسـاني. ولا يجـوز 
اللجوء إلى الاقتصاص إلا كحل أخير بعد أن تبقى الإنذارات بلا استجابة.

• �التناسـب:  يجـب أن تتناسـب أعمـال الاقتصـاص مـع الانتهـاك الأصلـي للقانـون 	
الدولي الإنساني الذي تتم هذه الأعمال ردًا عليه.

• �القـرار علـى أعلى مسـتويات الحكومة )السـلطة(: يجب اتخـاذ القـرار باللجوء إلى 	
الاقتصـاص علـى أعلـى مسـتويات الحكومـة أو مـن جانـب القيادة العسـكرية. ولا 
يجـوز بـأي حـال من الأحوال اتخاذ القـرارات الخاصة بإطلاق أعمال الاقتصاص 

الحربي من جانب المقاتلين الأفراد.
• �إنهـاء أعمـال الاقتصـاص: يجـب وقـف أعمـال الاقتصـاص الحربـي بمجـرد أن 	

يتوقف العدو عن انتهاك القانون الدولي الإنساني1130.

بالنسـبة لبعـض الـدول، كان النظـام التقييـدي للبروتوكول الإضافي الأول سـببًا في عدم 
التصديـق علـى المعاهـدة، فـي حيـن أبـدت دول أخـرى تحفظـات تجـاه الأحـكام ذات 
الصلـة. أدت الطائفـة الواسـعة مـن أشـكال الحظر والشـروط الصارمـة المفروضة على 
أعمـال الاقتصـاص الحربـي إلـى تقييد اسـتخدام هـذه الأداة بصورة كبيرة فـي النزاعات 
المسـلحة المعاصـرة. وعمومًـا، لمّـا كانـت أعمـال الاقتصـاص الحربـي تتضمـن قـدرًا 
كبيـرًا مـن مخاطـر الانتهـاكات والاقتصـاص المضاد، والتي قد تـؤدي جميعها إلى تفاقم 
النـزاع، هنـاك اتجـاه مسـتمر نحـو حظرهـا عمومًـا كوسـيلة مـن وسـائل إنفـاذ الامتثـال 

للقانون الدولي الإنساني.

66 دور المنظمات الإنسانية وغير الحكومية.
يـزود القانـون الدولـي الإنسـاني المنظمـات الإنسـانية، مثـل “اللجنـة الدوليـة” والجمعيـات 
الوطنيـة، بحـق تقديـم خدماتهـا لصالـح ضحايا النزاع المسـلح1131. ويُترجم هـذا في الواقع 
إلـى مجموعـة واسـعة مـن الخدمـات والأنشـطة الإنسـانية الراميـة إلـى تزويد الأشـخاص 
المتضررين من هذه الحالات بالمسـاعدة والدعم والحماية التي يسـتحقون الحصول عليها 
بمقتضـى القانـون الدولـي الإنسـاني1132. ويجـوز ممارسـة حـق تقديـم الخدمـات أيضًا من 
خالل أي منظمـة إنسـانية غيـر متحيـزة أو منظمـة غيـر حكوميـة قـادرة علـى تلبيـة 
الاحتياجـات الإنسـانية التـي تظهـر فـي حـالات النـزاع المسـلح، مثـل منظمـة أطبـاء بال 
حدود، وهي منظمة غير حكومية معروفة متخصصة في تقديم الغوث الطبي والإنسـاني. 
إلا أن حـق “اللجنـة الدوليـة” فـي المبـادرة يمتـد أكثـر مـن ذلـك، بمـا يمكنها “مـن تقديم أي 
مقتـرح تـراه في صالـح ضحايا النزاع”1133. وبموجب ذلك الحـق، مُنحت “اللجنة الدولية” 
وضـع مراقـب فـي الأمـم المتحـدة، حيـث يمكنها عرض موقفها بشـأن المسـائل الإنسـانية 
المختلفـة والمشـاركة في عمليـات الخبراء المتنوعة لمعالجتهـا1134. هناك منظمات أخرى 
نشـطة فـي مجـال الإنفـاذ غيـر القضائـي، إلا أنهـا تعتمد نهجًـا مختلفًا. فعلى سـبيل المثال، 

1130	 المادة 53 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، مرجع سابق )الحاشية 1037(.
1131	 المادة 9 من اتفاقيات جنيف من الأولى إلى الثالثة، والمادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 81 من 
البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 3 )2( من اتفاقيات جنيف من الأولى إلى الثالثة، والمادة 18 )1( من 

البروتوكول الإضافي الأول.
1132	 انظر الفصل الثامن، ثانيًا.

 ،”The ICRC is granted observer status at the United Nations“ انظر المقال المعنون 	1133
المجلة الدولية للصليب الأحمر، رقم 279، كانون الأول/ ديسمبر 1990. 		

في  العام  الحق  المعلومات حول  من  لمزيد  الداخلي.  التشريد  بشأن  التوجيهية  المبادئ  المثال:  سبيل  على   	1134
المبادرة الإنسانية، انظر: الفصل الثامن، ثانيًا، 6.

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jnwh.htm
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تركـز منظمـة العفـو الدولية ومنظمة هيومـان رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسـان أولً 
علـى كفالـة احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني وقانـون حقـوق الإنسـان عـن طريـق إدانـة 
الانتهـاكات. وتتنـاول التقاريـر التـي تصدرهـا منظمـات حقـوق الإنسـان المذكـورة أيضًـا 
بشـكل متزايـد مسـائل القانون الدولي الإنسـاني، ويمكـن لها من خلال تأثيرهـا على الرأي 
العـام أن تؤثـر بصـورة كبيـرة علـى تنفيـذه وإنفـاذه بطريقـة تكمـل النهـج السـري الصارم 

الذي تتبعه “اللجنة الدولية”.

حول الدور الخاص لـ“اللجنة الدولية” إزاء القانون الدولي الإنساني، انظر: ��
الفصل الثامن.

ثامنًا: مسائل خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية

11 الالتزام باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني.
ينطبـق واجـب الـدول بكفالـة احتـرام الاتفاقيـات فـي جميـع الأحـوال فـي النزاعـات 
المسـلحة غيـر الدوليـة، ولا يلـزم الـدول المشـاركة فـي هـذه النزاعات فحسـب، بما في 
ذلـك “دولـة الإقليـم” التـي يـدور النـزاع علـى أراضيهـا، بـل يلـزم كذلـك دولاً ثالثـة. 
وبالتالـي، لا يجـوز أن ينظـر بعـد الآن إلـى النـداءات أو التدابيـر السـلمية الأخرى التي 
تتخذهـا الـدول غيـر المشـاركة فـي النـزاع لكفالة احتـرام القانـون الدولي الإنسـاني في 
النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة علـى أنهـا تدخل محظور فـي الشـؤون الداخلية لدولة 
الإقليـم. ويمنـع المبـدأ ذاتـه أيضًـا الـدول الأخـرى مـن دعـم الأطـراف في نزاع مسـلح 
غيـر دولـي فـي ارتـكاب انتهاكات القانـون الدولي الإنسـاني. وبالإضافة إلـى ذلك، فإن 
أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تحكـم النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة لا تلـزم 
الـدول المشـاركة فـي النـزاع فحسـب، بـل تلـزم أيضًـا “كل طـرف فـي النـزاع”، الأمر 
الـذي يعنـي أن الجماعـات المسـلحة غيـر الحكوميـة يتعين عليهـا أيضًا احتـرام القانون 

الدولي الإنسـاني ومنع الانتهاكات من جانب أعضائها1135.

22 الوضع والصفة القانونية للجماعات المسلحة غير الحكومية .
علـى الرغـم مـن أن أحـكام القانـون الدولي الإنسـاني التعاهدية تنشـئ التزامات مباشـرة 
علـى الأطـراف غيـر الحكوميـة فـي نـزاع معيـن، فـإن هـذا لا يؤثـر علـى وضعهـا 
القانونـي بمقتضـى القانـون الدولـي1136. ويعنـي هـذا فـي الأسـاس أن الـدول المتعاقـدة 
تلـك  واحتـرام  الحكوميـة  غيـر  الأطـراف  علـى  إنسـانية  التزامـات  لفـرض  مسـتعدة 
الالتزامـات فـي النزاعـات المسـلحة مـع هـذه الجماعـات. ولكنهـا غيـر مسـتعدة لمنـح 
الجماعـات المسـلحة الوضـع القانونـي الدولـي والمشـروعية التي يتضمنها؛ على سـبيل 
المثـال الاعتـراف التقليـدي بوضع المقاتل. دار بعض الخلاف حول الشـخصية القانونية 
للجماعـات المسـلحة غيـر الحكوميـة والأسـاس القانونـي الدقيـق لالتزاماتهـا المباشـرة 
بمقتضـى القانـون الدولـي. والتفسـير الأكثـر قبـولً على نطاق واسـع هو أن الـدول، بما 
يتماشـى مـع حقهـا وواجبهـا بكفالـة احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني فـي حـدود مجـال 
نفوذهـا السياسـي، يجـوز لهـا فـرض أشـكال الحظر والالتزامـات اللازمة لهـذا الغرض 

1135	 المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
1136	 المادة 3 )4( من اتفاقيات جنيف الأربع.
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علـى أي مواطـن أو طـرف غيـر حكومـي يخضـع لولايتهـا. ولكـن لا يجـوز للـدول أن 
تفـرض التزامـات، خـارج أراضيها، إلا على أفراد قواتها المسـلحة أو ممثليها المدنيين، 
فـي حيـن أن الحـق فـي تنظيم سـلوك الجماعات المسـلحة غير الحكومية يقـع على عاتق 
دولـة الإقليـم. وبالتالـي، يقتصـر انطبـاق أحـكام المعاهـدات التـي تنظم حقـوق وواجبات 
الجماعـات المسـلحة غيـر الحكوميـة بصفـة عامـة علـى أراضـي الـدول المتعاقـدة1137. 
ومـن المسـلمّ بـه أن هـذا النهـج لا يحـل جميـع المسـائل الناشـئة فيمـا يتعلـق بحقـوق 
وواجبـات الجماعـات المسـلحة غيـر الحكوميـة المنصـوص عليهـا فـي القانـون الدولـي 
الإنسـاني. فعلى سـبيل المثال، إذا التزمت الجماعات المسـلحة المنظمة باحترام القانون 
الدولـي الإنسـاني، فمـا هـي التداعيـات القانونيـة للانتهـاكات التـي ترتكبهـا مـن حيـث 
مسـؤوليتها القانونيـة وواجـب جبـر الأضـرار؟ وكيـف يمكـن لهـذه الجماعـات تجريـم 
انتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها حسـب مبادئ المحاكمة 
العادلـة إذا كانـت تفتقـر إلـى الحـق فـي التشـريع وكذلـك القـدرة علـى إجـراء محاكمات 

وتشغيل مراكز الاحتجاز بما يلبي متطلبات القانون الدولي الإنساني؟ 

33 غياب آليات التنفيذ الرسمية.
بسـبب عـزوف الـدول عـن تزويـد الجماعـات المسـلحة غيـر الحكوميـة بـأي درجـة من 
المشـروعية، فال تنـص المـادة )3( المشـتركة ولا البروتوكـول الإضافـي الثانـي علـى 
نظـام الـدول الحاميـة أو إجـراءات التحقيق أو لجان تقصي الحقائـق أو غيرها من آليات 
التنفيـذ الدوليـة. وفـي الواقـع، يمنـع القانـون الدولـي الإنسـاني العرفي عمومًـا الأطراف 
فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة مـن اللجـوء إلى الاقتصـاص الحربي ومـن توجيه 
أي تدابيـر أخـرى مضـادة إلـى الأشـخاص الذيـن لا يشـاركون فـي العمليـات العدائية أو 
كفُّـوا عـن المشـاركة فيهـا1138. أما الواجب العام الوحيد الذي يمكن اسـتخلاصه مباشـرة 
الدولـي  القانـون  نشـر  واجـب  فهـو  التعاهديـة  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  أحـكام  مـن 
الإنسـاني1139. وفـي الواقـع، لا يـزال إنفـاذ القانـون الدولـي الإنسـاني فـي النزاعـات 
المسـلحة غير الدولية يعتمد بصورة كبيرة على آليات إنفاذ القانون الوطني والإشـراف 
المـادة )3(  المكـرّس فـي  النحـو  المبـادرة الإنسـانية علـى  إلـى حـق  الدولـي اسـتنادًا 

المشتركة.

44 المسؤولية الجنائية الفردية.
تنـص أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التي تنظم النزاعات المسـلحة غيـر الدولية على 
أن تسـعى السـلطات الحاكمـة -لـدى انتهـاء الأعمـال العدائيـة - لمنح العفو الشـامل على 
أوسـع نطـاق ممكـن للأشـخاص الذيـن شـاركوا فـي النـزاع المسـلح أو الذيـن قيـدت 
حريتهـم لأسـباب تتعلـق بالنـزاع المسـلح، ويسـتثنى من ذلك الأشـخاص المشـتبه بهم أو 
المتهمـون أو المحكـوم عليهـم فـي جرائـم حـرب1140. ويشـمل مفهـوم جرائـم الحـرب 
 )3( للمـادة  الجسـيمة  الانتهـاكات  الدوليـة  غيـر  المسـلحة  النزاعـات  علـى  المنطبـق 
المشـتركة وللبروتوكـول الإضافـي الثانـي وللقانـون الدولي الإنسـاني العرفـي1141. وقد 

1137	 انظر الإشارات الإقليمية في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 1 )1( من البروتوكول 
الإضافي الثاني.

1138	 القاعدة 148 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1139	 المادة 19 من البروتوكول الإضافي الثاني.

1140	 المادة 6 )5( من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 159 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
1141	 انظر المادة 8 )2( )ج( و)هـ( من نظام روما الأساسي، والقاعدة 156 من قواعد القانون الدولي الإنساني 

العرفي )المتباينة قليلً(.
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امتد مبدأ المسـؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسـيمة للقانون الدولي الإنسـاني 
لأول مـرة ليشـمل النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة فـي إطـار اختصـاص المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسالفيا السـابقة1142. ثم أدمج منذ ذلك الحيـن في الأحكام الخاصة 
بجرائـم الحـرب فـي نظـام روما الأساسـي1143، وهـو اليوم معترف به في إطـار القانون 

الدولي الإنساني العرفي1144. 

55 الاتفاقات الخاصة والإعلانات المنفردة.
لا توجـد فـروق أساسـية بيـن النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة؛ مـن حيـث 
التداعيـات الإنسـانية. ففـي كلا نوعي النزاع المسـلح، يؤدي سـير العمليـات العدائية إلى 
الوفـاة والإصابـة بيـن أفـراد القـوات المسـلحة والمدنييـن وتدميـر المعـدات العسـكرية 
والممتلـكات المدنيـة والبنيـة التحتيـة. ونتيجـة للعمليـات العدائية، قد تضطـر مجموعات 
كاملـة مـن السـكان إلـى مكابـدة النـزوح أو التجويـع أو إسـاءة المعاملـة أو المرض. وقد 
تتمـزق العائالت وتتفـرق، وقـد يدخـل الأقـارب والأصدقـاء فـي عـداد المفقوديـن، وقـد 
تتعـرض أعـداد كبيـرة من الأشـخاص إلى الاحتجـاز أو الاعتقال. وفـي محاولة لتخفيف 
معانـاة الأشـخاص المتضرريـن من النزاعات المسـلحة، يعالج القانون الدولي الإنسـاني 
هـذه المسـائل بطريقـة مماثلـة فـي النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة علـى حـد 

سواء.

وبالتالـي، تشـجع المـادة )3( المشـتركة أطـراف النـزاع المسـلح غيـر الدولـي علـى أن 
“تعمـل علـى تنفيـذ كل الأحـكام الأخـرى مـن الاتفاقيـات أو بعضهـا”. فبجانـب تعزيـز 
وتوضيـح النظـام القانونـي الـذي يحكـم النـزاع المسـلح غير الدولـي، قد توفـر الاتفاقات 
الخاصـة أيضًـا طريقـة عمليـة للتغلـب علـى الصعوبـات المرتبطـة بمسـائل مـن قبيـل 
انطبـاق معاهـدات معينـة أو التصنيـف القانونـي لنـزاع معيـن، نظرًا لأنهـا لا تؤثر على 
الوضـع القانونـي للأطـراف المتعاقـدة. وينـص الاتفاق الخاص علـى أن تُطبق إما جميع 
أو بعـض أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التـي تحكـم النزاعـات المسـلحة الدولية. وقد 
ينشـئ التزامـات قانونيـة جديـدة إذا كان يتجـاوز نطـاق القوانيـن المنطبـق بالفعـل علـى 
السـياق أو قـد تكـون ذات طبيعـة إعلانيـة فقـط، إذا كانـت قاصـرة علـى إعـادة صياغـة 
أحـكام معاهـدة أو أحـكام القانون العرفي الملزمة بالفعل للأطـراف. وفي الواقع العملي، 
تتولـى “اللجنـة الدوليـة” فـي أغلـب الأحـوال اقتـراح هـذه الاتفاقيـات الخاصـة وإعدادها 
وتيسـيرها، وهـي تقتصـر علـى أحـكام خاصـة مـن القانـون الدولـي الإنسـاني، مثـل 
الأحـكام التـي تنظـم إنشـاء مناطـق آمنـة أو الإفـراج المتزامن عـن الأسـرى المصابين. 
ومـع ذلـك، تمـت الإشـارة علـى نطاق أوسـع إلـى أحـكام القانـون الدولي الإنسـاني التي 
تنظـم النزاعـات المسـلحة الدوليـة، مثـل مـا هـو الحـال أثنـاء النـزاع فـي يوغوسالفيا 

السابقة.

تعـزف الـدول فـي أغلـب الأحـوال عـن إبـرام اتفاقـات خاصـة مـع الجماعـات المسـلحة 
الشـرعية  اكتسـاب  إلـى  الراميـة  الجماعـات  المنظمـة، مـن أجـل تجنـب دعـم جهـود 
السياسـية. ويجـوز للجماعـات المسـلحة المنظمـة، فـي هـذه الحـالات، إصـدار إعلانات 

1142	 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Dusko Tadić، المصدر السابق 
)الحاشية 69(، الفقرة 129.

1143	 المادة 8 )2( )ج(-)و( من نظام روما الأساسي.
1144	 القواعد 152-158 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.
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منفـردة، تعبـر فيهـا عـن اعتزامهـا احتـرام )مـن الناحيـة المثاليـة( وكفالة احتـرام جميع 
أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني أو بعضهـا. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الإعلانـات 
السياسـية قـد تكـون فـي أغلـب الأحـوال قائمة علـى دوافع سياسـية، فقد تكـون أداة فعالة 
نهايـة  وفـي  الداخليـة،  مسـاءلتها  وتحسـين  المنظمـة  المسـلحة  بالجماعـات  للاتصـال 

المطاف، تأمين امتثالها للقانون الدولي الإنساني.

لمزيد من التفاصيل )قضايا خاصة تظهر في النزاعات المسلحة غير الدولية(1145

•• Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin, How Does Law 	
 Protect in War?, ICRC, Geneva, 2011, Chapter 12: The Law of Non -
International Armed Conflicts and Chapter 13: Implementation mecha-
nisms, State responsibility, Criminal repression, pp. 327–444.

•• “Understanding armed groups and the applicable law,” IRRC, Vol. 93, 	
No. 882, June 2011.

••“Engaging armed groups,” IRRC, Vol. 93, No. 883, September 2011. 	
•• Ezequiel Heffes and Marco D. Kotik, “Special agreements 	

 concluded by armed opposition groups: Where is the law?,” European
Journal of International Law: Talk!, 27 February 2014. Available at: http://
  www.ejiltalk.org/author/heffeskotlik/

 كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
•• Case No. 61, UN, Secretary - General’s Reports on the Protection 	

 of Civilians in Armed Conflicts (Part A., paras 19–21; Part B., paras
38–47)

•• Case No. 202, Geneva Call, Puntland State of Somalia adhering to a 	
total ban on anti - personnel mines

•• Case No. 204, Former Yugoslavia, Special Agreements Between the 	
Parties to the Conflicts

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	1145

https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/internal-armed-conflicts-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/internal-armed-conflicts-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/internal-armed-conflicts-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/implementation-mechanisms-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/implementation-mechanisms-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/the-state-responsability-book-chapter.htm
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/book-chapter/criminal-repression-book-chapter.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/international-review/review-882-armed-groups/review-882-all.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/international-review/review-883-engaging-armed-groups/review-883-all.pdf
http://www.ejiltalk.org/author/heffeskotlik/
http://www.ejiltalk.org/author/heffeskotlik/
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
http://www.icrc.org
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المواضيع
غرض “اللجنة الدولية” ووضعها  أولً:	

الأساس القانوني لعمل “اللجنة الدولية” ثانيًا:	
“اللجنة الدولية” باعتبارها “الحارس على القانون الدولي الإنساني” ثالثًا:	

 www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	1146

لمزيد من التفاصيل1146
•• Panorama: The ICRC in action worldwide, film, ICRC, 2013. Available

 at: https://www.youtube.com/watch?v=9ddY7MyaV00

 ,Marco Sassòli, Antoine Bouvier and Anne Quintin كيف يوفر القانون الحماية ••
 ICRC, Geneva, 2011, Chapter 15: The International Commit� ,في الحرب؟,
 tee of the Red Cross, pp. 476–494.

•• “ICRC: 150 Years of Humanitarian Action,” IRRC, Vol. 94, No. 888, 	
Winter 2012.

• »من نحن«، صفحة إنترنت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 	

ملخص أهم الأفكار
“اللجنة الدولية” منظمة محايدة ومستقلة وغير متحيزة، لها وضع خاص ��

ضحايا  ومساعدة  حماية  في  الحصرية  الإنسانية  مهمتها  وتتمثل  بها. 
النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى.

نشر �� طريقة  عن  المعاناة  منع  إلى  أيضًا  جاهدة  الدولية”  “اللجنة  تسعى 
وتعزيز القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية.

تتولى “اللجنة الدولية” توجيه وتنسيق الأنشطة الدولية للحركة في حالات ��
النزاع المسلح.

الأساس القانوني لأنشطة “اللجنة الدولية” منصوص عليه في أحكام القانون ��
الدولي الإنساني التعاهدية والنظام الأساسي للحركة.

انتهاكات �� منع   )1( إلى:  مهمتها  أداء  إطار  في  الدولية”  “اللجنة  تهدف 
القانون الدولي الإنساني عن طريق الحفاظ على وجود ميداني والانخراط 
جميع  اتخاذ  و)2(  الإنساني،  الدولي  بالقانون  المعرفة  ونشر  الحوار  في 
التدابير المتاحة لوقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني ومنع 
تكرارها، و)3( المشاركة في عملية مستمرة لتأكيد وتعزيز القانون الدولي 

الإنساني.

http://www.icrc.org
https://www.youtube.com/watch?v=9ddY7MyaV00
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/international-review/review-888-150-humanitarian-action/review-888-all.pdf
https://www.icrc.org/ar/who-we-are
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ــي  ــون الدولـ ــز القانـ ــال تعزيـ ــي مجـ ــرز فـ ــدة تبـ ــة واحـ ــاك مؤسسـ ــت هنـ إذا كانـ
ـــر.  ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــي اللجن ـــم، فه ـــتوى العال ـــى مس ـــذه عل ـــاني وتنفي الإنس
ـــان” لمعركـــة “ســـولفرينو”،  ـــري دون ـــة” عملهـــا مـــن ســـرد “هن ـــة الدولي تســـتلهم “اللجن
فقـــد تأسســـت رســـميًا فـــي عـــام 1863 كشـــركة خاصـــة تضـــم مواطنيـــن سويســـريين، 
ــي  ــون الدولـ ــر القانـ ــي تطويـ ــي فـ ــدور أساسـ ــت بـ ــك الوقـ ــذ ذلـ ــي تنهـــض منـ وهـ

الإنساني وتنفيذه.

غرض “اللجنة الدولية” ووضعها  أولً:	

11 منظمة إنسانية محايدة ومستقلة وغير متحيزة.
ـــوث  ـــر الغ ـــزدوج: توفي ـــدف م ـــق ه ـــى تحقي ـــة إل ـــذ البداي ـــة” من ـــة الدولي ـــعت “اللجن س
إلـــى ضحايـــا النـــزاع المســـلح، كمنظمـــة إنســـانية محايـــدة ومســـتقلة، وتعزيـــز 
الجهـــود الراميـــة إلـــى تأكيـــد وتطويـــر قوانيـــن وأعـــراف الحـــرب، بهـــدف تعزيـــز 
ــن  ــوا عـ ــة أو كفُّـ ــات العدائيـ ــي العمليـ ــاركون فـ ــن لا يشـ ــخاص الذيـ ــة الأشـ حمايـ
ــراد  ــة أفـ ــى حمايـ ــة علـ ــي البدايـ ــة” فـ ــة الدوليـ ــزت “اللجنـ ــا. ركـ ــاركة فيهـ المشـ
ـــن  ـــن المقاتلي ـــار م ـــي البح ـــن ف ـــى أو المنكوبي ـــى والمرض ـــة والجرح ـــات الطبي الخدم
فـــي النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة؛ ولكـــن مـــع تطـــور وســـائل وأســـاليب القتـــال، 
ـــخاص  ـــن الأش ـــرى م ـــات أخ ـــمل فئ ـــا ليش ـــطتها تدريجيً ـــاق أنش ـــة نط ـــعت المنظم وس
ـــا  ـــة ضحاي ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــد الح ـــن، وبع ـــكان المدنيي ـــرب والس ـــرى الح ـــل أس مث

النزاعات المســـلحة غير الدولية.

وتصـــف “اللجنـــة الدوليـــة” مهمتها اليوم على النحو التالي:

متحيزة،  وغير  ومستقلة  محايدة  إنسانية  منظمة  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
المسلح  النزاع  أرواح وكرامة ضحايا  في حماية  البحتة  الإنسانية  مهمتها  تتمثل 
وحالات العنف الأخرى، وتقديم المساعدة إليهم. وتسعى “اللجنة الدولية” جاهدة 
أيضًا إلى تفادي المعاناة بنشر أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية 
العالمية وتعزيزها. تأسست “اللجنة الدولية” في عام 1863م، وهي الأصل الذي 
الأحمر.  والهلال  الأحمر  للصليب  الدولية  والحركة  جنيف  اتفاقيات  عنه  انبثقت 
النزاعات  في  الحركة  تنفذها  التي  الدولية  الأنشطة  وتنسيق  توجيه  تتولى  وهي 

المسلحة وحالات العنف الأخرى1147.

لمزيد من المعلومات حول نشأة “اللجنة الدولية”، انظر: بداية الفصل ��
الرابع.

1147	 بيان مهمة “اللجنة الدولية”. متاح من خلال الرابط التالي:
  https://www.icrc.org/ar/who-we-are
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22 	وضع فريد .
يشـير النظـام الأساسـي للحركـة إلـى أن “اللجنـة الدوليـة”: “منظمـة ذات وضـع قانونـي 
خـاص”1148. و“اللجنـة الدوليـة”، بوصفهـا مؤسسـة خاصة بموجب القانون السويسـري، 
ليسـت منظمـة دوليـة حكوميـة. إلا أن الشـخصية القانونيـة الدوليـة المعتـرف بهـا التـي 
تتمتـع بهـا “اللجنـة الدوليـة”، علـى عكـس المنظمـات غيـر الحكوميـة، تمكنها مـن توقيع 
اتفاقيـات مقـر مـع الـدول لتزويـد موظفيهـا ومقراتهـا ومراسالتها بحمايـة دبلوماسـية. 
وعلـى الرغـم مـن أن مقـر “اللجنـة الدوليـة” وموظفيهـا فـي جنيـف يظلـون خاضعيـن 
للقانـون السويسـري، تأخـذ اتفاقيـة المقـر التـي وقعتهـا مـع سويسـرا في الاعتبار حسـب 
الأصـول المهمـة الدوليـة للمنظمـة. وتتضـح الطبيعـة الفريـدة لـ“اللجنة الدوليـة” بصورة 
أكبـر مـن خالل منحهـا في عـام 1990 وضـع مراقب من جانـب الجمعيـة العامة للأمم 

المتحدة1149.

33 مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
“اللجنـة الدوليـة” هي الجهة المؤسسـة للحركة ومكون رئيسـي فيهـا، حيث تضم الحركة 
الجمعيـات الوطنيـة كافـة والاتحـاد الدولـي واللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر. والحركة 
عبـارة عـن شـبكة تعالج مسـائل سياسـة الصليب الأحمـر الدولي، بالإضافـة إلى الإقرار 
باسـتقلال كل مكون. وتتسـم الحركة بالتفرد في أنها تشـكل شـبكة إنسـانية عالمية فعلً، 

حيث تمارس نشاطها بما يتماشى مع مجموعة منفردة من سبعة مبادئ أساسية1150. 

1148	 المادة 5 )1( من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، اعتمده المؤتمر الدولي 
الخامس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف في تشرين الأول/ أكتوبر 1986 وعدله المؤتمر 
الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في كانون الأول/ ديسمبر 1995 والمؤتمر الدولي 
)النظام الأساسي   2006 يونيو  للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف في حزيران/  التاسع والعشرون 

للحركة(.
1149	 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 6/45، 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1990.

1150	 ديباجة النظام الأساسي للحركة.

مندوبة “اللجنة الدولية” في السجن المركزي بغزة في الأرض الفلسطينية المحتلة، 2010.
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)1(	�الإنسانية: نشأت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر نتاج رغبة 
في تقديم المساعدة للجرحى في ميدان المعركة دون تمييز، والحيلولة دون 
وقوع أي مآسٍ إنسانية في أي مكان طبقًا للقدرات الدولية والوطنية للحركة. 
إنها  الإنسان.  احترام  لضمان  والصحة  الأرواح  حماية  هو  منها  الهدف  إن 
تشجع وتعزز التفاهم والصداقة والتعاون المتبادل، والسلام الدائم بين الشعوب 

كلها.

)2(	�عدم التحيز:  تتعامل الحركة دون تمييز أو تفرقة بسبب الجنسية، أو العرق، 
أو المعتقدات الدينية، أو الآراء السياسية. وتحاول أن تغيث الأفراد المنكوبين، 
مُنقادة بدافع حاجات الأفراد فقط، مع إعطاء الأولوية لأكثر الحالات تضررًا.

التمتع بثقة الجميع، كان واجبًا على الحركة ألا تدعم أحد  )3(	�الحياد: في سبيل 
الأطراف في النزاعات، أو التورط في جدال سياسي، أو عرقي، أو ديني، أو 

أيديولوجي في أي وقت كان.

الجمعيات  فيه  تتبع  الذي  الوقت  ففي  بالاستقلالية؛  الحركة  تتمتع  )4(	�الاستقلال: 
الوطنية أجهزة الخدمات الإنسانية لحكوماتها وتخضع لقوانين دولها الموقرة، 
كان لازمًا عليها أن تحافظ على استقلالها بحيث تكون قادرة على التحرك وفقًا 

لمبادئ الحركة في كل وقت.

طفل مريض في مركز “اللجنة الدولية” لتقويم العظام في كابول، 
أفغانستان، 2006.
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)5(	�الخدمة التطوعية: إنها حركة إغاثة تطوعية، لم تقم أبدًا بدافع المكسب.

)6(	�الوحدة: يجب وجود جمعية واحدة فقط للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في 
الدولة. ويجب أن تكون مفتوحة للجميع. ويجب أن تقوم بالأعمال الإنسانية 

في منطقتها.

)7(	�العالمية: الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تتمتع فيها كل 
الجمعيات بالمساواة وتشترك في المسؤولية والواجبات، هي حركة عالمية.

وتتجلـــى المثـــل العليـــا للحركـــة فـــي شـــعار “العمـــل الخيـــري فـــي الحـــرب” وشـــعار “مـــع 
الإنسانية نحو السلام”.

لمزيد من التفاصيل )هدف “اللجنة الدولية” ووضعها(1151
•• François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and 	

the Protection of War Victims, ICRC, Geneva, 2003, 1161 pp.

•• David P. Forsythe, The Humanitarians: The International Committee 	
 of the Red Cross, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, 256
pp.

• »دانيال بالمييري«، المنظمة واختبار تقلبات الدهر: استعراض لمائة وخمسين عامًا من تاريخ اللجنة 	
الدولية للصليب الأحمر، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 94، العدد 888، شتاء 2012.

••Jean Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross: Commen�  
 tary, ICRC, Geneva, 1979. Available at: https:/ / www.icrc.org/ar/ eng/
 resources/ documents/ misc/ fundamental - principles - commentary -
010179.htm

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
••Case No. 27, Agreement between the ICRC and Switzerland 	

الأساس القانوني لعمل “اللجنة الدولية”  ثانيًا:	
الأساس القانوني لعمل “اللجنة الدولية” منصوص عليه في أحكام القانون الدولي الإنساني 
التعاهدية وممارسات الدول والنظام الأساسي للحركة، التي تشكل جميعها مصادر قانونية 
ملزمة. وتنص أحكام القانون الدولي الإنساني التعاهدية على أن “تمنح أطراف النزاع كافة 
المهام  أداء  من  لتمكينها  الأحمر  للصليب  الدولية  للجنة  جانبها  من  الممكنة  التسهيلات 
الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا البروتوكول”1152، بما في ذلك: )1( العمل 

www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	1151
1152	 المادة 81 )1( من البروتوكول الإضافي الأول.

https://www.icrc.org/ar/international-review/article/send-page-print-page-increase-text-size-decrease-text-size-institution
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/send-page-print-page-increase-text-size-decrease-text-size-institution
http://www.icrc.org
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كبديل أو مكمل لإجراءات الدول الحامية، و)2( زيارة أسرى الحرب وغيرهم من الفئات 
المساعدة  تقديم  و)4(  المفقودين،  للبحث عن  المركزية  الوكالة  تشغيل  و)3(  المحمية، 
الإنسانية، و)5( تنفيذ المهمة الخاصة لـ“اللجنة الدولية” إزاء القانون الدولي الإنساني، 

و)6( ممارسة الحق العام للمبادرة الإنسانية.

11 العمل كبديل أو مكمل لإجراءات الدول الحامية.
فـي الحـالات التـي تقصّـر فيهـا أطراف النزاع فـي تعيين أي دول حامية، يجـوز لـ“اللجنة 
الدوليـة” أن تعمـل كبديـل للـدول الحاميـة وأن تمـارس المهـام الإنسـانية المسـندة إليهـا 
بموجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 والبروتوكـول الإضافـي الأول1153.  وتُسـند أهـم 
المهـام، المنصـوص عليهـا فـي هـذه الاتفاقيات، بصفة عامـة إلى الدول الحاميـة و“اللجنة 

الدولية” في الوقت ذاته.

بذور  لتوزيع  “بولومبي”  إلى  طريقه  في  الدولية”  “اللجنة  من  فريق   .2011 الكونغو،  “أوبانغوي”،  نهر 
في  شخص  ألف   100 نحو  منه  يستفيد  برنامج  إطار  في  الصيد  ومعدات  الزراعية  والأدوات  المنيهوت، 

منطقة “ليكوالا”.
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فعلـى سـبيل المثـال، مـن حـق الـدول الحاميـة و“اللجنـة الدوليـة” بـذل مسـاعيهم الحميـدة 
لإنشـاء مناطـق ومواقـع الاستشـفاء والأمـان والاعتـراف بهـا1154، والأهم من هـذا وذاك، 
زيـارة أسـرى الحـرب وغيرهـم مـن الفئـات المحميـة1155. ولكـن علـى عكـس الـدول 
الحاميـة، لا يجـوز لـ“اللجنـة الدوليـة” أن تقـدم المسـاعدة إلـى رعايـا دولة معينة فحسـب، 
بـل إلـى جميـع الأشـخاص المشـمولين بحمايـة اتفاقيات جنيـف لعـام 1949 بغض النظر 

عن جنسيتهم أو انتمائهم.

1153	 المادة 10 من اتفاقيات جنيف الأولى إلى الثالثة، والمادة 11 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 5 )4( من 
البروتوكول الإضافي الأول.

1154	 المادة 23 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 14 من اتفاقية جنيف الرابعة.
1155	 انظر القسم ثانيًا، 2.
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22 الوصول إلى أسرى الحرب وغيرهم من الفئات المحمية.
يجب أن يُسمح لـ“اللجنة الدولية” بزيارة جميع الأماكن والمقرات التي قد يُحتجز فيها أسرى 
الحرب1156. وفيما يتعلق بالمدنيين المشمولين بالحماية بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة، يجب 
ألا يُسمح لمندوبي “اللجنة الدولية” بالوصول إلى أماكن الاعتقال والاحتجاز فحسب، بل 
أيضًا إلى أي مكان قد يوجد فيه الأشخاص المحميون على نطاق الأراضي الوطنية لدولة ما 
وكذلك في الأقاليم الخاضعة للاحتلال الحربي1157. ويتمثل الغرض من هذه الزيارات في 
إجراء تقييم موضوعي للاحتياجات الإنسانية للأشخاص الذين تتم زيارتهم ومتابعة الامتثال 
للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمعاملتهم، و - في حالة حرمانهم من حريتهم - التحقق 
من أن ظروف اعتقالهم أو احتجازهم تتفق مع القانون الدولي الإنساني. ومن أجل أداء هذه 
المهمة، يجب أن يتاح لـ“اللجنة الدولية” حرية اختيار الأماكن التي تزورها ويجب أن يتمكن 
مندوبو “اللجنة الدولية” من إجراء مقابلات، دون حضور شاهد، مع أي أسير حرب أو 
شخص آخر مشمول بالحماية يلتقون به ومن تسجيل هوياتهم. ويجب أن يُسمح لـ“اللجنة 
الدولية” أيضًا بتكرار الزيارات؛ نظرًا لضرورتها لمتابعة معاملة المحتجزين وغيرهم من 
الفئات المحمية. وعلى الرغم من أن “اللجنة الدولية” يتعين عليها دائمًا أن تراعي الاحتياجات 
الأمنية لأطراف النزاع، فلا يجوز لهذه الأطراف أن تمنع زيارات “اللجنة الدولية” إلى 
أسرى الحرب أو غيرهم من الفئات المحمية، ولا يجوز لها أيضًا أن تقيد مدة الزيارات أو 
وتيرتها، إلا في الظروف الاستثنائية والمؤقتة التي تفرضها الضرورة العسكرية الملحة1158.

وتلتزم أطراف النزاع أيضًا بتيسير حق أسرى الحرب أو غيرهم من الفئات المشمولة بحماية 
اتفاقيات جنيف لعام 1949 بالاتصال بمندوبي “اللجنة الدولية” بناء على مبادرة شخصية 
منهم، سواء بشكل فردي أو جماعي من خلال ممثلين منتخبين. ويجوز ممارسة هذا الحق 
تحقيقًا لمجموعة متنوعة من الأغراض، مثل طلب المساعدة أو الإبلاغ عن انتهاكات القانون 
الدولي الإنساني أو تقديم أي شكاوى أو اقتراحات أو طلبات أخرى1159. وعلى عكس الدول 
الحامية التي يجوز لها أن تتلقى طلبات فقط من رعايا الدول التي وافقت على تمثيلها، يجوز 
لـ“اللجنة الدولية” تلقي اتصالات من أي أشخاص مشمولين بحماية اتفاقيات جنيف لعام 
1949. وعقب الاتصال بأسرى الحرب أو غيرهم من الفئات المحمية، يجوز لـ“اللجنة 
الدولية” أن تقرر تقديم المساعدة الإنسانية استجابة لاحتياجات محددة، أو - في حالة انتهاكات 

القانون الدولي الإنساني - اتخاذ خطوات مناسبة لمنع المزيد من الانتهاكات.

33 الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين.
يرتبط عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين ارتباطًا وثيقًا بزيارات “اللجنة الدولية” 
في  عليها  منصوص  “اللجنة”  ومهمة  المحمية.  الفئات  من  وغيرهم  الحرب  أسرى  إلى 
اتفاقيات جنيف لعام 1949 وتتولى “اللجنة الدولية” إدارتها. ويتمثل الغرض الأساسي 
للوكالة في البحث عن الأشخاص المفقودين والأطفال غير المصحوبين بذويهم وأي شخص 
يخضع لسلطة طرف معادٍ وإخطار بلدهم الأصلي أو الجهة التي ينتمون إليها بمصيرهم 
واستعادة الروابط العائلية التي مزقتها الحرب1160. ويتم جمع وتخزين أي معلومات قد 

1156	 المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
1157	 المادتان 6 )6( و143 من اتفاقية جنيف الرابعة.

1158	 المادة 126 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتان 76 )6( و143 من اتفاقية جنيف الرابعة.
1159	 المادتان 78 و81 )4( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان 30 و104 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة.

1160	 المادة 123 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد 25 و136 و140 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتان 33 	
	 )3( و78 )3( من البروتوكول الإضافي الأول.
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تساعد في التعرف على هوية الأشخاص الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية وإعادة 
الاتصال بهم، في قاعدة بيانات مركزية وتتولى الوكالة إحالة هذه المعلومات. وتتخذ الوكالة 
الترتيبات اللازمة لتبادل المراسلات العائلية عندما تتعطل وسائل الاتصال المعتادة، ونقل 

الأشخاص وإعادتهم إلى أوطانهم، ولم شمل العائلات التي تفرقت عن بعضها البعض. 

ويجوز للوكالة، في إطار أداء هذه المهام، إصدار وثائق خاصة مثل وثائق السفر المؤقتة 
التي تصدرها “اللجنة الدولية” للأشخاص الذين لا يحملون أوراق هوية، وشهادات الأسْر 
أو الاحتجاز بالمستشفى أو الوفاة للمحتجزين أو أسرى الحرب السابقين أو غيرهم من 
أصحاب المطالبات الشرعيين. وتعمل الوكالة عادة بالتعاون الوثيق مع الجمعيات الوطنية؛ 

ويتعين على أطراف النزاع تيسير هذه الأنشطة إلى أقصى حد ممكن.

44 المساعدة الإنسانية.
يقـع علـى عاتـق الـدول الأطـراف وغيـر الأطراف فـي النزاع واجب أساسـي بالسـماح 
بإيصـال مـواد الإغاثة الإنسـانية وتيسـيرها داخـل وخارج المناطق الخاضعة لسـيطرتها 
الإقليميـة1161. وعلـى الرغـم مـن أن اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 لا تعطـي “اللجنـة 
الدوليـة” تفويضًـا حصريًـا بتقديـم مسـاعدات الإغاثـة الإنسـانية، فـإن حقهـا الذي يسـتند 
إلـى الاتفاقيـات فـي الوصـول إلـى ضحايـا النزاعـات المسـلحة يمنحهـا بالتأكيـد وضعًـا 
فريـدًا فـي هـذا الصـدد. وتذكـر الاتفاقيـات صراحـة، علـى سـبيل المثـال، أن “اللجنـة 
الدوليـة” يجـوز لهـا تقديـم المسـاعدة الإنسـانية إلـى أسـرى الحـرب وغيرهم مـن الفئات 
المحميـة1162، وأن المنظمـة يجـوز أن يعهـد إليهـا بنقـل رسـائل الإغاثـة1163، ويجـوز 
لمندوبيهـا الإشـراف علـى توزيـع المعونات1164. وإذا اسـتدعت الضرورة العسـكرية أو 
غيرهـا مـن الاعتبـارات الأمنيـة الأساسـية فـرض قيـود علـى عـدد رسـائل الإغاثـة أو 
تواترهـا، فيجـب إصـدار إخطـار حسـب الأصـول إلـى “اللجنـة الدوليـة”1165، ويجـب 
“الاعتـراف بوضعهـا الخـاص واحترامـه فـي جميـع الأحـوال”1166. وبالتالـي، تقتضـي 
الظـروف المثاليـة أن تُسـتثنى “اللجنـة الدوليـة” مـن القيـود المفروضـة علـى أنشـطة 

جمعيات الإغاثة، أو - على الأقل - أن تكون آخر منظمة تطبق عليها هذه القيود1167.

55 الأساس القانوني للمهمة الخاصة لـ“اللجنة الدولية” إزاء القانون الدولي .
الإنساني

الـدور المعتـرف بـه عالميًـا لـ“اللجنـة الدوليـة” بوصفهـا “الحـارس علـى القانـون الدولي 
الإنسـاني” مذكـور ذكـرًا عابـرًا في اتفاقيـات جنيف لعـام 1949 والبروتوكول الإضافي 
الأول. وبطبيعـة الحـال، وبقـدر معيـن، يمكـن النظـر إلـى هـذا الـدور علـى أنـه جـزء 
ضمنـي مـن المهمـة العملية لـ“اللجنة الدولية” المتمثلة في مسـاعدة الفئـات المحمية. ولمّا 
كانـت “اللجنـة الدوليـة” تشـترك فـي كثيـر مـن تلـك المهام مع منظمـات أخـرى أو الدول 

المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 70 )2( من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 18 )2( من  	1161
البروتوكول الإضافي الثاني، وانظر أيضًا الفصل السادس، رابعًا.

المادة 125 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان 59 و142 من اتفاقية جنيف الرابعة. 	1162
المادة 75 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 111 من اتفاقية جنيف الرابعة. 	1163

المادة 73 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان 61 و109 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة. 	1164
المادة 108 )2( من اتفاقية جنيف الرابعة. 	1165

المادة 125 )3( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 142 )3( من اتفاقية جنيف الرابعة. 	1166
انظر: J.S. Pictet (ed.), Commentary on the Third Geneva Convention، المصدر  	1167

السابق )الحاشية 491(، الصفحة 601.
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الحاميـة، فلعلـه مـن الأدق أن نقـول، مـن الناحيـة التاريخية، إن الأسـاس القانوني للمهمة 
الخاصـة للمنظمـة إزاء القانـون الدولـي الإنسـاني قـد تطـور مـن خلال ممارسـات الدول 
الممتـدة منـذ فتـرة طويلـة، بـدلً مـن تعريفـه بشـكل أساسـي فـي أحـكام القانـون الدولـي 

الإنساني التعاهدية.

فعلـى سـبيل المثـال، لا تتضمـن أحـكام القانـون الدولي الإنسـاني التعاهدية أساسًـا قانونيًا 
صريحًـا لعمـل “اللجنـة الدوليـة” علـى إعـداد وتيسـير صياغـة واعتمـاد اتفاقيـات جنيف 
لعـام 1864 و1906 و1929 و1949 والبروتوكـولات الثلاثـة الإضافية لعام 1977 
و2005. ينص البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 فقط على أن سويسـرا - بوصفها 
دولـة الإيـداع - يتعيـن عليهـا أن تتشـاور مع الدول الأخرى الأطـراف وكذلك مع “اللجنة 
الدولية”، قبل الدعوة لعقد مؤتمر لدراسـة التعديلات المقترحة على نص الاتفاقيات1168. 
كذلـك، فـإن أحـكام القانـون الدولـي الإنسـاني التعاهديـة لا تقـدم تعريفًـا لطريقـة عمـل 
“اللجنـة الدوليـة” إزاء تأكيـد وتطويـر القانـون الدولي الإنسـاني، بخالف وصف “اللجنة 
الدوليـة” كهيئـة إنسـانية محايـدة وغيـر متحيـزة. بـل تطـورت طريقـة عمـل المنظمـة 
بصـورة تدريجيـة علـى مـدى 150 عامًـا، حيث اسـتمدتها من ممارسـاتها الخاصة ومن 

ممارسات الدول الأطراف في النزاع.

واليـوم بطبيعـة الحـال، يُعتـرف بـدور “اللجنـة الدوليـة” فـي “حراسـة” القانـون الدولـي 
الإنسـاني صراحـة فـي النظـام الأساسـي للحركة، وهو صـك لم تعتمده مكونـات الحركة 
فحسـب، بـل اعتمدتـه أيضًـا جميـع الـدول الأطـراف فـي اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949، 

الأمر الذي يزودها بشرعية شبه عالمية1169.

ويسـند النظـام الأساسـي، علـى وجـه الخصـوص، إلـى “اللجنـة الدوليـة” التكليـف التالي 
المحدد:

• تعزيز الوعي ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وإعداد أي تطوير لهذا 	
القانون.

• تنفيذ المهام المسندة إليها بمقتضى اتفاقيات جنيف لعام 9491 والعمل على 	
النزاعات  في  المنطبقة  الإنساني  الدولي  القانون  لأحكام  الأمين  التطبيق 
المسلحة والإحاطة علمًا بأي شكاوى تستند إلى المخالفات المزعومة لذلك 

القانون.
• العسكريين 	 من  المسلحة  النزاعات  ضحايا  إلى  والمساعدة  الحماية  تقديم 

والمدنيين.
• تشغيل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين.	

المادة 97 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 24 من البروتوكول الإضافي الثاني. 	1168
اعتُمد النظام الأساسي للحركة في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في عام  	1169
1986 )146 دولة مشاركة(. وبعد ذلك تم تنقيحه وبالتالي تم التصديق عليه بحكم الواقع من جانب الدول 
الأطراف في اتفاقيات جنيف الحاضرة في المؤتمرين الدوليين في عام 1995 )175 دولة طرفًا( و2006 
)185 دولة طرفًا( على التوالي. وبناء على ذلك الأساس، يمكن التأكيد على أن النظام الأساسي للحركة مصدق 

عليه عالميًا تقريبًا من الدول.
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• التعاون مع الجمعيات الوطنية في مسائل من قبيل استعدادها للنزاع المسلح 	
وتعزيز احترام اتفاقيات جنيف لعام 9491 وتشجيع التصديق عليها ونشر 

القانون الدولي الإنساني1170.

وتسـعى “اللجنـة الدوليـة” أيضًـا جاهـدة إلـى ضمـان أن حقوقهـا وامتيازاتهـا وإجراءات 
عملها الحالية يُعترف بها في كل سياق من خلال اتفاقيات مقر ومذكرات تفاهم.

حول دور “اللجنة الدولية” وطريقة عملها بوصفها “الحارس على القانون ��
الدولي الإنساني”. انظر الفصل الثامن، ثالثًا، فيما يلي.

66 الحق العام للمبادرة الإنسانية.
بخالف المهـام الإنسـانية الموكلـة بشـكل خـاص إلـى “اللجنـة الدوليـة” لحمايـة ومسـاعدة 
ضحايـا النـزاع، تـزود اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 والبروتوكـول الإضافـي الأول أيضًا 
المنظمـة بأسـاس قانونـي خـاص “للقيـام بـأي نشـاط إنسـاني آخر لصالـح هـؤلاء الضحايا 
شـريطة موافقـة أطـراف النـزاع المعنيـة”1171، وتؤكد أن أحكام هذه الصكـوك لا يجوز أن 
“اللجنـة  بهـا  التـي تضطلـع  الحمايـة والإغاثـة  أنشـطة  أمـام  تمثـل عقبـة  بحيـث  تفسـر 
الدوليـة”1172. وفـي حالـة النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة، تنـص المـادة )3( المشـتركة 
علـى أنـه “يجـوز لهيئـة إنسـانية غيـر متحيـزة، مثـل اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر، أن 
تعـرض خدماتهـا علـى أطراف النـزاع”1173. ويعني هذا أن اتفاقيـات جنيف وبروتوكوليها 
الإضافييـن يتـركان المجـال لـ“اللجنـة الدولية” لتقرر أي الأنشـطة الإنسـانية تراها مناسـبة 
فـي حالـة معينـة. وعلـى الرغم من أن الـدول غير ملزمة بقبـول أي اقتراحات أو عروض 
خدمـة تقدمهـا “اللجنـة الدوليـة” بنـاء على مبـادرة خاصة منها، فلا يجوز لهـا أن تنظر إلى 
هـذه الفـروض علـى أنهـا تدخل غير مشـروع، ويتعيـن عليها على الأقل اسـتقبالها والنظر 
فيها على أسـاس من حسـن النيات1174. وأثناء النزاعات المسـلحة، سـواء التي تدور حاليًا 
أو دارت فـي الماضـي، ظـل حـق “اللجنـة الدوليـة” المعتـرف بـه فـي المبـادرة الإنسـانية 
إحـدى الركائـز القانونيـة لعملهـا الميدانـي وأنشـطتها الراميـة إلـى تأكيـد القانـون الدولـي 

الإنساني وتعزيزه1175.

ينـص النظـام الأساسـي للحركـة أيضًـا علـى أن “اللجنة الدوليـة”: “يجوز لهـا أن تقوم بأية 
مبادرة إنسـانية تدخل في نطاق دورها المحدد كمؤسسـة ووسـيط محايدين ومسـتقلين، وأن 
تنظـر فـي أيـة مسـألة تتطلـب أن تبحثهـا مؤسسـة كهـذه”1176. وبالتالـي، يمتد حـق “اللجنة 
الدوليـة” فـي المبـادرة الإنسـانية بحيـث يتجاوز حـالات النزاع المسـلح إلـى الاضطرابات 
والتوتـرات الداخليـة وأي حـالات أخـرى تسـتلزم عماًل إنسـانيًا. وفـي الواقـع، وحتـى فـي 
الحالات التي لا ينطبق فيها القانون الدولي الإنسـاني، يجوز لـ“اللجنة الدولية” أن تعرض 

المادة 5 من النظام الأساسي للحركة. 	1170
المادة 81 )1( من البروتوكول الإضافي الأول. 	1171

المادة 9 من اتفاقيات جنيف الأولى إلى الثالثة، والمادة 10 من اتفاقية جنيف الرابعة. 	1172
المادة 3 )3( من اتفاقيات جنيف الأربع، وانظر أيضًا المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني. 	1173

المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 	1174
انظر القسم ثالثًا، 4. 	1175

المادة 5 )3( من النظام الأساسي للحركة. 	1176
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خدماتهـا علـى الحكومـات دون أن يشـكل هـذا العـرض تدخلً فـي الشـؤون الداخلية للدولة 
المعنية.

 

“اللجنة الدولية” باعتبارها  ثالثًا:	
“الحارس على القانون الدولي الإنساني”  	

ـــع  ـــى م ـــا يتماش ـــاني، وبم ـــي الإنس ـــون الدول ـــرام القان ـــز احت ـــا لتعزي ـــار جهوده ـــي إط ف
مهمتهـــا ودورهـــا واســـعي النطـــاق بموجـــب أحـــكام القانـــون الدولـــي الإنســـاني التعاهديـــة 
والنظـــام الأساســـي للحركـــة، تنتهـــج “اللجنـــة الدوليـــة” فـــي الأســـاس نهجًـــا ذا أبعـــاد 
ثلاثـــة. أولً، تهـــدف الاســـتراتيجية الوقائيـــة التـــي تعتمدهـــا “اللجنـــة الدوليـــة” إلـــى تجنـــب 
ــدان  ــي الميـ ــي فـ ــا العملـ ــال وجودهـ ــن خـ ــاني مـ ــي الإنسـ ــون الدولـ ــاكات القانـ انتهـ
وجهودهـــا المنتظمـــة لتذكيـــر أطـــراف النـــزاع بالتزاماتهـــم بموجـــب القانـــون الدولـــي 
ـــى أوســـع نطـــاق  ـــي الإنســـاني عل ـــون الدول ـــة بالقان الإنســـاني، ومـــن خـــال نشـــر المعرف
ـــي  ـــون الدول ـــاكات للقان ـــوع انته ـــة” وق ـــة الدولي ـــم “اللجن ـــى عل ـــا إل ـــا، إذا نم ـــن. ثانيً ممك
ــع  ــاكات ومنـ ــذه الانتهـ ــاء هـ ــة لإنهـ ــر المتاحـ ــع التدابيـ ــذ جميـ ــا تتخـ ــاني، فإنهـ الإنسـ
تكرارهـــا. ثالثًـــا، تنخـــرط “اللجنـــة الدوليـــة” فـــي جهـــود متواصلـــة لتأكيـــد القانـــون 
الدولـــي الإنســـاني وتعزيـــزه مـــن أجـــل ضمـــان اســـتمرار تفســـير هـــذا الفـــرع مـــن 

القانون ومواءمته بشكل مناسب في ضوء الطبيعة المتطورة لأعمال القتال.

 www.icrc.org/ar :1177جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي

لمزيد من التفاصيل )الأساس القانوني لعمل “اللجنة الدولية”(1177
 “The future of humanitarian action,” IRRC, Vol. 93, No. 884, December 	•
2011.

• صفحة "مهمة اللجنة الدولية وعملها" على الإنترنت. متاحة عبر الرابط التالي:	
https://www.icrc.org/ara/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mis-
sion.htm

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
 Document No. 31, Statutes of the International Red Cross and Red 	•
Crescent Movement

Document No. 32, The Seville Agreement 	•

Document No. 34, ICRC, Tracing Service 	•

Document No. 39, ICRC, Protection of War Victims 	•

Document No. 40, ICRC, Protection Policy 	•

 Case No. 41, ICRC, Assistance Policy 	•

http://www.icrc.org
http://www.icrc.org/eng/resources/international-review/review-884/review-884-all.pdf
https://www.icrc.org/ara/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm 
https://www.icrc.org/ara/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm 
https://www.icrc.org/ara/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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11 تذكير أطراف النزاع بواجباتهم.
فـي بدايـة أي نـزاع مسـلح، أو عندمـا يصبـح انـدلاع العمليـات العدائيـة وشـيكًا، تُذكّـر 
“اللجنـة الدوليـة” كل طـرف بالتزاماتـه المنصـوص عليها في القانون الدولي الإنسـاني. 
ففـي حالـة الدول، ترسـل “اللجنـة الدولية” بصفة عامة مذكرات رسـمية إلـى الحكومات 
المعنيـة )تذكيـرًا بالالتزامـات(، فـي حيـن أن بعـض الجماعـات المسـلحة المنظمة يمكن 
الوصـول إليهـا مـن خالل بيـان صحفـي أو اجتماعـات مباشـرة. وتتضمـن المذكـرات 
تذكيـرًا بقواعـد ومبـادئ القانـون الدولـي الإنسـاني المنطبقـة التـي تنظـم سـير العمليـات 
العدائيـة وحمايـة الأشـخاص الذيـن وقعـوا فـي قبضـة العـدو. وبجانب إصـدار مذكرات 
رسـمية، تسـعى “اللجنـة الدوليـة” جاهـدة إلـى الانخـراط في حـوار ثنائي مـع كل طرف 
مـن أطـراف النـزاع، مـن أجـل تأميـن الوصـول إلـى الأشـخاص المحمييـن الخاضعيـن 
التسـهيلات والموافقـات والضمانـات اللازمـة  لسـيطرة هـذا الطـرف، وكذلـك تأميـن 

لعملياتها.

فعلـى سـبيل المثـال، فـي 23 أيلـول/ سـبتمبر 1980، وبعد يوم من هجـوم العراق على 
بالتزاماتهـم  النـزاع  أطـراف  الدوليـة”  “اللجنـة  ذكّـرت  الإسالمية،  إيـران  جمهوريـة 
المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـات جنيـف، وفـي 26 أيلـول/ سـبتمبر، سُـمح للمنظمـة 
بإرسـال مندوبيـن إلـى العراق. وبالمثـل، بمجرد أن وافق “خافير سـولانا”، الأمين العام 
لحلـف الناتـو علـى عمـل عسـكري تحالفـي ضـد جمهوريـة يوغوسالفيا الفيدراليـة فـي 
عـام 1990، أرسـلت “اللجنـة الدوليـة” مذكـرة دبلوماسـية إلـى حلـف الناتـو والـدول 
الأعضـاء فيـه، وكذلـك إلى السـلطات اليوغوسالفية، تذكّرهـم فيهـا بالتزاماتهم بموجب 
القانـون الدولـي الإنسـاني. ويجـوز فـي حـالات الضرورة إعادة إرسـال هـذه المذكرات 
أثنـاء النـزاع المسـلح، أو إرسـالها إلـى الـدول التي تدخـل إلى النزاع فـي مرحلة لاحقة. 
فعلـى سـبيل المثـال، فـي 2 آب/ أغسـطس 1990  - وهـو نفـس تاريـخ غـزو القـوات 
العراقيـة للكويـت - ذكّـرت “اللجنـة الدوليـة” أطـراف النـزاع بالتزاماتهـا نحـو الامتثـال 
العراقيـة  السـلطات  23 آب/ أغسـطس، طلبـت رسـميًا مـن  لاتفاقيـات جنيـف. وفـي 
السـماح لهـا بـأداء مهمتهـا فـي العـراق والكويـت المحتـل. وفـي كانـون الأول/ ديسـمبر 
1990، وعندمـا بـدا التدخـل العسـكري مـن جانـب التحالـف الدولـي وشـيكًا، أرسـلت 
“اللجنـة الدوليـة”.. “مذكـرة بشـأن انطبـاق القانـون الدولـي الإنسـاني” إلـى جميـع الدول 
1178. وليـس مـن الضـروري أن تكـون 

اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949  الأطـراف فـي 
المذكرات المسـلمّة إلى أطراف النزاع أثناء النزاع المسـلح أو الاحتلال الحربي شـاملة 
مثـل المذكـرات المسـلحة فـي البدايـة، ويمكـن أن تركـز علـى مسـائل معينـة تثيـر قلـق 
“اللجنـة الدوليـة”، فعلـى سـبيل المثـال، منـذ بداية الحـرب العربية - الإسـرائيلية في عام 
1967، ظلـت “اللجنـة الدوليـة” وبشـكل منتظـم تُذكّـر إسـرائيل بالتزاماتهـا بمقتضـى 
القانـون الدولـي الإنسـاني نحـو سـكان الأرض الفلسـطينية المحتلـة، حيـث تعـدل محور 

تركيز مذكراتها بحيث تراعي الملاحظات التي يدونها مندوبوها في الميدان.

22 إجراءات العمل ردًا على انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
مـا إن يـرد إلـى علـم “اللجنـة الدوليـة” أن انتهاكات للقانـون الدولي الإنسـاني قد ارتكبت 
أو كانـت مسـتمرة أو وشـيكة، فإنهـا تتخـذ تدابيـر مناسـبة لمنـع أو وقـف هـذه الأفعـال، 
وكفالـة عـدم تكرارهـا في المسـتقبل. وحسـب طبيعـة الانتهاكات ومداهـا، تتخذ خطوات 

اللجنة الدولية، "مذكرة بشأن انطباق القانون الدولي الإنساني"، 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990. أعيدت  	1178
طباعتها في: المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 280، 1991، الصفحة 24.
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علـى مسـتويات السـلطة المختلفـة وباسـتخدام مجموعـة متنوعـة مـن الأسـاليب. وقـد 
تحـددت أسـاليب عمـل “اللجنـة الدوليـة” فـي هـذا الصـدد فـي مجموعـة مـن المبـادئ 
التوجيهيـة المؤسسـية المعنونـة بـ“إجـراءات العمـل التـي تتخذها اللجنـة الدولية للصليب 
الأحمـر فـي حالـة انتهاكات القانون الدولي الإنسـاني أو القواعد الأساسـية الأخرى التي 

تحمي الأشخاص في حالات العنف”1179.

)أ( ‌أســـلوب العمل الأساســـي: البيانات الثنائية والســـرية	
ـــة  ـــات ثنائي ـــي إرســـال بيان ـــة” ف ـــة الدولي ـــدى “اللجن ـــل المفضـــل ل ـــل أســـلوب العم يتمث
ـــى المســـتويات  ـــا إل ـــن المســـتويات الدني ـــن، م ـــزاع، إن أمك ـــى أطـــراف الن وســـرية إل
ــكل  ــي بشـ ــرف المعنـ ــة” بالطـ ــة الدوليـ ــل “اللجنـ ــى، تتصـ ــوة أولـ ــا. وكخطـ العليـ
ــن  ــرة عـ ــؤولية مباشـ ــؤول مسـ ــلطة المسـ ــتوى السـ ــى مسـ ــن علـ ــري، إن أمكـ سـ
الانتهـــاك. ويتمثـــل الهـــدف الأساســـي فـــي كفالـــة أن يفهـــم المســـؤولون عـــن 
ـــر  ـــم باتخـــاذ التدابي ـــة وإقناعه ـــم الدولي ـــي الإنســـاني التزاماته ـــون الدول ـــاكات القان انته
ـــة  ـــذه العملي ـــح ه ـــي تنج ـــتقبل. ولك ـــي المس ـــاكات ف ـــذه الانته ـــوع ه ـــع وق ـــة لمن اللازم
ـــى  ـــل بأقص ـــة” أن تعم ـــة الدولي ـــى “اللجن ـــن عل ـــي، يتعي ـــوار الثنائ ـــى الح ـــة عل القائم
ـــز  ـــا أن تتحي ـــوز له ـــة لا يج ـــذا أن المنظم ـــي ه ـــة. ويعن ـــة والمصداقي ـــات النزاه درج
ــن  ــة مـ ــد أي فئـ ــز ضـ ــة التمييـ ــن، أو ممارسـ ــزاع معيـ ــي نـ ــراف فـ ــى أي أطـ إلـ
ـــب  ـــة جان ـــن. ثم ـــز الكاملي ـــاد وعـــدم التحي ـــى بالحي ـــا أن تتحل ـــن عليه ـــا. ويتعي الضحاي
ــا  ــرية لحواراتهـ ــة السـ ــو الطبيعـ ــة” هـ ــة الدوليـ ــل “اللجنـ ــلوب عمـ ــن أسـ ــر مـ آخـ
ـــة”  ـــة الدولي ـــرية أن “اللجن ـــات الس ـــل المعلوم ـــن قبي ـــس م ـــة. ولي ـــا الثنائي وملاحظاته
تُجـــري حـــوارًا مـــن هـــذا القبيـــل أو أنهـــا تـــزور أماكـــن الاحتجـــاز أو تضطلـــع 
ــوار  ــون الحـ ــلح. إلا أن مضمـ ــزاع المسـ ــا النـ ــاعدة ضحايـ ــرى لمسـ ــطة أخـ بأنشـ
ـــي  ـــات الت ـــزاع والملاحظ ـــراف الن ـــع أط ـــة” م ـــة الدولي ـــه “اللجن ـــذي تُجري ـــري ال الس
ــرة.  ــورة كبيـ ــع ســـري بصـ ــون ذا طابـ ــم يكـ ــياق عملهـ ــا فـــي سـ ــا مندوبوهـ يبديهـ

ببســـاطة، تقـــول “اللجنـــة الدوليـــة” على الملأ ما تقوم به وليس ما تراه.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الســـرية ليســـت ضمـــن المبـــادئ الســـبعة الأساســـية التـــي 
تحكـــم عمـــل “اللجنـــة الدوليـــة”1180، فـــا يمكـــن التقليـــل مـــن أهميـــة هـــذا النهـــج 
ـــادرًا مـــا توفـــر أطـــراف  ـــة”. ون ـــة الدولي ـــع بهـــا “اللجن للمهمـــة الإنســـانية التـــي تضطل
ــن  ــى المحتجزيـ ــات إلـ ــول دون معوقـ ــة الوصـ ــة” إمكانيـ ــة الدوليـ ــزاع لـ“اللجنـ النـ
الأمنييـــن أو غيرهـــم مـــن الفئـــات المســـتضعفة أو تســـمح لمندوبيهـــا بجمـــع معلومـــات 
ـــا المعلومـــات  بالغـــة الســـرية، مـــا لـــم تكـــن علـــى ثقـــة فـــي أن المنظمـــة لـــن تنشـــر علنً
التـــي تجمعهـــا، لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بانتهـــاكات القانـــون الدولـــي الإنســـاني. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن أقـــل درجـــة شـــك فـــي أن مندوبـــي “اللجنـــة الدوليـــة” 
الذيـــن يجمعـــون هـــذه المعلومـــات قـــد يشـــهدون بصفـــة شـــخصية علـــى مرتكبـــي 
الانتهـــاكات أثنـــاء الدعـــاوى المدنيـــة أو الجنائيـــة اللاحقـــة، قـــد تعـــرّض ســـامة 
ـــة  ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــررت المحكم ـــي، ق ـــر. وبالتال ـــة” للخط ـــة الدولي ـــي “اللجن موظف
ـــة  ـــم أدل ـــض تقدي ـــم رف ـــة” بإمكانه ـــة الدولي ـــي “اللجن ـــابقة أن موظف ـــافيا الس ليوغوس

اللجنة الدولية، 	1179
“Action by the International Committee of the Red Cross in the event of viola-
tions of international humanitarian law or of other fundamental rules protect-
ing persons in situations of violence,”،

المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 87، رقم 585، حزيران/ يونيو 2005، الصفحات 400-393. 	
انظر القسم أولً، 3. 	1180

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_violations_ihl.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_violations_ihl.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_violations_ihl.pdf
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ــة  ــى “اللجنـ ــورة إلـ ــة المذكـ ــاز الحصانـ ــح امتيـ ــد منـ ــة. وقـ ــاوى الجنائيـ ــي الدعـ فـ
الدوليـــة” منـــذ ذلـــك الحيـــن باعتبارهـــا منظمـــة، وأدمـــج رســـميًا فـــي قواعـــد 
إجـــراءات المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة1181. وتخـــدم الســـرية، فـــي أحيـــان كثيـــرة، 
مصالـــح طرفـــي النـــزاع والضحايـــا، خاصـــة إذا وردت القضايـــا الفرديـــة بالاســـم 
فـــي التقاريـــر أو المســـتندات الأخـــرى. وبالتالـــي، تطلـــب “اللجنـــة الدوليـــة” مـــن 
أطـــراف النـــزاع عـــدم نشـــر مضمـــون حوارهـــم الســـري، بمـــا فـــي ذلـــك، علـــى 
وجـــه الخصـــوص، تقاريـــر “اللجنـــة الدوليـــة” بشـــأن الملاحظـــات المقدمـــة أثنـــاء 
زيـــارات أماكـــن الاحتجـــاز أو الأنشـــطة الأخـــرى الراميـــة إلـــى مســـاعدة الفئـــات 
المحميـــة. وتؤكـــد “اللجنـــة الدوليـــة” علـــى كل تقريـــر علـــى أن مضمونـــه ســـري 
ـــف  ـــوز الكش ـــر، ولا يج ـــة بالتقري ـــلطات المخاطب ـــى الس ـــط إل ـــه فق ـــه موج ـــة وأن للغاي
عنـــه أو عـــن أي جـــزء منـــه للغيـــر أو الجمهـــور. وفـــي حالـــة تســـريب أجـــزاء 
معينـــة مـــن تقريـــر كهـــذا بمعرفـــة ســـلطة الاحتجـــاز التـــي قـُــدم إليهـــا التقريـــر، 
ـــي  ـــون الدول ـــا للقان ـــأن امتثاله ـــام بش ـــرأي الع ـــى ال ـــر عل ـــال، للتأثي ـــبيل المث ـــى س عل
ــات  ــع محتويـ ــر جميـ ــي نشـ ــق فـ ــظ بالحـ ــة” تحتفـ ــة الدوليـ ــإن “اللجنـ ــاني، فـ الإنسـ
التقريـــر المســـرب، مـــن أجـــل الحيلولـــة دون حـــدوث تفســـيرات غيـــر دقيقـــة أو 

غير مكتملـــة لملاحظاتها وتوصياتها.

)ب( ‌أساليب العمل البديلة
ـــار  ـــة” اختي ـــة الدولي ـــه “اللجن ـــذي تجري ـــي ال ـــوار الثنائ ـــا الح ـــم به ـــي يتس ـــرية الت إن الس
ـــرض  ـــة” تفت ـــر المشـــروط. فـ“اللجن ـــي أو غي ـــر الإلزام ـــس بالأم ـــن سياســـتها ولي ـــع م ناب
ـــة  ـــاء العناي ـــلطات بإي ـــب الس ـــن جان ـــات م ـــن الني ـــى حس ـــم عل ـــزام قائ ـــود الت ـــبقًا وج مس
الواجبـــة لشـــواغل “اللجنـــة الدوليـــة” وملاحظاتهـــا وتوصياتهـــا بشـــأن كفالـــة احتـــرام 
القانـــون الدولـــي الإنســـاني. وإذا رفضـــت الســـلطات المعنيـــة التعـــاون مـــع “اللجنـــة 
ـــا حوارهـــا الثنائـــي والســـري إلـــى  الدوليـــة” بشـــكل صريـــح، فـــإن المنظمـــة ترفـــع عمومً
ـــلحة  ـــة المس ـــة أو الجماع ـــكري أو الإداري للدول ـــكل العس ـــل الهي ـــي داخ ـــتوى التال المس
المعنيـــة. وإذا أخفـــق حـــوار “اللجنـــة الثنائـــي” والســـري علـــى جميـــع مســـتويات الســـلطة 
ـــاني،  ـــي الإنس ـــون الدول ـــاكات القان ـــن انته ـــد م ـــوع المزي ـــة دون وق ـــي الحيلول ـــة ف المعني
وإذا لـــم تكـــن هنـــاك أي احتمـــالات لتحســـن الموقـــف، فقـــد تقـــرر “اللجنـــة الدوليـــة” 

اللجوء إلى عدد من التدابير البديلة.

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، The Prosecutor v. Blagoe Simic et al، الدائرة  	1181
 9-PT،-IT-95 الابتدائية، قرار بشأن طلب الادعاء بموجب القاعدة 73 للحكم بشأن شهادة شاهد، القضية رقم
27 تموز/ يوليو 1999؛ والقاعدة 73 )4( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. 
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حشـــد الجهود الإنسانية
قـــد تقـــرر “اللجنـــة الدوليـــة”، كخطـــوة أولـــى، “توســـيع دائـــرة الســـرية” ومشـــاركة 
ـــة أو  ـــدان ثالث ـــات بل ـــع حكوم ـــة( م ـــرية المتبادل ـــرط الس ـــا )بش ـــزء منه ـــواغلها أو ج ش
ـــة تســـمح لهـــم بالتأثيـــر علـــى تصرفـــات  ـــة أو أفـــراد لهـــم مكان ـــة أو إقليمي منظمـــات دولي
الطـــرف المعنـــي فـــي النـــزاع. وتوجـــه جهـــود الحشـــد الإنســـاني الســـري المذكـــورة 
ـــى  ـــي بممارســـة الضغـــط عل ـــا الدول ـــى التزامه ـــدول، وتســـتند إل بشـــكل أساســـي نحـــو ال
الطـــرف فـــي النـــزاع “لكفالـــة احتـــرام” القانـــون الدولـــي الإنســـاني فـــي جميـــع الأحـــوال، 
ـــى  ـــاني1182. وعل ـــي الإنس ـــون الدول ـــاكات القان ـــهيل انته ـــم وتس ـــجيع أو دع ـــب تش وتجن
الرغـــم مـــن أن “اللجنـــة الدوليـــة” قـــد تشـــارك فـــي هـــذا النـــوع مـــن حشـــد الجهـــود 
الإنســـانية، فهـــي لا تصـــدر توصيـــات بشـــأن التدابيـــر التـــي ينبغـــي للـــدول أو المنظمـــات 

أو الأفراد اتخاذها.

إعلان عام بشـــأن نوعية الحوار الســـري والثنائي
قـد تقـرر “اللجنـة الدوليـة” التعبيـر عـن شـواغلها علنًـا بشـأن نوعيـة حوارهـا السـري 
الطـرف  هـذا  اسـتجابة  نوعيـة  بشـأن  أو  النـزاع  فـي  المعنـي  الطـرف  مـع  والثنائـي 
لتوصياتهـا حـول مشـكلة إنسـانية معينـة، دون الإفصـاح عـن المضمـون الدقيـق للحوار 
أو التوصيـات أو الاسـتجابة المذكـورة. ولا يتمثـل الهـدف مـن التعبيـر العلنـي عـن عدم 
رضـا “اللجنـة الدوليـة” عـن الحـوار أو التعـاون القائـم مـع أحـد أطـرف النـزاع فـي 
“فضح” هذا الطرف، بل تشـجيع اسـتجابة أفضل لحوارات “اللجنة الدولية” وتوصياتها 
ومنـع تفسـير صمـت المنظمـة تفسـيرًا خاطئًـا كدليـل علـى أن الوضع الإنسـاني على ما 

يرام.

الإدانة العلنية
الدولـي  للقانـون  المتكـررة  الخطيـرة  الانتهـاكات  فـي مواجهـة  أخيـر  وأخيـرًا، كحـل 
الإنسـاني، تحتفـظ “اللجنـة الدوليـة” بالحـق فـي إصـدار إدانـة علنيـة لانتهـاكات معينـة 
للقانـون الدولـي الإنسـاني والدعـوة إلـى وقفهـا بشـكل فـوري. ولكـي تصـدر “اللجنـة 

الدولية” إدانة علنية، يجب أن تتحقق الشروط الأربعة التالية في كل حالة:
)1(  أن تكون الانتهاكات خطيرة ومتكررة أو يحتمل أن تتكرر..

)2(  �أن تكون هناك أدلة موثوقة ويمكن التحقق منها بشأن هذه الانتهاكات أو 
عاينها مندوبو “اللجنة الدولية” بأنفسهم..

)3(  �أن تكون الحوارات الثنائية والسرية، عند اللجوء إليها، وجهود الحشد 
الإنساني قد فشلت في وضع حد للانتهاكات..

)4(  �وأخيرًا، لا يجوز إصدار إدانة علنية إلا إذا كانت في مصلحة الفئات المحمية 
أو السكان المعنيين.

وفـي الحقيقـة، لـم تصـدر “اللجنـة الدوليـة” إدانـات علنية إلا فـي حالات نـادرة. وعندما 
قامـت بذلـك، كانـت البيانـات ترتبـط بشـكل رئيسـي بحـالات أخفقـت فيهـا الحـوارات 
المنتظمـة والمتكـررة فـي تحقيـق النتائج المطلوبة، حيث كانت انتهـاكات القانون الدولي 
الإنسـاني جـزءًا واضحًـا مـن سياسـة متعمـدة، أو لـم تتمكـن “اللجنـة الدوليـة” علـى 
الإطالق مـن الوصـول إلـى السـلطات المعنيـة. وفـي كل حالـة، يجـب أن تقتنـع “اللجنة 

انظر: الفصل السابع، القسمين ثالثًا، 1 ورابعًا، 2. 	1182
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الدوليـة” أن الضغـط العـام هـو السـبيل الوحيد لتحقيق احتـرام القانون الدولي الإنسـاني. 
وعنـد مراعـاة مصالـح الفئـات أو السـكان المتضرريـن مـن انتهـاك القانـون الدولـي 
الإنسـاني، يتعيـن علـى “اللجنة الدوليـة” أن تضع في الاعتبـار المصالح القصيرة الأجل 
لهـؤلاء الأشـخاص، مـن حيـث الحمايـة والإغاثـة الإنسـانية، والمصالـح الطويلـة الأجل 
لهـم، مـن حيـث اسـتمرار وصـول “اللجنـة الدوليـة” إلى ضحايـا الحرب، بمـا لا يقتصر 
علـى الحالـة الراهنـة، بـل يشـمل أيضًـا النزاعـات المسـلحة الأخـرى فـي المسـتقبل. 
وتتضمـن الإدانـة العلنيـة لانتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني دائمًـا ترجيـح اعتبارات 
بالغـة التعقيـد: مصالـح “اللجنة الدوليـة” ومصالح أطراف النـزاع، والأهم من هذا وذاك 

مصالح ضحايا النزاع المسلح في الوقت الراهن وفي المستقبل1183.

)ج( ‌موقف “اللجنة الدولية” إزاء مبادرات الأطراف الأخرى
العلاقات مع الســـلطات القضائية وشـــبه القضائية وســـلطات التحقيق

كمـا ذُكـر سـابقًا، لا تدلـي “اللجنـة الدوليـة” بالشـهادة ولا تقـدم وثائـق سـرية تتصـل 
بتحقيقـات أو إجـراءات قانونيـة تتصـل بانتهـاكات معينـة. إلا أن هـذا لا يمنـع المنظمـة 
مـن الاتصـال بصفـة دوريـة مـع السـلطات القضائيـة أو شـبه القضائيـة أو سـلطات 
القانـون الدولـي الإنسـاني أو تطبيقـه أو  التحقيـق بشـأن مسـائل عامـة تتصـل بتنفيـذ 

تفسيره.

المشـــاركة في التحقيقات وتســـجيل الوقائع
لا تـؤدي “اللجنـة الدوليـة” دور لجـان التحقيـق، وكقاعـدة عامة، لا تشـارك “اللجنة” ولا 
موظفوهـا فـي أي إجـراءات تحقيـق. بل يجوز لـ“اللجنة” أن تشـجع أطراف النزاع على 
التمـاس المسـاعدة مـن “اللجنـة الدوليـة” لتقصـي الحقائـق فـي المسـائل الإنسـانية1184. 
ويجـوز لـ“اللجنـة” أيضًـا، بناءً على طلـب أطراف النزاع المعنية، أن تعرض مسـاعيها 
الحميـدة للمسـاعدة علـى إنشـاء لجنـة تحقيـق غيـر متحيـزة توفـر الضمانـات الإجرائيـة 
اللازمـة. إلا أن “اللجنـة” لا تقـدم خدماتهـا المحـدودة إلا علـى أسـاس أن هـذا الأمـر لـن 
يعـوق بـأي حـال مـن الأحوال أنشـطتها المعتادة أو يُلحـق الضرر بسـمعتها القائمة على 
الحيـاد وعـدم التحيـز. وإذا طُلـب مـن “اللجنـة الدوليـة” تسـجيل التداعيـات الواقعيـة 
لانتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني، فإنهـا لن تقوم بهـذا إلا لأغراضهـا الخاصة، وإلا 

إذا اقتنعت بأن وجود المنظمة لن يُستغل لأغراض سياسية.

تلقي الشـــكاوى والإبلاغ عنها
ينـص النظـام الأساسـي للحركـة علـى أن مهمـة “اللجنـة الدوليـة” تشـمل “الإحاطـة” بـأي 
شـكاوى تسـتند إلـى انتهـاكات مزعومـة للقانـون الدولـي الإنسـاني. وعلـى الرغـم مـن أن 
“اللجنـة الدوليـة” حريصـة علـى تلقي جميع المعلومات المتاحة عـن الانتهاكات المزعومة 
للقانـون الدولـي الإنسـاني، فإنهـا لا تقبـل أي التزامـات بشـأن متابعـة تلك المزاعـم، إلا إذا 
كانـت هـذه الالتزامات ناتجة عن سياسـاتها وأولوياتها الإنسـانية الخاصـة. وبالتالي، يجوز 
لـ“اللجنـة” أن تراعـي المزاعـم الفرديـة فـي أنشـطتها الخاصـة، إلا أنهـا لا تبلـغ مزاعـم 
الانتهـاكات المذكـورة إلـى الطـرف المـدان، إلا إذا كانـت هـذه الانتهاكات مسـجلة بمعرفة 

للاطلاع على مثال للإدانة العلنية، انظر: “ميانمار: اللجنة الدولية تدين الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للقانون  	1183
الدولي الإنساني"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 29 حزيران/ يونيو 2007. النسخة الإنجليزية متاحة من 

خلال الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/eng/resources/documents/news-release/2009-and-earlier/

 myanmar-news-290607.htm
للتعرف على اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية، انظر: الفصل السابع، سابعًا، 4. 	1184

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2009-and-earlier/myanmar-news-290607.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2009-and-earlier/myanmar-news-290607.htm
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مندوبيهـا أو تسـتند إلـى أدلـة موثوقة ويمكن التحقـق منها، والأهم من هـذا وذاك، أن يكون 
هـذا التحـرك فـي صالح الضحايا. وفي الظروف الاسـتثنائية التي تنهار فيها جميع وسـائل 
الإبالغ الأخـرى، يجـوز لـ“اللجنـة الدوليـة” أن توافـق علـى الإبلاغ عن مزاعـم انتهاكات 
القانون الدولي الإنسـاني بصفتها وسـيطًا محايدًا بين أطراف النزاع أو جمعياتها الوطنية. 
وعلى الرغم من أن “اللجنة الدولية” لا تُفصح على الملأ عن الشـكاوى التي تتلقاها، فهي 

تؤكد تلقي الشكاوى علنًا إذا كانت تتعلق بأحداث معروفة للجمهور1185.

33 العمل الوقائي.
العمـل الوقائـي هـو المكون الأساسـي الرابع لعمل “اللجنة الدولية” بجانب أنشـطة الحماية 
والمسـاعدة والتعـاون التـي تضطلـع بهـا اسـتجابة لانتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني 
والاحتياجات الإنسـانية التي تظهر في إطار الممارسـة العملية. والعمل الوقائي “يتضمن 
اتخـاذ إجـراءات لمنـع المعانـاة عـن طريـق التأثيـر علـى من يقررون - بشـكل مباشـر أو 
غير مباشـر - مصير الأشـخاص المتضررين )من جراء النزاع المسـلح وحالات العنف 
الأخـرى( ويتضمن عمومًا منظورًا متوسـط أو طويـل الأجل”1186. ويهدف النهج الوقائي 
الـذي تعتمـده “اللجنـة الدوليـة” إلـى فهـم الأسـباب وراء أنـواع معينـة من السـلوك وكيفية 

التأثير عليها.

وفـي إطـار العمـل الوقائـي، تحافـظ “اللجنـة الدوليـة” علـى حـوار منتظـم مـع الأطـراف 
الحكوميـة وغيـر الحكوميـة وتذكّرهـا بالتزاماتهـا القانونيـة الخاصـة. وهـي بجانـب ذلـك 
تنظـم دورات تدريبيـة لممثلـي الـدول وأعضـاء الكيانـات غيـر الحكوميـة والمهنييـن فـي 
المجـال الإنسـاني والأكاديمييـن، وتنشـر بصفـة منظمـة نصوصًـا تتعلـق بمواضيع شـتى 
تتصـل بالقانـون والعمـل الإنسـاني. وأخيـرًا، تعـرض “اللجنـة الدوليـة” - ولا سـيما قسـم 
الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني - خدماتها على الدول لمساعدتها 
علـى إدمـاج التزاماتهـا فـي مجـال القانـون الدولـي الإنسـاني فـي تشـريعاتها ومؤسسـاتها 

وممارساتها الوطنية. 

44 إعادة التأكيد على القانون الدولي الإنساني وتعزيزه.
تسـاهم “اللجنـة الدوليـة”، فـي إطار دور “الحـارس على القانون الدولي الإنسـاني” الذي 
تضطلـع بـه، فـي تعزيـز القانون الدولي الإنسـاني عن طريق بدء مشـاورات أو تنظيمها 
أو المشـاركة فيها بشـأن الاعتماد المحتمل لقواعد جديدة؛ أو صياغة مشـاريع نصوص، 
أو المشـاركة فـي صياغتهـا، لتقديمهـا إلـى المؤتمـرات الدبلوماسـية. وكان مـن أبـرز 
الخطـوات فـي هـذا الصـدد أن قدمـت “اللجنـة الدوليـة” مسـاهمة حاسـمة فـي إعـداد 
 1977 لعامـي  الإضافيـة  والبروتوكـولات   1949 لعـام  جنيـف  اتفاقيـات  وصياغـة 
و2005. ومؤخـرًا، دفعـت نتائـج دراسـة داخليـة حـول كفايـة قواعـد القانـون الدولـي 
الإنسـاني “اللجنـة الدوليـة” إلـى أن تخلـص إلـى إمكانيـة تعزيـز القانـون فـي أربعـة 
مجـالات محـددة وهـي: )1( حمايـة الأشـخاص المحروميـن مـن حريتهم فـي النزاعات 
المسـلحة غيـر الدوليـة، و)2( حمايـة الأشـخاص النازحيـن داخليًـا، و)3( حمايـة البيئة، 
و)4( تنفيـذ آليـات تشـمل جبـر ضـرر الضحايـا. وتناقـش “اللجنـة الدوليـة” منـذ أيلـول/ 

 Action by the International Committee of the Red Cross in the“ الدولية،  اللجنة  	1185
 event of violations of international humanitarian law or of other fundamental
rules protecting persons in situations of violence,”، المصدر السابق )الحاشية 1179(، 

الصفحة 399.
اللجنة الدولية، Prevention Policy، نيسان/ أبريل 2020، الصفحة 5. 	1186

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4019.pdf
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سـبتمبر 2010 الدراسـة مع عدد من الدول، أعرب أغلبها عن دعم واسـع للاستنتاجات 
التـي توصلـت إليهـا. إلا أن الـدول أبـدت تفضياًل لمنـح الأولوية لحمايـة المحتجزين في 

النزاعات المسلحة غير الدولية وتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني.

لمزيد من المعلومات، انظر: مربع النص )8(: “الضمانات الإجرائية ��
أثناء الاعتقال/ الاحتجاز الإداري”، )الفصل الخامس، رابعًا، 2، ب(.

انظر أيضًا مربع النص )9(: “مبادرة الحكومة السويسرية/ اللجنة ��
الدولية بشأن تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني” )الفصل السابع، 

ثالثًا، 4، ب(.

وبينمـا تعمـل “اللجنـة الدوليـة” علـى صياغـة صكـوك جديـدة للقانـون الدولـي الإنسـاني 
بشـكل رسـمي، يجـوز لهـا أن تنخـرط فـي أنشـطة ومشـاورات لتوضيـح أحـكام القانون 
الدولـي الإنسـاني الحاليـة. وفـي إطـار هذا الـدور، نظمـت “اللجنة الدولية”، أو شـاركت 
فـي، مجموعـة واسـعة مـن المشـاورات والمؤتمرات والمشـاريع والعمليـات ذات نطاق 
ومـدد متنوعـة. وفيمـا يلـي ذكـر لبعـض منهـا بهـدف توضيـح الأهميـة العمليـة لهـذه 

الجهود:
• “اللجنة 	 نظمت  سابقًا،  ذكر  كما  المسلحة:  النزاعات  حماية ضحايا  تعزيز 

الدولية” عملية تشاورية واسعة النطاق حول هذه المسألة. وركز هذا النشاط 
على مجالين: الاحتجاز في النزاعات المسلحة غير الدولية وتعزيز الامتثال 

للقانون الدولي الإنساني.
• تعليقات 	 تعد  الإضافية:  وبروتوكولاتها  جنيف  اتفاقيات  على  التعليقات 

“اللجنة الدولية” على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية 
مثالاً ممتازًا على التوجيه المؤسسي بشأن تفسير هذه الصكوك. ولمّا كان كل 
تعليق قد صيغ خلال سنوات معدودة من اعتماد الاتفاقية ذات الصلة، تعكف 
“اللجنة الدولية” حاليًا على استكمال التعليقات لضمان أنها تستجيب استجابة 
أكثر ملاءمة للمسائل التفسيرية التي تظهر في النزاعات المسلحة المعاصرة..

• دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي: في عام 2005 وبعد قرابة عشر 	
سنوات من البحث والمشاورات، نشرت “اللجنة الدولية” دراسة عن القانون 
النزاع  الحماية لضحايا  161 قاعدة تعزز  العرفي، تحدد  الدولي الإنساني 

المسلح1187 )انظر مربع النص )1(، الفصل الأول، ثانيًا، 2(.
• وثيقة 	 على  دولة   17 وقعت   ،2008 عام  في   :)2008( مونترو  وثيقة 

مونترو التي تهدف إلى كفالة احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق 

جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، والمجلد  	1187
الثاني: الممارسات، القاهرة، 2007 )الحاشية 23(.
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الإنسان من جانب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في النزاع 
المسلح )انظر مربع النص )3(، الفصل الأول، رابعًا، 4، 3(1188.

• العدائية 	 العمليات  في  المباشرة  المشاركة  لمفهوم  التفسيري  الدليل 
)2009(: في عام 2009، وبعد ست سنوات من المشاورات غير الرسمية 
والعسكريين  الحكوميين  الخبراء  من   50 من  أكثر  تضم  مجموعة  مع 
دليلها  الدولية”  “اللجنة  الحكوميين، نشرت  والإنسانيين والأكاديميين وغير 
زادت  وقد  العدائية”.  العمليات  في  المباشرة  “المشاركة  لمفهوم  التفسيري 
أهمية هذا المفهوم في سياق عمليات الاستهداف الحالية على الرغم من عدم 
وجود تعريف دقيق لها في القانون الدولي الإنساني )انظر مربع النص )5(، 

الفصل الثالث، أولً، 4، ج(1189.

وفـي إطـار أداء المهمـة الواسـعة المسـندة مـن قبـل المجتمـع الدولـي، وضعـت “اللجنـة 
الدوليـة” طائفـة واسـعة مـن إجـراءات العمـل القائمـة علـى مفهـوم الوقايـة والاسـتجابة 
لكفالـة احتـرام القانـون الدولـي الإنسـاني وتقديـم مسـاهمة حاسـمة في الجهود المسـتمرة 
لتأكيـده وتطويـره. ولكـن علـى الرغـم من الأهميـة العملية القصـوى لـ“اللجنـة الدولية”، 
والاعتـراف بهـا عالميًـا باعتبارهـا “الحارس علـى القانون الدولي الإنسـاني”، فيجب ألا 
ننسـى أبـدًا أن المجتمـع الدولـي للـدول هـو الـذي أوجـد هـذا الفـرع مـن القانـون وهـو 
“الضامـن” لـه، وهـو بالتالـي يتحمـل المسـؤولية الكاملـة عـن التطبيـق والإنفـاذ الأميـن 

لقواعده1190.

والممارسات  الدولية  القانونية  الالتزامات  بشأن  مونترو  وثيقة  الاتحادية،  الخارجية  وزارة  الدولية  اللجنة  	1188
أيلول/   17 المسلح،  النزاع  أثناء  الخاصة  العسكرية والأمنية  الشركات  بعمليات  الصلة  للدول ذات  السليمة 

سبتمبر 2008، الصفحة 43، متاحة من خلال الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/montreux-docu-
ment-170908.htm

نيلس ميزلر، الدليل التفسيري )الحاشية 129(. 	1189
المادة 1 من اتفاقيات جنيف الأولى إلى الرابعة. 	1190
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www.icrc.org/ar :جميع وثائق “اللجنة الدولية” متاحة على الرابط التالي 	1191

لمزيد من التفاصيل )دور “اللجنة الدولية” باعتبارها “الحارس على القانون الدولي 
الإنساني”(1191

•• Jean - Marie Henckaerts, “Bringing the Commentaries on the Geneva 	
 Conventions and their Additional Protocols into the twenty - first
century,” 
 IRRC, Vol. 94, No. 888, Winter 2012, pp. 1551–1555.

•• Gabor Rona, “The ICRC’s privilege not to testify: Confidentiality in 	
action,” IRRC, Vol. 84, No. 845, March 2002, p. 207.

• الدليل التفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني، 	
اللجنة الدولية، جنيف 2009، صفحة 86

https://www.icrc.org/ar/publication/direct-participation-hostilities

•• ICRC, Prevention Policy, Geneva, 2010, 25 pp. 	

•• Montreux +5 Conference: Chair’s Conclusions, ICRC and Federal 	
 Department of Foreign Affairs, Geneva, 13 December 2013. Available
at: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/montreux-plus-5-conclu-

 sions-12-2013.pdf

• “قاعدة بيانات اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني العرفي”، صفحة إنترنت، “اللجنة الدولية”. 	
النسخة الإنجليزية متاحة على الرابط التالي: 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home

•• “Strengthening International Humanitarian Law,” webpage, ICRC. 	
Available at: https://www.icrc.org/en/war-and-law/strengthening-ih

••“Confidentiality: Key to the ICRC’s work but not unconditional,” Inter�  
 view with Dominik Stillhart, Director of Operations at the ICRC, ICRC,
Geneva, 2010. Available at: https://www.icrc.org/eng/resources/docu-
 ments/interview/confidentiality-interview-010608.htm

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
••Document No. 50, ICRC, Sixtieth Anniversary of the Geneva Conven�  

tions

••Case No. 170, ICRC, Iran/ Iraq Memoranda 	

••Case No. 214, ICTY/ ICC, Confidentiality and Testimony of ICRC Per�  
sonnel

http://www.icrc.org
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-henckaerts.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-henckaerts.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-henckaerts.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-henckaerts.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2013/irrc-888-henckaerts.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/5wsd9q.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/5wsd9q.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/5wsd9q.htm
https://www.icrc.org/ar/publication/direct-participation-hostilities 
https://www.icrc.org/ar/publication/direct-participation-hostilities 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4019.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/montreux-plus-5-conclusions-12-2013.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2014/montreux-plus-5-conclusions-12-2013.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home
https://www.icrc.org/en/war-and-law/strengthening-ih
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/confidentiality-interview-010608.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/confidentiality-interview-010608.htm
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0739-part-i.pdf
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المراجع
الأدوات التعليمية التي تستخدمها »اللجنة الدولية« ومطبوعاتها  

تتيح الأدوات والمطبوعات التالية للقراء الفرصة للتعرف على القانون الدولي الإنساني 
في “أربع خطوات”، تكيفت كل منها لتخاطب اهتمامات مجموعات مستهدفة متنوعة من 

الأشخاص وفقًا لمستوى معرفتهم واحتياجاتهم للتعلم.

دورة التعلم الإلكتروني: مقدمة إلى القانون الدولي الإنساني 	.1
)ثماني  المتخصصين  لغير  الإنساني  الدولي  القانون  مقدمة لأساسيات  الدورة  تتضمن 
وحدات(، وهي متاحة الآن باللغات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية على صفحة اللجنة 
الإلكترونية  الوحدات  بجانب  الإنترنت«  عبر  التعلم  الأحمر »مركز  للصليب  الدولية 

المواضيعية.

• النسخة الإنجليزية من دورة التعلم الإلكتروني متاحة من خلال الرابط التالي:	

 https://www.icrc.org/en/online-training-centre

مرجع في القانون الدولي الإنساني: مقدمة شاملة 	.2
مرجع شامل وتعريفي في مجال القانون الدولي الإنساني مكتوب بلغة متسقة وواضحة. 
تكمن قيمته وفائدته في أنه يجمع بطريقة مميزة بين قسم »الأفكار الرئيسية« الذي يقدم 
أهم قواعد القانون الدولي الإنساني في بداية كل فصل، وقسم »لمزيد من التفاصيل« 
الذي يعرض مجموعة متنوعة من المراجع التي تتناول مواضيع معينة، و»مربعات 
القانون الدولي  النص« التي تقدم تفاصيل عن المسائل الإنسانية المعاصرة ومشاريع 
الإنساني. يخاطب هذا المرجع الطلاب والمعلمين والخبراء المهتمين بالقانون الدولي 
الإنساني، وقد يفيد خبراء القانون وأفراد القوات المسلحة والعاملين في المجال الإنساني 
ممن يبحثون عن لمحة عامة شاملة عن قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصرة من 

وجهة نظر »اللجنة الدولية«.

• 	https://shop.icrc.org/ :متاح من خلال الرابط التالي

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب 	.3
يزود هذا الكتاب، الذي يضم نحو 300 دراسة حالة، أساتذة الجامعات والعاملين في 
مجال القانون والعمل الإنساني والطلاب، بمجموعة مختارة وشاملة من أحدث الوثائق 
القانونية  المسائل  من  عددًا  الكتاب  يطرح  حيث  الإنساني،  الدولي  القانون  مجال  في 
الأساسية والمعاصرة التي تتعلق بالنزاعات المسلحة ويضم سلسلة من المواضيع التي 
يمكن أن يسترشد بها أساتذة الجامعات ممن يصممون مقررات تمهيدية أو متقدمة عن 
وفي صورة  والفرنسية  الإنجليزية  باللغتين  متوفر  والكتاب  الإنساني.  الدولي  القانون 

ث بانتظام ويمكن الوصول إليها بالكامل على الإنترنت. قاعدة بيانات تُحدَّ

https://shop.icrc.org/
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• كتاب دراسات حالة في مجال القانون الدولي الإنساني IHL Casebook )بنسق 	
PDF ونسخة ورقية(:

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/
p0739.htm

• كتاب دراسات حالة في مجال القانون الدولي الإنساني IHL Casebook )قاعدة 	
/https://www.icrc.org/casebook :)بيانات على الإنترنت

مجلة القانون الدولي الإنساني: المجلة الدولية للصليب الأحمر 	.4
تأسسـت المجلـة الدوليـة للصليـب الأحمـر فـي عـام 1869، وهـي مجلـة ربـع سـنوية، 
كامبـردج جامعـة  ومطبعـة  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة   تُصدرهـا 
)Cambridge University Press(. وهـي منتـدى للنقـاش حـول القانـون الدولي 
الإنسـاني والعمـل الإنسـاني وسياسـاته، فـي إطـار علاقـة هـذه الجوانـب بالنزاعـات 
المسـلحة وحـالات العنـف الأخـرى. تسـتهدف المجلـة الحكومـات والمنظمـات الدوليـة 
الحكوميـة وغيـر الحكوميـة والجامعـات والمؤسسـات الإعلاميـة وغيرهـا مـن المهتمين 
بمسـائل العمـل الإنسـاني. ونظـرًا للطائفـة الواسـعة مـن وجهـات النظـر المختلفـة التـي 

تعرضها المجلة بلغات عدة، أصبحت ذات فائدة كبيرة خاصة للمعلمين والباحثين.

• المجلة الدولية للصليب الأحمر:	

https://www.icrc.org/ar/international-review



  اجعرالم   316

قواعد بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر
توفـــر قاعـــدة البيانـــات التاليـــة مصـــادر قانونيـــة رســـمية لخبـــراء القانـــون والعامليـــن فـــي 
ـــم  ـــراء عمله ـــي إث ـــة ف ـــم الرغب ـــن لديه ـــن مم ـــاني والأكاديميي ـــكري والإنس ـــال العس المج
ـــي  ـــون الدول ـــات القان ـــكام اتفاقي ـــة بأح ـــع ذات صل ـــة مراج ـــاتهم بإضاف ـــم ودراس وأبحاثه

الإنساني وقواعده العرفية والتشريعات الوطنية.  

قاعدة البيانات على الإنترنت: الاتفاقيات والتعليق عليها والدول الأطراف بها  
تضـم قاعـدة بيانـات الاتفاقيـات والتعليقـات عليهـا والـدول الأطـراف فيهـا، أكثـر مـن 
100 صـك تتعلـق بالقانـون الدولـي الإنسـاني، يرجـع تاريخهـا إلى عـام 1856 وحتى 
وقتنـا هـذا. قسُـمت الاتفاقيـات والوثائـق والتعليقـات المحدثة على أحـكام اتفاقيات جنيف 
)2016 ومـا بعدهـا( إلـى أقسـام حاليـة وتاريخيـة، وهـي مرتبـة حسـب الموضـوع 
والتاريـخ. أمـا بالنسـبة للنصـوص القديمة، مثـل اتفاقية جنيف لعـام 1864، فقد أدُرجت 
كذلـك بسـبب قيمتهـا التاريخيـة. يمكـن للقـراء الاطالع علـى النصـوص كاملـة )نسـخة 

PDF في العمود جهة اليمين( أو بالبحث عن المادة.

• قاعدة بيانات الاتفاقيات والتعليق عليها والدول الأطراف فيها على الإنترنت:	

http://www.icrc.org/ihl

 قاعدة البيانات على الإنترنت: القانون الدولي الإنساني العرفي
تمثـل هـذه القاعـدة النسـخة المحدثـة مـن الدراسـة التـي أجرتهـا اللجنـة الدوليـة للصليب 
الأحمـر عـن القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي والتـي نشـرتها مطبعة جامعـة كامبردج 
)Cambridge University Press(. والدراسـة متاحة باللغات العربية والصينية 
والفرنسـية والروسـية والإسـبانية، وتقدم تحليلً للقواعد الحالية للقانون الدولي الإنسـاني 
العرفـي فـي الجـزء الأول منهـا. ويتضمـن الجـزء الثانـي الممارسـات التـي تقـوم عليها 
القواعـد المشـمولة بالتحليـل في الجزء الأول والتي تقوم اللجنـة الدولية للصليب الأحمر 
بتحديثهـا بانتظـام بالتعـاون مـع الصليـب الأحمـر البريطانـي. وقد أضاف آخـر تحديث: 

الممارسات الوطنية )مظللة باللون الأخضر( في مجموعة تضم خمس دول.

• قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي على الإنترنت:	

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/home

قاعدة البيانات على الإنترنت: تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني
أنشـأت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر قاعـدة البيانات المذكـورة لمشـاركة المعلومات 
التـي جمعتهـا بشـأن تدابيـر التنفيـذ علـى الصعيد الوطني. يسـتند محتوى قاعـدة البيانات 
الخدمـات  قسـم  جمعهـا  التـي  المعلومـات  إلـى   - القضائيـة  والسـوابق  التشـريعات   -
الاستشـارية فـي مجـال القانـون الدولـي الإنسـاني التابـع لـ»اللجنة الدوليـة«، إلى جانب 
المعلومـات التـي تلقتهـا »اللجنـة« مـن الدول نفسـها. قد لا تكـون قاعـدة البيانات جامعة 
مانعـة، إلا أنهـا تقـدم لمحة عامة شـاملة عـن الإجراءات التي تتخذها جميـع الدول لتنفيذ 

القانون الدولي الإنساني.

http://www.icrc.org/ihl
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• قاعدة البيانات الخاصة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني:	

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/

النشرات الإخبارية للجنة الدولية للصليب الأحمر
توفـــر النشـــرة الإخباريـــة للجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر معلومـــات منتظمـــة عـــن 
المبـــادرات الإنســـانية والسياســـية للجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر وعـــن عملياتهـــا 

الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

نشرة أخبار القانون والسياسة
تقـــدم هـــذه النشـــرة الإخباريـــة الإلكترونيـــة النصـــف شـــهرية مواضيـــع محدثـــة عـــن آخـــر 
ــم  ــل أدوات التعلـ ــة، مثـ ــاني والسياسـ ــي الإنسـ ــون الدولـ ــة بالقانـ ــورات المرتبطـ التطـ
والفعاليـــات والـــدورات التدريبيـــة والمدونـــات الصوتيـــة والمنشـــورات، وغيرهـــا. وتوفـــر 
ـــي  ـــون الدول ـــن القان ـــة« ع ـــة الدولي ـــة »اللجن ـــن مدون ـــواردة م ـــات ال ـــر التحديث ـــا آخ أيضً

الإنساني والسياسة.

• نشرة أخبار القانون والسياسة:	

https://www.icrc.org/en/law-and-policy-newsletters

نشرة أخبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
تسـتهدف الرسـالة الإخباريـة المذكـورة القـارئ العـام لتـزوده بآخـر المسـتجدات فـي 

مجال الأنشطة الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر حول العالم.

• 	 www.icrc.org/ar :نشرة أخبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر

https://blogs.icrc.org/law-and-policy
 https://www.icrc.org/en/law-and-policy-newsletters

 https://www.icrc.org/en/law-and-policy-newsletters

https://www.icrc.org/en/law-and-policy-newsletters
http://www.icrc.org


المهمة
ــتقلة وغيـــر  ــدة ومسـ ــة محايـ ــة للصليـــب الأحمـــر: منظمـ ــة الدوليـ اللجنـ
ـــة  ـــة أرواح وكرام ـــي حماي ـــة ف ـــانية البحت ـــا الإنس ـــل مهمته ـــزة، تتمث متحي
ضحايـــا النـــزاع المســـلح وحـــالات العنـــف الأخـــرى وتقديـــم المســـاعدة 
إليهـــم. وتســـعى “اللجنـــة الدوليـــة” كذلـــك جاهـــدة للحيلولـــة دون وقـــوع 
المعانـــاة عـــن طريـــق تشـــجيع وتعزيـــز القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
ــام  ــي عـ ــة” فـ ــة الدوليـ ــت “اللجنـ ــة. تأسسـ ــانية العالميـ ــادئ الإنسـ والمبـ
ـــة  ـــف والحرك ـــات جني ـــه اتفاقي ـــت عن ـــذي انبثق ـــل ال ـــي الأص 1863، وه
ــه  ــى توجيـ ــي تتولـ ــر. وهـ ــال الأحمـ ــر والهـ ــب الأحمـ ــة للصليـ الدوليـ
ــات  ــي النزاعـ ــة فـ ــا الحركـ ــي تنفذهـ ــانية التـ ــطة الإنسـ ــيق الأنشـ وتنسـ

المســـلحة وحـــالات العنـــف الأخـــرى.
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القانــون الدولــي الإنســاني.. مقدمــة شــاملة: هــو مرجــع للتعريــف بالقانــون الدولــي 
ــن  ــي الإنســاني بي ــون الدول ــة بالقان ــز المعرف ــى دعــم وتعزي الإنســاني، ويهــدف إل
الأكاديمييــن والقضــاة وحمَلــة الســاح والمهنييــن المتخصصيــن فــي المجــال 
الإنســاني والإعلامــي. يقــدم هــذا المرجــع مســائل معاصــرة تتصــل بالقانــون الدولي 
الإنســاني بطريقــة شــاملة تســهل الاطــاع عليهــا، بمــا يتماشــى مــع قــراءة “اللجنــة 
الدوليــة”  للقانــون. وبفضــل التنســيق والأســلوب الخــاص للكتــاب، فإنــه غيــر موجّــه 
حصــرًا لخبــراء القانــون، بــل يهــدف أيضًــا إلــى تلبيــة احتياجــات الأشــخاص الذيــن 
يطلعــون لأول مــرة علــى القانــون الدولــي الإنســاني ويهتمــون بالمســائل المرتبطــة 
ــاني  ــال الإنس ــي المج ــون ف ــلحة والعامل ــوات المس ــراد الق ــك أف ــات، وكذل بالنزاع

الذين يسعون إلى الاسترشاد النافع بشأن طيف واسع من المواضيع.
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